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تأجيـــل الزكـــــاة دراســــــة فقهيــــــة مقارنـــــة



ةُالفقهيَّ الفرضيَّاتُ
والتَّابعين وتابعيهم  حابةِالصَّ وعصرِالنَّبويِّ  لعهدِفي ا

  ةٌطبيقيَّت ةٌتحليليَّ ةٌوصفيَّ دراسةٌ استقرائيَّةٌ
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 الملخَّص 

ِّ وعصر الصَّحابة والتَّابعين وتابعيهم بحث: »  يهدف    الفرضيَّات الفقهيَّة في العهد النَّبوي 

  ، ٌفُعلىُمعنىُالفرضيَّاتُُ  إلى:  « دراسةٌ استقرائيَّةٌ وصفيَّةٌ تحليليَّةٌ تطبيقيَّة ُُُ،الفقهيَّةالتَّعر 

،ُوبيانُموقفهُمنُالفرضيَّاتُالفقهيَّةُالتيُُفقهيَّةُ ُُمنُفرضيَّاتُ ُُإيضاحُماُوردُعنُالنَّبي  ُُو

الكشفُعنُموقفُُو،ُُمنُالفرضيَّاتُالفقهيَّةُُبيانُموقفُالصَّحابةُُوُ،ُُأبداهاُالصَّحابةُُ

ُُ وتابعيهم الفقهيَّةُُالتَّابعينُ الفرضيَّاتُ ُُوُُ،منُ كيفيَّة القولُُإدراكُ بينُمنُوردُعنهُ الجمعُ

 بالفرضيَّاتُالفقهيَّةُوالمنعُمنهاُ.

البحث استخدم  الاستقرائيَُُُّ: وقد  الوصفيَُّالمنهجُ والمنهجُ التَّحليليَُُُّ،،ُ والمنهجُُوالمنهجُ ُ،

ُُ.التَّطبيقيَُّ

مة،ُُالبحثُُوقدُاشتملُ ُوالمراجعُ.ُالمصادرُُوقائمةُُ،ُوخاتمة،ثلاثةُمباحثُوُُوتمهيد،ُعلىُمقد  

في مةُ والد  راساتُفالمقد   وأهدافه،ُ وتساؤلاته،ُ ومشكلته،ُ اختياره،ُ وأسبابُ البحث،ُ أهميَّةُ ُ:

ُالسَّابقة،ُوجديده،ُوحدوده،ُومنهجه،ُوإجراءاتهُ.

ُُ الفقهيَّةُوالتَّمهيدُفي: بالفرضيَّاتُ لُفيُ:،ُوإفرادًاُوتركيبًاُُالتَّعريفُ الأوََّ الفرضيَّاتُُُُالمبحثُ

ُُ العهد فيُ ُُالنَّبوي  ُالفقهيَّةُ ُُيالثَّانو، :ُُ الصَّحابة عصرُ فيُ الفقهيَّةُ ُُالفرضيَّاتُ الثَّالث:ُُو،

ُُ.الفرضيَّاتُالفقهيَّةُفيُعصرُالتَّابعينُوتابعيهمُُ

جملةُُُُأنََّهُوردُعنُالنَّبي  ُُ  ها:أهم    ،إلى عدد من النَّتائج  في خاتمتهوقد توصَّل البحث  

الأحاديثُ ُُُُالتيُُُمنُ منه ابتداءًُ اُ إ مَّ الفقهيَّة،ُ الفرضيَّاتُ منُ عد هاُ علىُُيمكنُ جوابًاُ أوُ ُ،

اُلصَّحابةُُ اُلنَّبي  ُُوُُ.فرضيَّات اُلصَّادرةُعن اُلفقهيَّة اُلفرضيَّات فُرضيَّاتٌُُُُأنََّ ا إُ مَّ لهاُصورٌ،

ُُوُُقريبةٌُمحتملةُالوقوعُجدًّا،ُأوُفرضيَّاتٌُاستدلاليةُ. ُالنَّبيَّ ُُُُقدُابتدأُالصَّحابةُُُُأنََّ بجملة 

قُياسٌ،ُوليستُُ أُو اُستدلالٌ، أُو اُلجملة، فُي يُترتَّبُعليهاُعملٌ ا اُلفقهيَّة،ُوكل هاُممَّ اُلفرضيَّات من

 منُبابُالافتراضُالمحض،ُالذيُلاُيترتَّبُعليهُعملُ.

ها:  البحث  ى كما أوص منُدواوينُالمذاهبُُُُالفرضيَّاتُالفقهيَّةُجمعُُُُبعدَّة توصيات، أهم 

المعاصر.  ُ ُُوُالمشهورة،ُودراستهاُوالاستفادةُمنهاُفيُالاجتهادُالفقهي  ُتحليليَّة  القيامُبدراسات 

ُعنُُ لة  اُلفقهيَّةُُمفصَّ اُلعلماءُُالفرضيَّات رها،ُوبيانُموقف تُطو  بُدراسة تُهتم  اُلعصور، علىُمدى

ُلماُوردُعنُالصَّحابةُوالتَّابعينُوتابعيهمُُعملُدراسوُُُُ.منها ُتحليليَّة  ُعلميَّة  منُالقولُُُُات 

حقُمنُالسَّابقُإنُأمكن،ُأوُالجمعُُُُالفرضيَّاتُالفقهيَّةُُُبجوازُ والقولُبالمنعُمنها،ُومعرفةُاللاَّ

 بينها،ُأوُالتَّرجيحُلبعضهاُ.

الافتتاحيَّة:   التَّابعونُُالكلمات  الصَّحابة،ُ عصرُ ُ، النَّبوي  العهدُ الفقهيَّة،ُ الفرضيَّات،ُ

 وتابعوهمُ.
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Abstract 

 The research of The Jurisprudential Hypotheses at the Age 

of the Prophet  Muhammed (Pbuh), the Companions, the 

Successors, and the Followers (May Allah be pleased with them): 

Inductive and Analytic Study aims to know the meaning of the 

jurisprudential hypotheses,  clarify the narrations that relate to 

the jurisprudential hypotheses about prophet Muhammed (Pbuh), 

illustrate his response towards the suggested jurisprudential 

hypotheses by the Companions, explore the companions' 

situation towards the jurisprudential hypothesis, reveal the 

situation of the successors and the followers (May Allah be pleased 

with them) towards the jurisprudential hypothesis, and recognize 

how to combine the opinions of the supporters and rejectors of 

the jurisprudential hypotheses. 

   The researcher uses inductive, descriptive, analytical, and 

applied methods. Moreover, the research includes an 

introduction, a preface, three chapters, a conclusion, and works 

cited. The introduction illustrates the significance of the research, 

reasons to choose this topic, the problem, study questions, aims, 

literature review, the recent trends, limitations, method, and 

procedures. The preface discusses  the definition of the 

jurisprudential hypotheses from individual and multiple 

structures. The first section explores the jurisprudential 

hypotheses at the age of the Prophet Muhammed (Pbuh). The 

second section examines the jurisprudential hypotheses at the 

age of the companions (May Allah be pleased with them). The third 

section investigates the jurisprudential hypotheses at the age of 

the Successors, and the Followers (May Allah be pleased with them). 
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In conclusion, the researcher reaches several results, and the 

main ones are as follows: It was narrated about the Prophet 

(Pbuh) several hadiths that could be considered as the 

jurisprudential hypotheses, either he suggested them, or he 

answered to the hypotheses of the Companions. The produced 

jurisprudential hypotheses by prophet Muhammed (Pbuh) have 

different forms, some have a high potential incident, and others 

are inferential. And the Prophet (Pbuh) has informed the 

Companions (May Allah be pleased with them) a set of jurisprudential 

hypotheses that led to practice in general, inference, or analogy, 

and they do not relate to the pure assumption, which does not 

have any impact on action. 

The major recommendations of the research are as follows: 

collecting the jurisprudential hypotheses from the major books 

that relate to the famous schools of Islamic jurisprudence, then 

studying and using them in the contemporary jurisprudential 

independent reasoning. Doing analytical researches about the 

jurisprudential hypotheses over the ages, scrutinizing the 

development, and clarifying the opinions of scholars. Carrying 

out academic research about the narrations of the Companions 

and the Successors and the Followers (May Allah be pleased with 

them) about the permissibility or prohibition of the jurisprudential 

hypotheses, knowing the latter from the previous if it is possible, 

or combining them, or giving preference to some of them. 

Key Words: Hypotheses, Jurisprudential, The prophetic age, 

The age of Companions, the Successors, and the Followers. 

 



مجلة جامعة الطائف للعلوم الشرعية والقانونية : العدد ]1[، محـــــرم  ١٤٤٤هـ / أغسطـــس  ٢٠٢٢م
248

  ابعين وتابعيهم حابة والتَّ بويِّ وعصر الصَّ ة في العهد النَّ ات الفقهيَّ الفرضيَّ

ُالمقدمــةُ

حيمبسمُاللهُ حمنُالرَّ ُالرَّ

لُلخلقُشرائعهُ وُبيَّن أُعلامه، وُأوضح ين اُلد   مُنار اُلذيُشيَّد الحمدُلله

وفصَّلُأحكامه،ُوبعثُصفوتهُمنُخلقهُخاتمُالأنبياءُوالمرسلين،ُنبي  ناُُ

ُُ د والتَّمكين،ُُُُمحمَّ ُ بالعز   مؤيَّدةًُ قائمةًُ ين،ُوجعلُشريعتهُ الد   يومُ إلىُ

العلماءُ منُ نهجهمُ علىُ سارُ ومنُ والتَّابعين،ُ الصَّحابةُ بحفظهاُ ووكلُ

ة،ُفاختصَّهمُبحراسةُ ة،ُوتستبينُبهمُالمحجَّ جَّ نُتقومُبهُالح  بَّاني  ن،ُممَّ الرَّ

ُشأنه:ُُ فُقالُعزَّ مُلَّته؛ فُي وُالتَّفق ه ونَُُُُ}شريعته، تُ علَ  م  كُ نت مْ بُ مَا ك ون واُرَبَّان ي  ينَ

س ونَُ تُدَْر  تاَبَُوَب مَاُك نت مْ ن ونَُُ:ُُوبحمدهُُسبحانه،ُوقالُُ(1){الْك  ؤْم  اُلْم  }وَمَاُكَانَ

واُُ ر  ي نْذ  ُوَل  ين  اُلد   فُ ي يَتفَقََّه وا لُ  نْه مُْطَائ فةٌَ ُم  فُ رْقةَ  نُْك ل   نُفَرََُم  فُلََوْلَا واُكَافَّةً يَنْف ر  ل 

ونَ{ُُ مُْيَحْذرَ  مُْلعَلََّه  مُْإ ذاَُرَجَع واُإ لَيْه  قَوْمَه 
هُفق ُالتَُّطائفةًُُمعنيَّةًُبُُفجعل،ُُ(2ُ)

ينفيُُ الإسلامُشريعةًُ،ُوحفظُُفيُالعالمينريعةُُالشَُّمعالمُُُتندرسُُ؛ُلئلاَُّالد  

ةُُوعقيدةًُبأهلُالعلمُالعاملين، ُاُبعدُ:مَُّ،ُأَُمنُبينُالمسلمينُُوارثيُعلمُالن بوَّ

لُلعالمين،ُُالإسلامُُارتضىُاللهُُقدُُف اُلنَّاسديناً ،ُُأجمعينُُليعالجُمشكلات

دة؛ُولذاُُويجيبُعنُقضاياهمُُ ُُالحادثة،ُويفيُبنوازلهمُالمتجد   اهتمَُّالن بي 

ُُُُةُعليهاُالدَّلائلُالنَّواصعُُُبَُصَُوالوقائع،ُونَببيانُالأحكام ،ُوتلكُمهمَّ

أُمرهُاللهُبهاُفيُقولهُتعالى:ُُ اُلتي إُ لَيْكَُُ}البلاغ لَ أُ نز  ُبلَ  غُْمَا س ول  اُلرَّ أُيَ هَا ياَ

سَالَتهَ ُ ر  بلََّغْتَُ فمََاُ تفَْعَلُْ لَّمُْ وَإ نُ ب  كَُُۖ رَّ نُ ُُ(3){م  كثيرًاُُ، يلتفتُ يكنُ ولمُ

مُبهُخصمًا،ُُُ،للفرضيَّاتُوالتَّوق عات ُبمقدارُماُيبي  نُبهُحكمًا،ُأوُي فح  إ لاَّ

ُعنُسؤال.ُُأوُيجيبُبه

 

 (ُ.79منُالآيةُرقم:ُ)ُسورةُآلُعمران،ُجزءٌُ(1ُ)
 (.122سورةُالتَّوبة،ُالآيةُرقم:ُ)(2ُ)
 (.67منُالآيةُرقم:ُ)ُسورةُالمائدة،ُجزءٌُ(3ُ)



مجلة جامعة الطائف للعلوم الشرعية والقانونية : العدد ]1[، محـــــرم  ١٤٤٤هـ / أغسطـــس  ٢٠٢٢م
249

اني الغامدي د. عبدالحميد بن صالح بن عبدالكريم الكَرَّ

بعضُالفرضيَّاتُمعُنهيهُعنُكثرةُالمسائل،ُوعنُُُوقدُوردُعنهُ

اُلكرامُ اُلصَّحابة اُلمسلمين،ُوقدُسار تُحريمٌُعلى يُترتَّبُعليه اُلذي ُالس ؤال

ُُُفُمنهم:ُمنُغلَّبُجانب اُختلفتُمواقفهم، بُعدهُعلىُهديه،ُومعُذلك من

مُنُوَُ مُنعه،ُومنهم مُن بُالفرضيَّات،ُومنهم: بُهاُوالمنعُُُدَُُرَُالقول اُلقول عنه

ُمنها.

؛ُوذلكُوتابعيهمُعنُموقفُالصَّحابةُُولمُيختلفُموقفُالتَّابعينُُ

التيُُاستدعى العلميَّةُ راسةُ الد   بهذهُ والآثارُُُالقيامُ الأحاديثُ تستقرئُ

الفرضيَّاتُ تلكُ معُ ثلىُ الْم  التَّعاملُ طريقةُ منهاُ وتستخرجُ وتحل  لها،ُ

فكانوتجل  لها ُُُُت؛ُ بعنوان: راسةُ الد   العهد »هذهُ في  الفقهيَّة  الفرضيَّات 

وتابعيهم والتَّابعين  الصَّحابة  وعصر   ِّ استقرائيَّةٌ  ،    النَّبوي  دراسةٌ 

،ُسائلًاُاللهُفيهاُالتَّوفيقُوالهداية،ُوأنُيجعلهاُ«تطبيقيَّةٌ وصفيَّةٌ تحليليَّةٌ  

ُُ، ُحسن  ُلغيرهاُوبداية،ُوأنُيتقبَّلهاُبقبول  ويحق  قُمنُورائهاُفاتحةُخير 

ُالنَّفع،ُإ نَّهُأكرمُمسؤول،ُوأعظمُمأمولُ.

ُ

ُُ:البحثُأهميَّة

إُلىُُُُافتقار -1 اُلفقهيَّة ُوتحليلُ الفرضيَّات اُلوحيُُاستقراء  والتَّطبيقُُُُينطلقُمن

لةُالأولى اشدُلهُفيُالقرونُالمفضَّ  .الرَّ

اُلنَُّ -2 إُلى اُلصَُّالحاجة تُطبيقات فُي اتُللفرضيَُُُّوتابعيهمُُحابةُوالتَّابعينُُظر

 .تفصيليَّةُبصورةالفقهيَّةُ

بينُ -3 ُُُُنُمُُقولُُالجمعُ عنه الصَّحابةُُُالعملُوردُ منُ الفقهيَّةُ بالفرضيَّاتُ

ُومنُوردُعنهُالمنعُمنها.ُوالتَّابعينُوتابعيهمُُ

ُ:البحثُةمشكل
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  ابعين وتابعيهم حابة والتَّ بويِّ وعصر الصَّ ة في العهد النَّ ات الفقهيَّ الفرضيَّ

اُلنَّبي ُُ تُعامل اُلفرضيَّاتُُُوصحابتهُوالتَّابعونُوتابعوهمُُُُكيف مع

ُالفقهيَّة؟ُ.

ُالبحثُ:ُتساؤلات

 ماُالفرضيَّاتُالفقهيَّة؟. -1

اُلنَّبي  ُُ -2 اُلتيُُُُهلُوردُعن اُلفقهيَّة اُلفرضيَّات أُقرَّ فرضيَّاتٌُفقهيَّة؟ٌ،ُوهل

ُ؟،ُوأجابُعنها؟ُ.أبداهاُالصَّحابةُ

 منُالفرضيَّاتُالفقهيَّة؟.ُماُموقفُالصَّحابةُ -3

 منُالفرضيَّاتُالفقهيَّة؟ُ.ُُماُموقفُالتَّابعينُوتابعيهم -4

والمنعُُ -5 الفقهيَّةُ بالفرضيَّاتُ القولُ عنهُ وردُ منُ بينُ الجمعُ يمكنُ كيفُ

 .منها؟ُ

 

ُأهدافُالبحثُ:

فُعلىُمعنىُالفرضيَّاتُالفقهيَّةُ. -1  التَّعر 

2- ُُ ما ُُإيضاحُ النَّبي   عنُ منُُُوردُ موقفهُ وبيانُ فقهيَّةٌ،ُ فرضيَّاتٌُ منُ

ُُ.الفرضيَّاتُالفقهيَّةُالتيُأبداهاُالصَّحابةُ

 منُالفرضيَّاتُالفقهيَّة.ُالصَّحابةُبيانُموقفُ -3

 .منُالفرضيَّاتُالفقهيَّةُالكشفُعنُموقفُالتَّابعينُوتابعيهمُُ -4

الفقهيَّةُوالمنعُُُُإدراكُكيفيَّةُالجمعُبينُمنُورد -5 بالفرضيَّاتُ القولُ عنهُ

 منها.

ُابقة:راساتُالسَُّالد ُ 
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اني الغامدي د. عبدالحميد بن صالح بن عبدالكريم الكَرَّ

ُُ ُبحثي-لاُأعلم  دراسةًُأوُبحثاًُتناولتُتأصيلُالفرضيَّاتُُُ-فيُحدود 

،ُلكنُُالتَّابعينُوتابعيهمُُوُُ،ُوعصرُالصَّحابةالفقهيَّةُمنُالعهدُالنَّبوي  ُ

دتُدراساتٌُ ج  اُوقفتُعليه:ُسابقةٌُُو  ُببعضُهذاُالمحتوى،ُوممَّ ُتختص 

عبدالرَُّ .1 عليُ ومنيرُ إبراهيم،ُ عبدالعظيمُ القباطي.ُفرج،ُمجدىُ مفلحُ بُ

التَّ » دراسةٌ وق  فقه  الإسلامي:  الفقه  في  دكتوراه.ُُُ،«ةتأصيليَّ   ع  رسالةُ

 ُ.(م2015ُ)جامعةُالمدينةُالعالميه،ُكوالالمبور،ُ

أُنسُعبدالله .2 اُلمجالي.ُُُُالقرعان، إُبراهيمُسلامه الفقه  »عودة،ُوعبدالحميد

دراسةٌ  المستجدات:  تغطية  في  وأثره  ُُ، « تطبيقية  ةٌ تأصيليَّ   الافتراضي 

ُُ.(م2015)ة،ُجرش،ُةُالعالميَُّرسالةُدكتوراه.ُجامعةُالعلومُالإسلاميَُّ

ُُجَُّالنَُّ .3 مبروك. عبداللهُ حنيفة:  »ار،ُ أبي  الإمام  عند  الفقهي  الافتراض 

حمنُبنُُةُالبحوثُالفقهيَّةُالمعاصرة:ُعبدالرَُّمجلَُُُّ.«مقارنة   ةٌ فقهيَّ   دراسةٌ 

 ُ.106ُ-13ُ(:ُم2019)113ُعُُُ،30فيسةُمجحسنُالنَُّ

عبدالفتَُّ .4 ُُهمام،ُ محمد. حسينُ مالك   هالفق»احُ الإمام  عند  الافتراضي 

الدَُُُّ.«والمالكيَّة مالكُ الإمامُ مؤتمرُ الأسمريَُّوُْفيُ الجامعةُ للعلومُُلي:ُ ةُ

(:ُُم2013ة،ُ)راساتُالعلميَُّمركزُالبحوثُوالد ُ ُُ،ليبياُُ-ُُةُزليتنُالإسلاميَُّ

1ُ-ُ69.ُ 

ُ،«الأندلسة  مالكيَّ فات  من خلال مؤلَّ   الفقهي  الافتراض»ُُعدال.ُُ،شوقي .5

 ُ.(م1996)،ُةأصلُالكتابُرسالةُماجستير،ُطبعُدارُالحديثُالحسينيَُّ

محمَُّالن  ُ .6 محمَُّعيمي،ُ أحمدُ عليُ وخلوقُُدُ علي،ُ محمَُّدُ آغا.ُُضيفُاللهُ دُ

اُلعلومُُُ.«الفقه الافتراضي في المذهب الشَّافعي» رسالةُدكتوراه.ُجامعة

ُُ.(م2014)ان،ُة،ُعمَُّةُالعالميَُّالإسلاميَُّ
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  ابعين وتابعيهم حابة والتَّ بويِّ وعصر الصَّ ة في العهد النَّ ات الفقهيَّ الفرضيَّ

محمَُّ .7 الد ُ إمام،ُ كمالُ مراجعة  »ين.ُُدُ الافتراضي:  الفقه  من  الموقف 

أُعمالُندوةُتطوُ ُُ.«ةنقديَّ  اُلفقهيَّةفي اُلعلوم اُلتوق ُ،ُُر وزارةُالأوقافُع:ُُفقه

اُلد ُ والشُ  اُلأوقافُوالشُ ُُ،ةينيَُّؤون اُلد ُ مسقط:ُوزارة ة،ُسلطنةُعمان،ُينيَُّؤون

ُ.64ُُ-53ُ(:ُُم2009)

محمَُّ .8 الد ُ إمام،ُ كمالُ رؤيةٌ »ين.ُُدُ الافتراضي:  الفقه  من    الموقف 

جمعيَُُُّ.«ةأصوليَّ  المعاصر:ُ مجُُالمسلمُ المعاصرُ المسلمُ عُُُُ،37ةُ

 ُ.157-141(:ُم2012ُ)146،145ُ

ُ»الفقه الفرضي: حقيقته وحكمه«.القحطاني،ُسعيدُبنُمتعبُبنُكردم.ُُ .9

،ُةدُبنُسعودُالإسلاميَُّمامُمحمَُّة:ُجامعةُالإعوديَُّةُالفقهيَّةُالسُ ةُالجمعيَُّمجلَُّ

 ُ.228-121(:ُم2013)16ُعُُ،ةعوديَُّةُالفقهيَّةُالسُ الجمعيَُّ

ع ومآلات تقنية  وق  فقه التَّ »الحوشاني،ُشريفةُبنتُعليُبنُسليمان.ُُ ُ.10

والد ُ مجلَُُُّ.«انوالنَّ  البحوثُ ُُراساتُالإسلاميَُّةُمركزُ القاهرة ُُُ-ة:ُجامعةُ

العلومكليَُّ دارُ والد ُ ُُ،ةُ البحوثُ الإسلاميَُّمركزُ مجراساتُ ع7ةُ ُ،ُُ26ُُ،

 .412-323(:ُُم2012)

بيَُّ ُ.11 الاجتهاد بتحقيق المناط: فقه  »يخُالمحفوظ.ُُة،ُعبداللهُبنُالشَُّابنُ

مجاُُ.«عوق  والتَّ الواقع   المعاصرُ المسلمُ جمعيةُ المعاصر:ُ ،36ُُلمسلمُ

 ُ.127-89(:ُم2011)142،141ُع

عبدالفتَُّ ُ.12 ُُهمام،ُ التَّ »اح. المستقبلوق  فقه  الجوين  يع  الإمام  ُُ. »يعند 

والشُ  الاوقافُ الإالوعيُالإسلامي:ُوزارةُ 593ُُعُُُ،52ةُسسلاميَُّؤونُ

 ُ.52-50(:ُُم2014)
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اني الغامدي د. عبدالحميد بن صالح بن عبدالكريم الكَرَّ

مُحمد،ُُ ُ.13 ات العصر،  الفقه الافتراضي وأثره في مستجدَّ »حجازي،ُوفيق

مؤسَُّالنَُُُّ،«مقارنة  ةٌ فقهيَّ   دراسةٌ  الضُ اشر:ُ النَُّسةُ تاريخُ شر:ُُحى،ُ

 ُ.(م2015)

الدين،ُُ ُ.14 صلاحُ النَّوازل  »خلوق،ُ على  وتطبيقه  الافتراضي  الفقه 

 ُ.(م2015ُ)ارُالبيضاء،ُراث،ُالدَُّاشر:ُمركزُالت ُ،ُالنَُّ«المعاصرة

النَّوازل الافتراضيَّة وأثرها في نوازل  »ةُبنتُصالح،ُُاري،ُبدريَُّيَُّالس ُ  ُ.15

 ُ.(م2017)ياض،ُ،ُالر ُ يا،ُدارُكنوزُإشبيل«العبادات وفقه الأسرة

بُنُمحمَُّالمحيميد،ُمحمَُّ ُ.16 بُنُعبدالله ة، مفهومها، »الفتوى الافتراضيَّ د.ُُد

الفتوىُواستشرافُالمستقبل،ُالذيُنظَّمتهُ،ُمؤتمرُُتها، وحكمها«يَّ وأهم ِّ 

راساتُالإسلاميَّةُبجامعةُالقصيمُعامُ)كليَُّ  هـ(ُ.1434ةُالشَّريعةُوالد  

راس الد ِّ أجدُ:  اتالتَّعليق على هذه  السَّابقةُ راساتُ الد   النَّظرُفيُ عندُ

ُفيُالجملةأربعةُتنقسمُإلىُأنََّهاُ ُ.أقسام 

ل: منُالنَّاحيةُُُماُكانُعنُدراسةُالفقهُالافتراضي  ،ُسواءٌُُُالقسم الأوَّ

الأصوليَّةُأوُالفقهيَّةُأوُالنَّقدية،ُأوُبيانُالأثرُعلىُالمستجدَّاتُوالنَّوازلُ

ُُ.المعاصرة

الثَّاني: الأربعةُُُالقسم  الفقهيَّةُ المذاهبُ بمذهبُمنُ اُ ماُكانُمختصًّ

ُُ.المتبوعة

ماُكانُمتعل  قاًُبفقهُالتَّوق عُعمومًا،ُأوُعندُبعضُأهلُُُُالقسم الثَّالث:

ُالعلمُخصوصًا.

ابع: ُماُكانُمتعل  قاًُبالفتوى.ُالقسم الرَّ

فُتراتُعصرُ أُو ، اُلتَّأصيليَّ اُلجانب تُناولت راسات اُلد   ُهذه أُنََّ وواضحٌ

ةُالمجتهدين،ُوهوُوإنُكانُيتقاطعُبعضهُمعُعصرُتابعُالتَّابعينُُ الأئمَّ



مجلة جامعة الطائف للعلوم الشرعية والقانونية : العدد ]1[، محـــــرم  ١٤٤٤هـ / أغسطـــس  ٢٠٢٢م
254

  ابعين وتابعيهم حابة والتَّ بويِّ وعصر الصَّ ة في العهد النَّ ات الفقهيَّ الفرضيَّ

ُبحثيُ ةُالمذاهبُالأربعة،ُفيُحينُأنََّ زُعلىُبعضُأئَ مَّ ُأنََّهُيرك   يتعلَّقُُإ لاَّ

اُيمكنُأنُي عدَُّمنُالفرضيَّاتُالفقهيَّة،ُُُوردُعنُالنَّبي  ُُبدراسةُماُُ ممَّ

همُعلىُفرضيَّاتهم،ُبالإضافةُإلىُُالتيُابتدأُبهُالصَّحابةُُُُسواءٌُ ،ُأوُأقرَّ

اُلصَّحابةُُبيانُُ اُلفقهيَّةُُموقف اُلفرضيَّات التَّابعينُُ،ُوتوضيحُموقفُُمن

ُُ بينُمنُوَُوتابعيهم الجمعُ بالفرضيَّاتُُُدَُرَُ،ُوإبرازُكيفيَّةُ القولُ عنهُ

ُالفقهيَّةُوالمنعُمنهاُ.

راساتُالسَّابقة. ُوبهذاُيظهرُالفرقُويتَّضحُبينُبحثيُوبينُالد  

ُ

ُ:البحثأسبابُاختيارُ

راساتُعلمُالفقه،ُوحرصيُعلىُفتحُآفاقُجديدةُفيُُتخص صيُفيُُ -1 الد  

ُ؛ُولمُأجدُمثلُالفرضيَّاتُالفقهيَّةُلتحقيقُذلكُالغرضُ.الفقهيَّة

راساتُُ -2 اُلد   فُي اُلمناهجُُالمشاركة اُلمبنيَّةُعلى ُة،الوصفيَُّةُُالاستقرائيَُّالفقهيَّة

ُةُ.التَّطبيقيَُّةُالتَّحليليَُّو

بُخصوصُُ -3 فُيه يُكتب لُم فُيما اُلبحثيَّة اُلثَّغرة اُلفقهيَّةسد  وتناولهاُُُ،الفرضيَّات

 والتَّحليلُوالتَّعليق.ُبالتَّوثيق

ُُ:الجديدُفيُالبحث

المطهَّرة،ُ النَّبويَّةُ الس نَّةُ منُ بهُ يتعلَّقُ ماُ دراسةُ البحثُ هذاُ يُ ي غط  

عصرُُ فيُ اشدُ الرَّ التَّابعونُُالصَّحابةُُوالتَّطبيقُ عليهُ سارُ وماُ ُ،

لةُالأولىُ.ُوتابعوهمُ ُفيُالقرونُالمفضَّ

إ نَّهاُ حيثُ السَّابقة؛ُ راساتُ والد   البحوثُ لهُ ضُ تتعرَّ لمُ جانبٌُ وهوُ

أيُوأهلُالحديث،ُوماُيأتيُ تنطلقُفيُغالبهاُمنُنشوءُمدرسةُأهلُالرَّ

ُبعدُذلكُ.
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اني الغامدي د. عبدالحميد بن صالح بن عبدالكريم الكَرَّ

ُحدودُالبحثُ:

الفقهيَّة الفرضيَّاتُ البحثُ هذاُ ُُُُيدرسُ النَّبي   عهدُ وعصرُفيُ ُ،

،ُوقدُحدَّدتُفترةُالتَّابعينُوتابعيهمُإلىُالتَّابعينُوتابعيهمُُالصَّحابةُو

الثَّاني.  ُ  فترةُمنتصفُالقرنُالهجري 

ُالبحثُ:منهجُ

الد ِّ  عِّ اعتمدت  على  الاستقرائي  دَّ راسة  المنهج  هي:  مناهج  ، ة 

 ، : حليلي  والمنهج التَّ والمنهج الوصفي   ، والمنهج التَّطبيقي 

الاستقرائي   ُ: المنهج  ُُ تتب عُ ُمادَّةفيُ ُالبحثُ وتوثيقهاُُ وجمعهاُ

،ُوانتخابُنماذجُمنها؛ُتفيُبغرضُُمصادرهاُالمعتمدةمنُُُُواستقرائها

يُتقسيماتها. راسة،ُوتغط   ُالد  

ويتعلَّقُبالكلامُعنُالمادَّةُالعلميَّةُالتيُُ: والمنهج الوصفي  

ُاستقرأتهاُقبلُتحليلهاُوالتَّطبيقُعليهاُ.

بطُبينُأجزائها،ُُُ:والمنهج التَّحليلي   بالنَّظرُفيُالمادَّةُالعلميَّة،ُوالرَّ

ُُ أو تناقضها،ُ يوهمُ ماُ بينُ والجمعُ بينها،ُُودراستها،ُ فيماُ التَّعارضُ

ُوالتَّرجيحُفيماُظهرُليُفيهُوجهُرجحان.

: كُلامُُُُالمنهج التَّطبيقي  مُن اُلأمثلةُوالتَّطبيقات مُن بُإيرادُجملة  وذلك

 ُ ُُ.،ُوآثارُالصَّحابةُوالتَّابعينُوتابعيهمُالنَّبي 

ُإجراءاتُالبحث:

ِّ اعتمدت الد ِّ  من خلال الخطوات    راسة على ات ِّباع المنهج الإجرائي 

 الآتية:  

اُاشتملُُ،منُالأحاديثُالنَّبويَّةُجمعُنماذج -1  .الفرضيَّاتُالفقهيَّةعلىُممَّ

 .الفرضيَّاتُالفقهيَّةعلىُالمشتملةُُُالصَّحابةُأقوالُُيرادُبعضإُ -2
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ُُُُجملةُ ُُذكر -3 ُُمن ُُأقوال وتابعيهم ُُُُالتَّابعينُ على الفرضيَّاتُالمشتملةُ

 ُ.الفقهيَّة

4- ُُ ُُتحليل النَّبي   منُ الواردةُ الصَّحابةُالأحاديثُ منُ الواردةُ والآثارُ ُ،

ُُ وتابعيهم وأغراضها،ُوالتَّابعينُ حكمها،ُ علىُ فُ للتَّعر  ودراستها؛ُ ُ،

ُوفوائدها،ُوالجمعُبينُماُيتعارضُمعها.

5- ُُ ومواقف النَّبويَّة،ُ الأحاديثُ منُ لالةُ الد   وجهُ والتَّابعينُُبيانُ الصَّحابةُ

 ُ.وتابعيهمُُ

6- ُُ بتحليل الفقهيَّةالقيامُ ُُُُالفرضيَّاتُ النَّبي   منُ أبداهاُُالواردةُ التيُ أوُ ُ،

ُتتمثَّلُفي:ُُُُ،الصَّحابةُُ دات  حد   ق رْبُُُُومدىُُُ،الفرضيَّةسَبْقُوقوعُُوَفْقَُم 

 .عمل؟ُُمنُالفرضيَّةُوماذاُيترتَّبُعلىُُمنُالواقع،ُالفرضيَّة

 وقد خدمت البحث بعد اكتمال بنائه بما يلي: 

سمُُوةُإلىُسورهاُمعُذكرُرقمُالآية،ُُعزوتُالآياتُالقرآنيَُّ -1 كتابتهاُبالرَّ

 العثماني.

ماُ -2 الصَّحيحينُ كانُخارجُ ماُ النَّبويَّة،ُوحكمتُعلىُ الأحاديثُ ُ جت  خرَّ

 أمكننيُذلكُ.

3- ُُ الواردةُعن الآثارُ جتُ ُُخرَّ وتابعيهم والتَّابعينُ ونقلتالصَّحابةُ ماُُُ،ُ

 وقفتُعليهُفيهاُمنُأحكامُبعدُبذلُالوسعُوالطَّاقةُ.

الغريبة،ُوالأماكنُوالبلدانُمنُ -4 العلميَّة،ُوالألفاظُ بالمصطلحاتُ فتُ عرَّ

 مصادرهاُالأصيلةُقدرُالإمكان.

لمُأترجمُللأعلامُالواردُذكرهمُفيُالبحث،ُواكتفيتُبذكرُتاريخُالوفاةُُ -5

طلباًُُ حدودها؛ُ فيُ ودخلواُ راسة،ُ الد   شملتهمُ نُ ممَّ وتابعيهم؛ُ للتَّابعينُ

ُللاختصارُ.



مجلة جامعة الطائف للعلوم الشرعية والقانونية : العدد ]1[، محـــــرم  ١٤٤٤هـ / أغسطـــس  ٢٠٢٢م
257

اني الغامدي د. عبدالحميد بن صالح بن عبدالكريم الكَرَّ

ُالبحثُ:ُخطَّة

،ُوثلاثةُمباحثمة،ُوتمهيد،ُُمقد ُ ُُ:إلىُُتقسيمهاُالبحثُُاقتضتُطبيعةُهذ

 ُُحوُالآتي:؛ُعلىُالنَُّ،ُوفهارسوخاتمة

مة: أهميَّةُالبحث،ُومشكلته،ُوتساؤلاته،ُوأهدافه،ُُواشتملتُعلى:ُُُُالمقد ِّ

ومنهجه،ُ وحدوده،ُ وجديده،ُ اختياره،ُ وأسبابُ السَّابقة،ُ راساتُ والد  

ُوإجراءاته.

 ، وفيه مطلبان:بالفرضيَّات الفقهيَّةالتَّمهيد: التَّعريف  

ُل:ُالتَّعريفُالمفردُبالفرضيَّاتُالفقهيَّة.المطلبُالأوَُّ

ُ.لفرضيَّاتُالفقهيَّةلالمطلبُالثَّاني:ُالتَّعريفُالمركَّبُ

ِّ، وفيه  ل: الفرضيَّات الفقهيَّة في العهد النَّبوي   :مطلبانالمبحث الأوَّ

لُالمطلب ُُ.ُبي  ُادرةُمنُالنَُّالفرضيَّاتُالصَُّ:ُالأوَّ

ُ ُ:الثَّانيُالمطلب هةُمنُالصَّحابةُللنَّبي  ُُ.الفرضيَّاتُالموجَّ

ثلاثة ، وفيه  المبحث الثَّاني: الفرضيَّات الفقهيَّة في عصر الصَّحابة  

 :مطالب

ل ُوتعاملهمُبها.ُالفرضيَّاتُالفقهيَّةبُُ:ُعملُالصَّحابةالمطلبُالأوَّ

اُلمُُُالفقهيَّةالفرضيَّاتُُعنُُُُُُنهيُالصَّحابةُُ:الثَّانيُُالمطلب والسؤالُعمَّ

ُيقعُ.

التيُيوهمُظاهرهاُمنعُُُُالمطلبُالثَّالث:ُالأجوبةُعنُآثارُالصَّحابةُُ

ُ.الفرضيَّاتُالفقهيَّة

وفيه  ،    وتابعيهم   : الفرضيَّات الفقهيَّة في عصر التَّابعينلثالمبحث الثَّا

 :ثلاثة مطالب

ل:ُمسلكُإذنُالمطلبُ ُ.الفرضيَّاتُالفقهيَّةفيُُالتَّابعينُوتابعيهمُالأوَّ
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ُ.الفرضيَّاتُالفقهيَّةمنُُالتَّابعينُوتابعيهمُمسلكُمنعُُالثَّاني:المطلبُ

اُلثَّالث:ُُ اُلتَّابعينُوتابعيهمالمطلب لُموقف الفرضيَّاتُمنُُُُُُنظرةٌُتحليليَّةٌ

ُُ.الفقهيَّة

 وصيات. التَّ أهم ِّ تائج، و النَّ أهم ِّ   :خاتمة: تشتمل على

ُ.قائمة المصادر والمراجع

آله وعلىُ الأمين،ُ ُ د  محمَّ نبي  ناُ علىُ وباركُ وسلَّمُ الله،ُ ُ،وصلَّىُ

ينُ.ُ،وأصحابه ُإلىُيومُالد   ُوالتَّابعين،ُومنُتبعهُبإحسان 

ُُ:بالفرضيَّاتُالفقهيَّةالتَّمهيد:ُالتَّعريفُ

ُ:الفقهيَّةل:ُالتَّعريفُالمفردُبالفرضيَّاتُالمطلبُالأوَُّ

ل:  • قِّ  الأوََّ  .الفرضيَّاتالتَّعريف بالش ِّ

: تعريف الفَ وَّ أَ  ُ: لغُةَا  يَّاتضِّ رَ لاا

يَّاتُ:   منُُالفَرَضِّ ُ، صناعيٌّ مصدرٌُ يَّةُ والفرََض  يَّة،ُ فرََض  ُ جمع 

يَّاتُ. ُالفرََض 

ُ:(4ُ)ُمنهاُدة،متعد ُ ُبمعانُ فيُلغةُالعربُيأتيُُضُ رُْالفَُو

ُمَاُفرََضْت مْ{ُُومنهُُ:قديرالتَّ  .1 ُمُ.ت ُدَّرُْ:ُقَُيُْأَُ،ُ(5ُ)قولهُتعالى:ُ}فَن صْف 

اُلتَّقديرُ. اُلذيُهو اُلفرَْض اُلفرائضُبذلك؛ُلاشتقاقهُمن يُعلم ُومنهُس م  

حَالُليسُبمحال؛ُأَُالُُْضُ رُْي قال:ُفَُومنهُ يُْيُْم   .(6ُ)ُه ُرُ :ُتقَْد 

يجاب: .2 لزامُ والإِّ أُنَْزَلْناَهَاُوَفرََضْناَهَا{ُُ  الإِّ أيَْ:ُُُُ،(7ُ)ومنهُقولهُتعالى:ُ}س ورَةٌ

ُا.نَبُْجَُوُْأَُاُوَُنَمُْزَُلْأَُُ

 

(4)ُُُُ )ي نظر: الل 7/28ُالعينُ تهذيبُ ُ،)( الص  12ُُ/12غةُ ُ،)ُُ تاج ُُالل ُحاحُ العربيَُّغة )وصحاحُ مقاييس1097ُُُ/3ةُ غةُُالل ُ(،ُ
 فرض(ُ.مادَّة:ُ)(،4/488ُ)
 (ُ.237منُالآيةُرقم:ُ)ُالبقرة،ُجزءٌُسورةُ(5ُ)
مادَّة:ُُ(،3/15ُُ(،ُدستورُالعلماءُ)2/468رحُالكبيرُ)(،ُالمصباحُالمنيرُفيُغريبُالش7/202َُّلسانُالعربُ)ي نظر:ُُُُ(6)
 فرض(.)
 (ُ.1منُالآيةُرقم:ُ)ُسورةُالن ور،ُجزءٌُ(7ُ)
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{ُُ  الإنزال:  .3 إُ لىَُمَعاَد  لُرََاد كَ اُلْق رْآنَ يُفرََضَُعَلَيْكَ اُلَّذ  ومنهُقولهُتعالى:ُ}إ نَّ

ُُ.لَُزَُنُْأيَْ:ُأَُُ،(8)

لَّةَُأيَْمَان ك مْ{ُ البيان: .4 لكَ مُْتحَ   ُ ُُ.يَّنَُأيَْ:ُبَُُ،(9ُ)ومنهُقولهُتعالى:ُ}قَدُْفرََضَُاللََّّ

ُفلََاُرَفَثَُوَلَاُف س وقَُُوومنهُقالتَّوقيت:   .5 ُالْحَجَّ نَّ لهُتعالى:ُ}فمََنُْفرََضَُف يه 

دَالَُف يُالْحَج  {ُ وَلَاُج 
ُُ.قَّتَُأيَْ:ُوَُُ،(10ُ)

ل :   .6 قُُالإباحة والحِّ فُرََضَُوومنه فُ يمَا نُْحَرَج  مُ  اُلنَّب ي   كَُانَُعَلىَ ُ}مَا تُعالى: له

لهَ {ُ  ُ اللََّّ
.حَُأَوَُُُاحَُبَُأيَْ:ُأَُُ،(11) ُلَّ

ُا.هَُعَُطَُومنه:ُفرََضَُالخَشَبةََ:ُإذاُقَُُالتَّأثير والقطع:الحز  و .7

ُلهُكذا:ُأيَْ:ُُُالعطيَّة:الهبة و  .8 ُُ.ه ُت ُيُْطَُعُْأَوُُ ُه ُت ُبُْهَُوَُي قال:ُفرََضْت 

يَّاتثانياا ا : تعريف الفَرَضِّ ُ: اصطلاحا

 قد جرى الفَرْضُ على ألسنة أهل العلم فيما يلي: 

راض:ُُت ُإلىُافُُُْمنسوبٌُُُات،ُوهوُاسمٌُالافتراضيَُّهيُبمعنىُُوُ:  يَّاتضِّ رَ الفَ  .1

 .(12)ُة،ُبدلاًُمنُالتَّجربةُأوُالخبرةضُأوُالنَّظريَُّرُْماُيعتمدُعلىُالفَُ

القومُُُُالفَرْضُ:» .2 بهُأصلاً،ُومرادُ ي عتد ُ الواقع،ُولاُ الذيُلاُيطابقُ هوُ

أ،ُلاُيقبلُالقسمةُلاُكسرًاُولاُُ بالفرَْضُفيُقولهم:ُالجزءُالذيُلاُيتجزَّ

دُالتَّقْدير ُ.(13)ُ«وهمًاُولاُفرَْضًا،ُهوُالتَّعق لُلاُمجرَّ

ُخمين،ُوهيُمعطياتٌُأوُالتَُُُّنَُّماُيفيدُالظَُُُّعلىُُ:ي  اضِّ رَ تِّ أو الافْ   ي  ضِّ رَ الفَ  .3

 ُ.(14)ُةُمسألةعلىُصحَُُّدليلُالمنطقي  ُينطلقُمنهاُللتَُّ

 

 (ُ.85منُالآيةُرقم:ُ)ُسورةُالقصص،ُجزءٌُ(8ُ)
 (ُ.2منُالآيةُرقم:ُ)ُالتَّحريم،ُجزءٌُسورةُ(9ُ)
 (ُ.197منُالآيةُرقم:ُ)ُسورةُالبقرة،ُجزءٌُ(10ُ)
 (ُ.38منُالآيةُرقم:ُ)ُسورةُالأحزاب،ُجزءٌُ(11ُ)
 فرض(.مادَّة:ُ)(،3736ُةُالمعاصرةُ)العربيَُّغةُالل ُمعجمُي نظر:ُُ(12)
 ُ.(690اتُ)ص:يَُّالكل ُ (13ُ)
 فرض(ُ.مادَّة:ُ)(،8/46ُ)ُةتكملةُالمعاجمُالعربيَُّي نظر:ُُ(14)
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العقلي: .4 أيَْ:ُُُُالتَّجويز  والممتنعات،ُ المستحيلاتُ ضَُ يفَْر  أنَُْ للعقلُ إ ذُْ

رها  .(15ُ)ُيلاحظهاُويتصوَّ

 وذكروا أنََّ الفَرْضَ على نوعين، هما:

ل إخراجُماُهوُموجودٌُفيُالشَّيءُُوهوُُُُانتزاعي؛فَرْضٌ  :  النَّوع الأوََّ

وضُ. ةُإلىُالفعل،ُولاُيكونُفيُالواقعُماُيخالفُالْمَفْر  ُبالقوَّ

بموجودُُُليسُلُواختراعُماُُعمُ التَُُُّوهوُُُاختراعي؛ فَرْضٌ  :  النَّوع الثَّاني

ةُفيُالشَّيء وضفيُالواقعُماُي خالفُُويكونُ،أصلاًُُبالقوَّ  .(16)ُالْمَفْر 

قِّ  الآخر:  •  . الفقهيَّةالتَّعريف بالش ِّ

: تعريف الفقهيَّةوَّ أَ  ُ:لغُةَا   لاا

ُيأتيُبإزاءُمعنيينُ:ُغةل ُالُفيُ،ُوهوالفقهمنُالفقهيَّة: 

ين  مُ لْ ل: العِّ وَّ المعنى الأَ  ين(17)ُُفي الد ِّ لسيادتهُُُ؛،ُوغلبُعلىُعلمُالد  

،ُ(18ُ)ُُوفضلهُعلىُسائرُأنواعُالعلم،ُكماُغلبُالنَّجْمُعلىُالث ريَّاُُ،وشرفه

اُلع ُ اُلفروعُمنهاُُفُ رُْوقدُجعله بُعلم اُلشَّريعة،ُوتخصيصًا بُعلم ا  ُ.ُ(19)ُُخاصًّ

(20ُ)ُاني: الفَهْمُ المعنى الثَّ 
 ُ ُوَالفَتحْ ،ُيقالُ:ُُ،ُواشتقاقهُمنُالشَّق 

ُُفَقِّهَ  ل  ج  فقهًاُ،-بالكسر-الرَّ مُوعَل مُ:يفْقهَُ   ُ.إذاُفهَ 

م ُ -ُُوفَقهَُ  فُقيهًاُعالُ ُُُ،-بالضَّ إُذاُصار اُلفهَْمُُقَُبَُسَُمًا،ُوَُيفَْق ه : إُلى ُُ.(21ُ)ُُغيره

ُُ قوله هُ ومنهُ ب حَمْد  ُ ي سَب  ح  ُ إ لاَّ ُ شَيْء  نُْ م  }وَإ نُْ تفَْقهَ ونَُُُ:ُ لَاُ نُْ وَلكَ 

كَانَُحَل يمًاُغَف ورًا{ُ مُْإ نَّهُ  تسَْب يحَه 
ُ.:ُلاُتفهمونهيُْأَُُ،(22)

 

 الفرض(ُ.مادَّة:ُُ)،ُ(1267ُ/2افُاصطلاحاتُالفنونُوالعلومُ)كشَُّي نظر:ُُ(15)
ُ(.3/15دستورُالعلماءُ)ي نظر:ُُ(16)
 فقه(ُ.مادَّة:ُ)(،263ُُ/5)غةُالل ُ(،ُتهذيب3/370ُالعينُ)ي نظر:ُُ(17)
 فقه(ُ.مادَّة:ُ)،ُ(4/128المحكمُوالمحيطُالأعظمُ)ي نظر:ُُ(18)
ُفقه(.مادَّة:ُ)،ُ(3/465هايةُفيُغريبُالحديثُوالأثرُ)الن  ُي نظر:ُُ(19)
ُفقه(ُ.مادَّة:ُ)(،36/456ُتاجُالعروسُ)ُ(،242حاحُ)صُ:مختارُالص  ُي نظر:ُُ(20)
ُفقه(.مادَّة:ُ)،ُ(3/465هايةُفيُغريبُالحديثُوالأثرُ)الن  ُي نظر:ُُ(21)
 (ُ.44منُالآيةُرقم:ُ)ُسورةُالإسراء،ُجزءٌُ(22ُ)
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اني الغامدي د. عبدالحميد بن صالح بن عبدالكريم الكَرَّ

ماُيعلمُنَُّهُإ ُنَُّ؛ُلأَُهٌُيُْقُ يكون،ُوالعالمُفَُُُمُ هُْهُعنُالفَُنَُّيقالُللعلم:ُالفقه؛ُلأَُُُمَُّث ُ

 .(23ُ)ُاُكانُلهُسبباًيءُممَُّبفهمهُعلىُمذهبُالعربُفيُتسميةُالشَُّ

ا: تعريف الفقه  ثانياا ُ: اصطلاحا

اتَّسعتُعباراتُالفقهاءُفيُتعريفُالفقهُات  ساعًاُكبيرًا؛ُولشهرتهاُلدىُُ

أَُُ اُلفقه فُي ص اُلكفايةُوالوفايةُُرُ ص ُتَُقُْالمتخص   بُه تُقع ؛ ُمختار  تُعريف  ؛ُعلى

راسة. ُليتحصَّلُبهُالتَّعريفُالمركَّبُلعنوانُالد  

هو العلم بالأحكام الشَّرعيَّة العمليَّة، المكتسبة »الفقه في الاصطلاح:  

ُ.(24)ُ«من أدلَّتها التَّفصيليَّة 

اُلعقدوصحَُُُّ،دبوالنَُّ،ُُوالإباحةُُ،والإيجابُُ،حليلوالتَُُُّ،حريمالتَُُُّ:نحو ُُ،ة

ُُ.(25)ُوجنايةُفُ لَتُُْوضمانُقيمةُمُ ُ،مُ رُْووجوبُغُ ُ،وفساده

ُُو اسم يطلقُ مُ ُُ«الفقيه»لاُ ُُمُ ل  كَُُتَُعلىُ ولا ثُ ،ُ حَد   مُ م  ولاُ ولاُُرُ س ُ فَُ،ُ ُ،

ي  ُوُ حُْنَ
ُ(ُ26).ُ

ُ:لفرضيَّاتُالفقهيَّةلالمطلبُالثَّاني:ُالتَّعريفُالمركَّبُ

ُالفرضيَّات الفقهيَّة:

ُُ كلمتي: لتعريفُ الاستعراضُ و»الفقه«، بعدُ هُُنَُّفإ ُُُ»الفرضيَّات«، 

فُعلىُمصطلحُُ ،ُونظرًاُلحدوثُهذاُُ»الفرضيَّات الفقهيَّة«يمكنُالتَّعر 

لهُواضحُُُُإنَّنيُلمُأظفرُبتعريفُ ؛ُإ ذُُْ-وإنُكانتُحقيقتهُقديمة-ُُالمصطلح

اُلعلماء،ُوأَُُُلُ بَُمنُق ُ مينُمن لُتوضيحهُوبيانهُُوَُّالمتقد   ض مةُلُمنُتعرَّ ُالعلاَّ

امي«؛ُفبيَّنُُ»الفكرُالسَُُُّ:فيُكتابهُُ-رحمهُالله-هـ(1376ُُ)ت:ُُالحجوي

ضُلتعريفهُاصطلاحيًّا،ُفقال:ُ المقصودُبهذاُالمصطلحُمنُغيرُأنُيتعرَّ

 

 (ُ.58المسائلُوالأجوبةُلابنُقتيبةُ)ص:ي نظر:ُُ(23)
ُ(ُ.1/24نُ)ظائرُلابنُالملق ُ (ُالأشباهُوالن24َُّ)
ُ(ُ.1/69ةُفيُأصولُالفقهُللقاضيُأبيُيعلىُ)دَُّالع ُي نظر:ُُ(25)
ُ(ُ.133ُ/1)ُوفيوضةُللطُ (،ُشرحُمختصرُالر1/54َُّاظرُلابنُقدامةُ)روضةُالنَُّي نظر:ُُ(26)
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  ابعين وتابعيهم حابة والتَّ بويِّ وعصر الصَّ ة في العهد النَّ ات الفقهيَّ الفرضيَّ

ضُرُْوفَُُُ،دُلفرضُالمسائلُوتقديرُوقوعهااُأبوُحنيفةُفهوُالذيُتجرَُّمَُّأَُ»

اُباندراجهاُفيُالعمومُمثلًا،ُفزادُمَُّوإ ُُُ،اُبالقياسُعلىُماُوقعمَُّإ ُُُ،أحكامها

اُوعظمةالفقهُن ُ ُ.(27ُ)ُ«وصارُأعظمُمنُذيُقبلُبكثيرُ،موًّ

َُحُُيوض  ُُُالحجويُ ف الفرضيَُُُّنَُّبأ إ ُُُالفقهُ هوُ الوقائعُُلاَُّماُ وهوُُُُ،تقديرُ

قديريُميداناًُُنتيجةُلاستعمالُالقياسُوالإكثارُمنه،ُحيثُيصبحُالفقهُالتَُّ

ُُ.(28ُ)ُلتطبيقُالأقيسة،ُومجالاًُلاختبارُالعلل

ُ فُ عرَّ نُ فممَّ العلاَُّوأيضًاُ الفقهيَّةُ زهرةالفرضيَّاتُ أبوُ ُمةُ

ُُُُ،-رحمهُالله-هـ(1394ُُ)ت: الفتوىُفيُ»فقال: التَّقديري:ُ بالفقهُ يقصدُ

ُُ.(29)ُ«مسائلُلمُتقع،ُويفرضُوقوعها

اُلعلاَُّبالتَُُُّ-أيضًا-نُتناولهُُوممَُّ بُكرُبنُعبداللهُُعريفُوالبيان اُلدكتور مة

)ت: زيدُ الله-ُُهـ(1429أبوُ ُُ-رحمهُ قال: حيثُ التَّقديري»،ُ فيُُُالفقهُ

بتقديرُُُُ؛الفروعُالتيُيشتغلُالفقيهُبفرضها،ُثمُالتَّوْليدُمنهاُُُ:يُْ:ُأَُالمذهب

ُُ.(30ُ)ُ«لهاُوقوعها،ُثمُبفرضُالحكمُالفقهي  ُ

ُُ الدكتور فُ »وعرَّ القحطانيُ متعبُ بنُ الفرضيُسعيدُ ُُالفقهُ :ُُبأنََّهُ«

المتعل ُ » بتجويزالعلمُ الفقيهُ بقيامُ الشَُُُّقُ المسائلُ العمليَُّرعيَُّوقوعُ ة،ُُةُ

ُُ«ارعُفيُذلكأسئلةُالمستفتينُفيماُلمُيقع،ُوتقديرُحكمُالشَُّوالجوابُعنُُ

(31).ُ

للفرضيَّاتُُُمختصرُ ُُوباستعراضُماُسبقُيمكنُالوصولُإلىُتعريفُ 

ُُ:فتكونُالفقهيَّة،ُوعليه

 

ُُ.(1/419اميُ)الفكرُالسَُّ(27ُ)
ُ(ُ.61عبدالمجيدُمحمودُ)ص:ُ،ُلـُدُ.الثُالهجريجاهاتُالفقهيَّةُعندُأصحابُالحديثُفيُالقرنُالثَُّالات  ُي نظر:ُُ(28)
 (ُ.229(ُأبوُحنيفة:ُحياتهُوعصرهُ)ص:29)
 (ُ.1/138)ُبنُحنبلُلُلمذهبُالإمامُأحمد(ُالمدخلُالمفص30َُّ)
ُ(ُ.131سعيدُبنُمتعبُالقحطانيُ)ص:ُأ.د.ُلـُحقيقتهُوحكمه،ُُ،الفرضيُ (ُالفقه31ُ)
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اني الغامدي د. عبدالحميد بن صالح بن عبدالكريم الكَرَّ

في ذهن الفقيه أو المتفق ِّه    المسائل المنقدحةالفرضيَّات الفقهيَّة: هي  

ا لم يقع  .، سواءٌ أكانت محتملة الوقوع، أم مستبعدةا، أم مستحيلةا ممَّ

ا الفقيه:   اُلاستدلالأمَّ اُلإفحامُُُُُ،فلغرض اُلأحكاموالإلزامأو تُقرير أُو ،.ُُ

ا المتفق ِّه:  ُلاستبصار.والاستفسارُواعل مُُلتَُّفلوأمَّ

اُلحدود،ُُ فُيُرسم اُلأصيل اُلشَّأن  اُلنَّحو؛ُلأنََّه اُختصارهُعلىُهذا ورأيت

ُُ ،ُُاُعنُغيرهُُازهالوقوفُعلىُالمرادُبماُي مي  ُمنُالتَّعريفاتُُالغرضُُولأنََّ

التَُّ الحرفيُ لاُ التَُُُّدقيقُ ُُفيُ ُُعريف؛ ُُإ ذْ اُللهُ-الفقهاء يلتزمونُُُُُ-رحمهمُ لاُ

لهُُُكل ُ لُعريفُُالتَُّ يعرضُ ُُمُماُ التَُُُّلأنََُّ؛ منُ ُُالغرضُ عندهم ُُتمايزعريفُ

أَُُعنُُالمحدودُُ تُعريفه؛ُُنَُّغيره،ُلا يُ راد لُما اُلوحيد ف عرَ   اُلم  أُلمحُُه شيخُُوقد

تيميَُّ ابنُ ُُالإسلامُ 728ُُ)ت:ة الله-هـ( ُُُُ-رحمهُ هذا قولُُلمثلُ نقضُ فيُ

ُُ؛ُحيثُقالالمناطقة ين ُصوُ التَُُُّنَُّإ ُ»: ببديهيُلاُ إ ُرُالذيُليسُ بالحد ُ لاَُّالُ ُُ

يفيدُماُتفيدهُالأسماءُُُُ،مييزُبينُالمحدودُوغيرههوُالفصلُوالتَُّ]وُ[...،ُُ

هُيفيدُُنَُّفهذاُلاُريبُفيُأَُُُ،ىُوبينُغيرهمييزُوالفصلُبينُالمسمَُّمنُالتَُّ

َُالتَُّ فأ تصوُ مَُّمييز.ُ حقيقةُ اُ دلَُّلكنَُُُّ،فلاُُرُ ماُ تفصلُ قدُ الاسمُُُُهاُ عليهُ

ُُ.(32)ُ«وليسُذلكُمنُإدراكُالحقيقةُفيُشيءُ،بالإجمال

كل ُ ُُوجملةٌُ تعريفُ يلتزمُ لاُ الفقهاءُ بذكرُُُمنُ يكتفيُ بلُ مصطلح،ُ

اُلمصطلحُعندُُالشُ  اُلمرادُمن أُنُي فهم اُلمهم  إُذ روطُوالأسبابُوغيرُذلك؛

ُ.استعماله

ل:ُالفرضيَّاتُالفقهيَّةُفيُالعهدُالنَّبوي  ُ ُُ:المبحثُالأوَّ

لُالمطلب  ُ:ُبي  ُادرةُمنُالنَُّالفرضيَّاتُالصَُُّ:الأوَّ

 

ُ(ُ.49-9/44)ُشيخُالإسلامُابنُتيميَّةُ(ُمجموعُفتاوى32)
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  ابعين وتابعيهم حابة والتَّ بويِّ وعصر الصَّ ة في العهد النَّ ات الفقهيَّ الفرضيَّ

الفرضيَّاتُنجدُأنََّهُقدُوردتُُالس نَّةُالنَّبويَّةُُُُكتبُُطائفةُمنُُباستقراء

أرادُمنُ؛ُُابتداءً؛ُبطرحهاُعلىُأصحابهُُُُفيُمسائلُعنُرسولُاللهُُ

بُإلىُالأذهانُمنُفَُ هاُمسألةًُُض ُرُْخلالهاُأنَُْيبي  نُلهمُأحكامها،ُأوُأنَُْي قر  

الافتراضُ ذلكُ يكونُ وقدُ عليها،ُ والقياسُ لَّة،ُ الع  لبيانُ وذلكُ أخرى؛ُ

ُسألوه،ُكماُيظهرُذلكُمنُاستقراءُسنَّتهُُ يْمًاُلجواب ُسؤال  تتَمْ  والتَّقديرُ

.ُُ

بُهاُ اُبتدر اُلتي اُلكريمة، اُلنَّبويَّة اُلأحاديث أُستعرضُعددًاُمن فُإ نَّني لذا

ُُ وقدُوردُفيُذلكُجملةُمنُأصحابهُفيهاُبالافتراضُوالتَّقدير،ُُُُالنَّبي 

 الأحاديث،ُمنهاُ:

ل:   نُْأصَْحَاب ُالنَّب ي  ُُُُعَنُْأبَ يُذرَ ُ الحديث الأوَّ ُناَسًاُم  قاَل واُُُ،ُأنََّ

 ُ ،ُي صَل ونَُكَمَاُن صَل  ي،ُُل لنَّب ي  ور  ُب الْأ ج  ُالد ث ور  :ُياَُرَس ولَُالله ،ُذَهَبَُأهَْل 

ُُ قاَلَ: مْ،ُ أمَْوَال ه  ُ ب ف ض ول  وَيتَصََدَّق ونَُ نَص وم ،ُ كَمَاُ ونَُ أوََليَْسَ قدَْ  »وَيَص وم 

دَّقوُنَ؟  إِّنَّ بِّكُل ِّ تسَْبِّيحَةٍ صَدَقةَا، وَكُل ِّ تكَْبِّيرَةٍ صَدَقةَا،   ،جَعَلَ اللهُ لكَُمْ مَا تصََّ

يدَةٍ صَدَقةَا، وَكُل ِّ تهَْلِّيلةٍَ صَدَقةَا، وَأمَْرٌ بِّالْمَعْرُوفِّ صَدَقةٌَ، وَنهَْيٌ   وَكُل ِّ تحَْمِّ

كُمْ صَدَقةٌَ  قاَل وا:ُياَُرَس ولَُالله ،ُأيَأَت يُُُُ،«عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقةٌَ، وَفِّي بضُْعِّ أحََدِّ

وَيكَُ  ف يهَاُأجَْرٌ؟ُأحََد ناَُشَهْوَتهَُ  ُلهَُ    ، »أرََأيَْتمُْ لَوْ وَضَعَهَا فِّي حَرَامٍ قاَلَ:ُُُُ،!ون 

زْرٌ؟   ُ.(33)ُُكَانَ لهَُ أجَْرٌ«  ،فَكَذلَِّكَ إِّذَا وَضَعَهَا فِّي الْحَلَالِّ   ،! أكََانَ عَلَيْهِّ فِّيهَا وِّ

لالة ُُفرضيَّةذهُ،ُفه»أرََأيَْتمُْ لوَْ وَضَعَهَا فِّي حَرَامٍ«: قوله   :وجه الد ِّ

 ُ.(34ُ)ُتقعُُُقد،ُومسألةٌُةُالوقوعقريبُفرضيَّةٌُُاهُ،ُولكنَُّبالقياسُوتقديرٌُ

 تحليل الفرضيَّة:  •

 

نوعُمنُُُُل ُ دقةُيقعُعلىُكُ كاة،ُباب:ُبيانُأنُاسمُالصَُّ(،ُفيُكتاب:ُالز2/697َُّ)ُُُفيُصحيحهمسلمٌُالإمامُُ(ُأخرجه33ُُ)
ُ(ُ.1006المعروف،ُبرقم:ُ)

ُ(ُ.92ةُلابنُدقيقُالعيدُ)ص:وويَُّ(،ُشرحُالأربعينُالن92َُُّ/7مسلمُ)صحيحُالإمامُوويُعلىُالنَُُّالإمامُشرحي نظر:ُُ(34)
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اني الغامدي د. عبدالحميد بن صالح بن عبدالكريم الكَرَّ

 ُ.ممكنةُالوقوع :إمكان وقوع الفرضيَّة

،ُوإ نُُْا،ُوليسُالغرضُمعرفةُحكمهةٌُواردُُقرُْبُ الفرضيَّة من الواقع:

ُُ النَّبي  بيَّنهُ بهذُكانُقدُ يقعُُُُُقدعلىُأمرُ الفرضيَّةُُُُه،ُوإ نَّماُالاستدلالُ

ر،ُوهوُإتيانُالشَّهوةُُ ؛ُفيقاسُعليهُإتيانُُالوزرُبسببهمعُُُُالحرامويتكرَّ

ُالأجرُيترتَّبُعليه،ُكماُترتَّبُالإثم ُعلىُالحرام فإ نَّ ؛ُالشَّهوةُالحلال؛ُ

ُُ فوائد الفقهيَّةوهذهُإحدىُ النَّظرُالفرضيَّاتُ بتعليمُالاستدلال،ُوتوجيهُ ؛ُ

 ة.وتقريرُالأدلَُّللقياس،ُ

؛ُُعملٌ ُُهل هذه الفرضيَّة يترتَّب عليها عمل؟: الفرضيَّة يترتَّب عليها

ُإتيانُالشَّهوةُقدُيكونُحلالًاُمنُخلالُُُُالاستدلالُُُوهوُ ؛ُوذلكُأنََّ د   بالض  

واجُأوُملكُاليمين،ُوقدُيكونُحرامًاُبغيرهما،ُوقدُيكونُخالياًُعنُُ الزَّ

كْمَيْن؛ُكوطءُالش بْهَة  ُ.(35)ُالح 

الثَّاني:   أبَ يُه رَيْرَةَُالحديث  ُُُُعَنُْ عَُرَس ولَُاللََّّ  سَم  أنََّهُ  ُ،ُُُُ: يقَ ول 

لُ فِّيهِّ كُلَّ يَوْمٍ خَمْساا، مَا تقَوُلُ: ذلَِّكَ » كُمْ يغَْتسَِّ ا بِّباَبِّ أحََدِّ أرََأيَْتمُْ لَوْ أنََّ نهََرا

دَرَنِّهِّ  نْ  مِّ ُُُُ،«؟ يبُْقِّي  قاَلَ: شَيْئاً،ُ ُ دَرَن ه  نُْ م  ي بْق يُ لاَُ ثلُْ  قاَل وا:ُ مِّ »فذَلَِّكَ 

ُ بِّهِّ الخَطَاياَ« ، يمَْحُو اللََّّ لَوَاتِّ الخَمْسِّ  .(36ُ)ُالصَّ

لالة ا أرََأيَْتمُْ لَوْ أنََّ  »:  قوله    :وجه الد ِّ ُُبيُ النَُُُّه ُبَُرَُضَُُُلٌُثَُهذاُمَُف،ُُ«نهََرا

َُُُّبالص الخطاياُ الخمسلمحوُ بعيدةٌُفرضيَّةٌُ؛ُفهيُُلواتُ فالأنهارُفيُُ ؛ُ

رةُُالمدينة رُوجودُُالمنوَّ ؛ُفوجودهُالنَّهرُُونواحيهاُغيرُموجودة،ُولوُق د  

ُ  ُ.(37)نادرُاتُ واغتسالهُمنهُخمسُمرَُُّببابُشخص 

 تحليل الفرضيَّة:  •

 

ُ(ُ.49التَّمهيدُفيُتخريجُالفروعُعلىُالأصولُ)صُ:ي نظر:ُُ(35)
ارة،ُبرقم:ُُلواتُالخمسُكفَُّباب:ُالصَُُُّلاة،فيُكتاب:ُمواقيتُالصَُُُّ(ُ،112ُ/1فيُصحيحهُ)ُُ(ُأخرجهُالإمامُالبخاريُ 36)
(528.ُ)ُ
ُ(ُ.5/15(،ُعمدةُالقاريُشرحُصحيحُالبخاريُ)4/224فتحُالباريُلابنُرجبُ)ي نظر:ُُ(37)
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  ابعين وتابعيهم حابة والتَّ بويِّ وعصر الصَّ ة في العهد النَّ ات الفقهيَّ الفرضيَّ

ُُاُ،ُوب عْد هُ ةًُكنُمستحيلت،ُوإنُلمُُالوقوعُُةبعيد  :إمكان وقوع الفرضيَّة 

رةُ  .إ نَّماُهوُبحسبُالبيئةُالتيُقيلُفيهاُالحديث؛ُوهيُالمدينةُالمنوَّ

رة،ُُُةٌُبعيدالفرضيَّةُُُُقرُْبُ الفرضيَّة من الواقع: عنُواقعُالمدينةُالمنوَّ

رُوالوقوعُُةممكنُُاهولكنَُّ ،ُوليسُالغرضُُفيُغيرهاةٌُواقعُُُي؛ُوهالتَّصو 

فيُالاستدلال؛ُوهذهُإحدىُفوائدُُُُاتوظيفهُُمنُأجلُُ،ُولكنالفرضيَّةنفسُُ

سبقُُاتالفرضيَُّ كماُ السَّابقُُالفقهيَّة،ُ الحديثُ الاستدلالُُُُفيُ تعليمُ منُ

 ة.والقياس،ُوتقريرُالأدلَُّ

؛ُُعملٌ ُُهل هذه الفرضيَّة يترتَّب عليها عمل؟: الفرضيَّة يترتَّب عليها

اُلحكمُُالاستدلالُوهوُُ هن،ُوتقرير اُلذ   إُلى اُلص ورة اُلمعنى،ُوتقريب  ُ.على

ُالحديث الثَّالث:   ُامْرَأةًَُجَاءَتُْ-رضيُاللهُعنهما-ُُعنُابنُعبَّاس  ،ُأنََّ

ُُ النَّب ي   ،ُُإ لىَُ جَّ تحَ  أنَُْ قَبْلَُ فمََاتتَُْ ُ جَّ تحَ  أنَُْ نذَرََتُْ يُ أ م   ُ إ نَّ فقَاَلَتْ:ُ ُ،

ُعَنْهَا؟ُ جَّ ي  نَعَمْ،  »قَالَ:ُُُُ،أفَأَحَ  كِّ دَيْنٌ أكَُنْتِّ  حُج ِّ عَنْهَا، أرََأيَْتِّ لَوْ كَانَ عَلىَ أمُ ِّ

يَتهَ؟ُ«،   ُُقاَضِّ فقَاَلَ: نعََمْ،ُ أحََق   قاَلَتْ:ُ  َ اللََّّ فإَِّنَّ  لهَُ،  ي  الَّذِّ  َ اللََّّ »اقْضُوا 

»  .(38) بِّالوَفاَءِّ

لالة كِّ  :  قوله    :وجه الد ِّ ُُنُ يُْدَُتشبيهٌُلُ ُُدَيْنٌ«»أرََأيَْتِّ لَوْ كَانَ عَلىَ أمُ ِّ

ي ُ بماُ دَُاللهُ منُ فالعبادُُنُ يُْعرفُ ُ ؛ُ حق  أداءُ وجوبُ علىُُُقاسُ تعالىُ اللهُ

 ُ أُداءُحق  تُقع،ُُفرضيَّةٌُ؛ُوهيُُالعبادُُُوجوب لُموتها؛ُولكنَّهتولنُُلُم لُها؛ ُاقع

 .(39ُ)ُقعُلغيرهاتقدُ

 تحليل الفرضيَّة:  •

 ُ.ممكنةُالوقوع :الفرضيَّةإمكان وقوع  

 

اُُمعلومًُُُأصلًاُهُُشبَُّمنُُُُ:باب،ُُة(،ُفيُكتاب:ُالاعتصامُبالكتابُوالس ن102َُُّ/9فيُصحيحهُ)ُُ(ُأخرجهُالإمامُالبخاريُ 38)

ُُبأصلُ  بيََّن  مَُاللهُنُبيَُّقدُُم   (ُ.7315برقم:ُ)،ُائلالسَُّحكمهماُل ي فْه 
ُ(ُ.2/25(،ُإحكامُالأحكامُشرحُعمدةُالأحكامُ)361ُ/10(،ُُ)4/525لابنُبطَّالُ)ُشرحُصحيحُالبخاري  ُي نظر:ُُ(39)
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اني الغامدي د. عبدالحميد بن صالح بن عبدالكريم الكَرَّ

الواقع: من  الفرضيَّة  ُُُُقرُْبُ  والغرضُُةٌُقريبالفرضيَّة الواقع،ُ منُ ُ

 ُ.الفرضيَّة،ُوليسُنفسُاالقياسُعليهُاالرئيسُمنه

 عملٌ ُُهل هذه الفرضيَّة يترتَّب عليها عمل؟: الفرضيَّة يترتَّب عليها

ُُُهالحج  ُعنُغير،ُوهوُحكمُمسألةُُمباشرٌ  ؛ُقياسًاُعلىُقضاءُوإنُلمُيوص 

.ُ ُدينهُولوُلمُيوص 

ابع:الحديث   ُأوُعنُُ  الرَّ عنُسليمانُبنُيسار،ُعنُعبداللهُبنُعبَّاس 

ُ ُُُُ-رضيُاللهُعنهما-  الفضلُبنُعبَّاس  لًا،ُسَألََُالنَّب يَّ ُرَج  ،ُفقَاَلَ:ُياَُأنََّ

ُ، لَت ه  ُعَلىَُرَاح  سْلام ُوَه وَُشَيْخٌُكَب يرٌُلَاُيثَبْ ت  الْإ  ُأبَ يُأدَْرَكَهُ  رَس ولَُالله ،ُإ نَّ

عَنْه ؟ُ ُ ج  ُُُُ،أفَأَحَ  أكََانَ  »قاَلَ: عَنْهُ،  فَقضََيْتهَُ  دَيْنٌ،  عَلَيْهِّ  كَانَ  لَوْ  أرََأيَْتَ 

؟  يهِّ  .(40) «فاَحْجُجْ عَنْ أبَِّيكَ »قاَلَ:ُنعََمْ،ُقاَلَ:ُُ،«يجُْزِّ

لالة الد ِّ عَنْهُ،  »:  قوله    :وجه  فَقَضَيْتهَُ  دَيْنٌ،  عَلَيْهِّ  كَانَ  لَوْ  أرََأيَْتَ 

؟  يهِّ  .(41ُ)ُولكنَّهاُقدُتقعُ،ُُلمُتقعفرضيَّةٌُُي،ُفه«أكََانَ يجُْزِّ

 تحليل الفرضيَّة:  •

فيهما،ُوالخلافُالفرضيَّةُُلات  حادُُُُماُقيلُفيُالحديثُالسَّابق؛ُُُايقالُفيه

ُإ نَّماُهوُفيُصنفُالسَّائلُ)ذكرٌُأوُأنثى(ُ.

اُلخطَُّ،ُُعنُجابرُبنُعبداللهالخامس:  الحديث   رضيُ-ُُابعنُعمرُبن

ُُُُقَبَّلْتُ فاُُ،ُقال:ُهششتُيومًُ-اللهُعنهم :ُُوأناُصائم،ُفأتيتُالنَّب يَّ ،ُفقَ لْت 

ُالله ُُ ُوَأنَاَُصَائ مٌ،ُفقَاَلَُرَس ول  يمًا،ُقَبَّلْت  ُالْيَوْمَُأمَْرًاُعَظ  أرََأيَْتَ  » :ُُصَنعَْت 

ُالله ُُُُ،«لَوْ تمََضْمَضْتَ بِّمَاءٍ وَأنَْتَ صَائِّمٌ؟  :ُلَاُبأَسَُْب ذلَ كَ،ُفقَاَلَُرَس ول  ق لْت 

ُ:« (42)ُ«فَفِّيمَ؟.ُ 

 

جٌُُُُقال محق ِّقو المسند: »حديثٌ صحيح«،(،1812ُُ(،ُبرقم:ُ)3/321)(ُأخرجهُالإمامُأحمدُفيُمسنده40ُُ) وأصلهُمخرَّ
ُُ.«جَّ حُ تَ  نْ أَ  تْ رَ ذَ نَ  دْ قَ  يْ تِّ خْ إِّنَّ أُ »:ُ(ُبلفظ1334برقم:ُ)ُ،مسلمُ صحيحُالإمامُ(،ُو6699برقم:ُ)ُُ،فيُصحيحُالإمامُالبخاري  ُ

ُ(ُ.2/25(،ُإحكامُالأحكامُشرحُعمدةُالأحكامُ)361ُ/10(،ُُ)4/525لابنُبطَّالُ)ُشرحُصحيحُالبخاري  ُي نظر:ُُ(41)
 على شرط مسلم«. قال محق ِّقو المسند: »إسناده صحيحٌ (،138ُ(،ُبرقم:ُ)1/286(ُأخرجهُالإمامُأحمدُفيُمسندهُ)42)
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  ابعين وتابعيهم حابة والتَّ بويِّ وعصر الصَّ ة في العهد النَّ ات الفقهيَّ الفرضيَّ

لالة ُ«صَائِّمٌ؟ أرََأيَْتَ لَوْ تمََضْمَضْتَ بِّمَاءٍ وَأنَْتَ  »:  قوله    :وجه الد ِّ

يام،ُُُُفيه إثباتٌُلعدمُالفرقُبينُالحكمين،ُبينُالمضمضةُبالماءُحالُالص  

ائم؛ُفلاُفرقُُ ُُومُالصَُّبهُُُمنهماُلاُينتقصُُلاًُّكُ ُُنَُّبينهماُفيُأَُوبينُالق بْلةَُللصَّ

(43)ُُ وهذه ُُُُفرضيَّةُ؛ُ كثيرًالمسألة ُُتقعُ ُُو، هالفرضيَّة إ نَّماُ لأجلُُُُيُفيهاُ

 .(44)ُالقياسُعليها

 تحليل الفرضيَّة:  •

 ُ.ممكنةُالوقوع :إمكان وقوع الفرضيَّة

قع،ُوالغرضُُتُُيُجدًا،ُوهُُةٌُواقعيَُّالفرضيَّةُُُُقرُْبُ الفرضيَّة من الواقع:

 .اهنفسالفرضيَّةُ،ُوليسُاالقياسُعليهُائيسُمنهالرَُّ

 عملٌ ُُعليها عمل؟: الفرضيَّة يترتَّب عليهاهل هذه الفرضيَّة يترتَّب  

ائم؛ُقياسًاُعلىُُ،ُوهوُحكممباشرٌ  ُُائمُمسألةُالمضمضةُللصَُُُّالتَّقبيلُللصَّ

ائمُُعلَّلُُُُبيُ النَُّف،ُُ(45) ُللصَّ ائم،ُُُُبافتراضُالمضمضةُُجوازُالق بْلةَ  للصَّ

 القياسُعليها.ُمَُّ،ُث ُوأنََّهاُجائزةٌُ

ُُالحديث السَّادس:   ُمَال ك  ُبْن  ُُعَنُْأنَسَ  ُرَس ولَُاللََّّ  نهََىُعَنُُُُْ،ُأنََّ

يَ،ُفقَ يلَُلهَ :ُوَمَاُُ ُحَتَّىُت زْه  الث  مَار  فقَاَلَُُُ.«حَتَّى تحَْمَرَّ »قاَلَ:ُُُُ،؟ُتزُْهِّي بَيْعُ 

ُاللََّّ ُُ يهِّ   ُ:رَس ول  ُ الثَّمَرَةَ، بِّمَ يأَخُْذُ أحََدُكُمْ مَالَ أخَِّ ُ«؟ »أرََأيَْتَ إِّذَا مَنعََ اللََّّ

(46). 

لالة ُ الثَّمَرَةَ«»أرََأيَْتَ إِّذَا  :  قوله    :وجه الد ِّ عنُهذاُُُُيٌُمنهنهُُمَنعََ اللََّّ

قدُُُحالةلُُُفرضيَّةٌُ؛ُوهيُُغريرللتَُُُّوكراهةًُُُ،اُللأموالتحصينًُ؛ُوذلكُُالبيع

 

ُ(ُ.8/492نخبُالأفكارُفيُتنقيحُمبانيُالأخبارُفيُشرحُمعانيُالآثارُ)ي نظر:ُُ(43)
الخطَّابي44ُُ) الواحد؛ُلاجتماعهماُفيُُ-رحمهُالله-(ُقالُالإمامُ الحكمُ الشَّيئينُفيُ القياس،ُوالجمعُبينُ :ُ)فيُهذاُإثباتُ

ُ(ُ.2/114)معالمُالس ننُالشَّبَه (،ُ
ُ(ُ.10/222البنايةُشرحُالهدايةُ)ي نظر:ُُ(45)
البخاريُ 46) البيوع،3/77ُُفيُصحيحهُ)ُُ(ُأخرجهُالإمامُ ث مَُّ(،ُفيُكتاب:ُ الث  مارُقبلُأنُيبدوُصلاحها،ُ إذاُباعُ باب:ُ

ُ(ُ.2198أصابتهُعاهةُفهوُمنُالبائع،ُبرقم:ُ)
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الفرضيَّةُُُهذهُُمنُُ،ُوالغرضعندُالوقوعحكمهاُُفبيَّنُُتقع،ُُقدُلاُُ،ُوتقع

 .(47ُ)ُا،ُوالقياسُعليهتعليلُالحكم

 تحليل الفرضيَّة:  •

 ُ.ممكنةُالوقوع :إمكان وقوع الفرضيَّة

ُُضُ رَُقع،ُوالغَتقدُُا،ُوجدًُُُّةٌُواقعيَُّالفرضيَّةُُُُقرُْبُ الفرضيَّة من الواقع:

منه الحكمُُاالرئيسُ عليهُُ،تعليلُ وهُاوالقياسُ ُُُُذا،ُ فوائد ُاتُالفرضيَُّمنُ

 ُ.،ُوالأوصافُالجامعةبيانُالعللب؛ُالفقهيَّة

يترتَّب   الفرضيَّة  عمل؟:  عليها  يترتَّب  الفرضيَّة  هذه    عليها هل 

 وذلكُتبعاًُلمنعُالص ورةُالمفروضة.ُالاستدلال على منع هذه المعاملة؛

ُ-رضيُاللهُعنهما-عبداللهُبنُعمروُبنُالعاصُعنُُالحديث السَّابع:

ُأصَ وم ُالدَّهْرَُ،ُُ ُل لنَّب ي  ُُُُ،قاَلَ:ُك نْت  رْت  اُذ ك  ،ُقاَلَ:ُفإَ مَّ ُلَيْلةَ  الْق رْآنَُك لَّ وَأقَْرَأُ 

ُُ:ُفأَتَيَْت ه ،ُفقَاَلَُل ي اُأرَْسَلَُإ ليََّ وَتقَْرَأُ    ،»ألَمَْ أخُْبَرْ أنََّكَ تصَُومُ الدَّهْرَ ،ُوَإ مَّ

ُالْخَيْرَ،ُقاَلَ:ُُُ،الْقرُْآنَ كُلَّ لَيْلةٍَ؟« دُْب ذلَ كَُإ لاَّ ُالله ،ُوَلَمُْأ ر  :ُبلَىَ،ُياَُنبَ يَّ فقَ لْت 

نْ كُل ِّ شَهْرٍ ثلََاثةََ أيََّامٍ« ُالله ،ُإ ن  يُُُُ،»فإَِّنَّ بِّحَسْبِّكَ أنَْ تصَُومَ مِّ :ُياَُنَب يَّ ق لْت 

نُْذلَ كَ،ُقاَلَُُ ُأفَْضَلَُم  يق  كَ عَلَيْكَ حَقًّا،  أ ط  كَ عَليَْكَ حَقًّا، وَلِّزَوْرِّ »فإَِّنَّ لِّزَوْجِّ

حَقًّا« عَلَيْكَ  كَ  ُُُُ،وَلِّجَسَدِّ ِّ اللهِّ  قاَلَ: نَبِّي  دَاوُدَ  صَوْمَ  فَ »فَصُمْ  كَانَ ،  إِّنَّهُ 

» دَ؟ُُ،أعَْبدََ النَّاسِّ ُالله ،ُوَمَاُصَوْم ُدَاو  :ُياَُنبَ يَّ »كَانَ يَصُومُ  قاَلَ:ُُ،قاَلَُق لْت 

ا« رُ يوَْما ا وَيفُْطِّ ُُُُ،»وَاقْرَأِّ الْقرُْآنَ فِّي كُل ِّ شَهْرٍ«قاَلَ:ُُُُ،يَوْما نَُب يَّ :ُياَ قاَلَُق لْت 

نُْذلَ كَ،ُقاَلَ:ُُ أُفَْضَلَُم  يق  أُ ط  إُ ن  ي ينَ«الله ، شْرِّ :ُُُ،»فاَقْرَأهُْ فِّي كُل ِّ عِّ قاَلَُق لْت 

نُْذلَ كَ،ُقاَلَ:ُ ُأفَْضَلَُم  يق  ُالله ،ُإ ن  يُأ ط  قاَلَُُُ،»فاَقْرَأهُْ فِّي كُل ِّ عَشْرٍ«ياَُنَب يَّ

نُْذلَ كَ،ُقاَلَ:ُُ ُأفَْضَلَُم  يق  ُالله ،ُإ ن  يُأ ط  :ُياَُنَب يَّ بْعٍ،  »فاَقْرَأهُْ فِّي كُل ِّ سَ ق لْت 

 

ُ(ُ.83ُ/3)معالمُالس ننُي نظر:ُُ(47)
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  ابعين وتابعيهم حابة والتَّ بويِّ وعصر الصَّ ة في العهد النَّ ات الفقهيَّ الفرضيَّ

كَ  كَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِّجَسَدِّ كَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِّزَوْرِّ دْ عَلىَ ذلَِّكَ، فإَِّنَّ لِّزَوْجِّ وَلَا تزَِّ

ُُُُ، عَلَيْكَ حَقًّا« .ُقاَلَ:ُوَقاَلَُل يُالنَّب ي  دَُعَليََّ ،ُفَش د   »إِّنَّكَ لَا  :ُُقاَلَ:ُفَشَدَّدْت 

ي لعَلََّكَ يطَُولُ بِّكَ   ُُ  ،عُمْرٌ«تدَْرِّ يُقاَلَُل يُالنَّب ي  ُإ لىَُالَّذ  رْت  ،ُُقاَلَ:ُ»فَص 

الله ُ  ُ خْصَةَُنَب ي  ُر  ُقَب لْت  ُأنَ  يُك نْت  دْت  ُوَد  اُكَب رْت   .»ُ(ُ48)فلَمََّ

لالة ي لعَلََّكَ يَطُولُ  :  قوله    :وجه الد ِّ إُخبارٌُُُُبِّكَ عُمْرٌ«»إِّنَّكَ لَا تدَْرِّ فيه

َبُ لُعلَُّنَُّأ أَُُاُوطَُّ،ُفيعجزُعمَُّع مْرٌُهُيطولُبهُُه اُلشَُّيَُّنُنفسهُعليه باب،ُوثيابُُام

بنُعمروُبنُالعاصُُلحالةُقدُتقع،ُووقعت؛ُفهيُفرضيَّةُُةوَُّالق ُ ُ-ُُلعبداللهُ 

ُ.(49ُ)ُتعليلُالحكمُبهاُمنهاُضُ رَُ،ُوالغَ-رضيُاللهُعنهما

 تحليل الفرضيَّة:  •

الفرضيَّة وقوع  ُُ  :إمكان  وقد الوقوع،ُ النَُّتممكنةُ لأكثرُ اس؛ُحصلُ

ُقواهه ُن ُفيكبرُسُ  اُلاُيجبُُُُ،فلاُيقوىُعلىُماُألزمُبهُنفسهُُ؛،ُوتضَْع ف  ممَّ

ُعليه.

 جدًا.ةٌُُواقعيَُّالفرضيَّةُُقرُْبُ الفرضيَّة من الواقع:

ُُ، عملٌ   عليهاهل هذه الفرضيَّة يترتَّب عليها عمل؟: الفرضيَّة يترتَّب  

ات  ُ ُمناسبُ وهوُ المداومةُعليهخاذُورد  ي مكنُ أوُُ؛ُ فيه،ُ التَّقصيرُ ،ُوعدمُ

ُ.الانقطاعُعنه ن   وفيهُدليلٌُعلىُالسَّيرُمعُالشَّريعةُفيماُ  ،ُولوُمعُكبرُالس  

رهُعلىُالمكلَّف،ُوالحرصُعلىُدوامُالأعمالُوات  صالهاُوإ نُْقلََّتْ؛ُُ تيس  

 ُ ِّ أدَْوَمُهَا وَإِّنْ قَلَّ«:ُلقولُالنَّبي  »وَأنََّ أحََبَّ الأعَْمَالِّ إِّلىَ اللََّّ
(ُ50) .ُ

 

ت2/813ُ)ُُُفيُصحيحهمسلمٌُالإمامُُ(ُأخرجه48ُُ) رُبهُأوُفوَّ يام،ُباب:ُالنَّهيُعنُصومُالدَّهرُلمنُتضرَّ (،ُفيُكتاب:ُالص  
ُ(.1195بهُحقًّاُأوُلمُيفطرُالعيدينُوالتَّشريق،ُوبيانُتفضيلُصومُيوم،ُوإفطارُيوم،ُبرقم:ُ)

ُ(ُ.1/298التَّحبيرُلإيضاحُمعانيُالتَّيسيرُ)ي نظر:ُُ(49)
اُلبخاريُ 50) اُلإمام أُخرجه )ُُ(ُ بُاب8/98فيُصحيحه قاق، اُلر   كُتاب: فُي ،):ُُ(ُ بُرقم: اُلعمل، (،6464ُُالقصدُوالمداومةُعلى

المسافرينُوقصرها،ُباب1/541)ُُفيُصحيحهُُومسلمٌُ اللَّيلُوغيره،ُُُُ:(،ُفيُكتاب:ُصلاةُ العملُالدَّائمُمنُقيامُ فضيلةُ
ُ(.783برقم:ُ)
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ُُُُالحديث الثَّامن: ،ُقاَلَ:ُبعَثََُُ-رضيُاللهُعنهما-عنُعبداللهُبنُجعفر 

ُُ الله  ُ ثةََُُُرَس ول  حَار  بْنَُ زَيْدَُ مُْ عَليَْه  اسْتعَْمَلَُ ُُجَيْشًا،ُ ،ُُ ُُفإَ نْ ُُق ت لَ ُُأَُزَيْدٌ و 

ُرَوَاحَةَُ بْن  ك مُْعَبْد اللهُ  ير  دَُفأَمَ  ُاسْت شْه  ك مُْجَعْفرٌَ،ُفإَ نُْق ت لَُأوَ  ير  دَُفأَمَ  ،ُاسْت شْه 

ايةََُجَعْفرٌَُفقَاَتلََُ ايةََُزَيْدٌُفقَاَتلََُحَتَّىُق ت لَ،ُث مَُّأخََذَُالرَّ ،ُفأَخََذَُالرَّ فلَقَ واُالْعَد وَّ

ايةََُخَال د ُ ُرَوَاحَةَُفقَاَتلََُحَتَّىُق ت لَ،ُث مَُّأخََذَُالرَّ حَتَّىُق ت لَ،ُث مَُّأخََذَهَاُعَبْد الله ُبْن 

ففََُ ُ الْوَل يد  ُ ُُبْن  النَّب يَّ ُ ه م  خَبرَ  وَأتَىَُ ُ، عَلَيْه  اللهُ  ،ُتحََُ النَّاس  إ لىَُ فَخَرَجَُ ُ،

ُُ وَقاَلَ: ُ، عَليَْه  وَأثَنْىَُ دَُاللهَُ أخََذَ  »فَحَم  ا  زَيْدا وَإِّنَّ   ، الْعدَُوَّ لَقوُا  إِّخْوَانكَُمْ  إِّنَّ 

دَ  ايةََ، فقَاَتلََ حَتَّى قتُِّلَ أوَِّ اسْتشُْهِّ ايةََ بَعْدَهُ جَعْفَرُ بْنُ أبَِّي    ،الرَّ ثمَُّ أخََذَ الرَّ

حَتَّى  ،طَالِّبٍ  رَوَاحَةَ،    فَقاَتلََ  بْنُ  ايةََ عَبْدُاللهِّ  الرَّ أخََذَ  ثمَُّ  دَ،  أوَِّ اسْتشُْهِّ قتُِّلَ 

نْ سُيوُفِّ اللهِّ خَالِّدُ بْنُ  ايةََ سَيْفٌ مِّ دَ ثمَُّ أخََذَ الرَّ فَقاَتلََ حَتَّى قتُِّلَ أوَِّ اسْتشُْهِّ

، فَفتَحََ اللهُ عَلَيْهِّ   .(51)ُ«الْوَلِّيدِّ

لالة دَ  قتُِّلَ  فإَِّنْ  »:  قوله    :وجه الد ِّ يرُكُمْ جَعْفَرٌ زَيْدٌ أوَِّ اسْتشُْهِّ «  فأَمَِّ

،ُفالاستخلافُ...ُُونصبُالإمامُُ،علىُوجوبُالاستخلافُُيدلُ فيهُماُ)

اُلملأ ُاتَُُُّةٌُنَُّسُ  اُلصَُُُّفقُعليها اُت  ُُُ؛حابةمن اُلأ ُوهو اُلنَّبي  ُُ،ُُ(52ُ)ُُ(ةمَُّفاق وهذهُمن

ٌُُُُأخرىُبفرضيَّةٌُُمَُّ،ُث ُقائدُ ُموتُ بُفرضيَّة  ُ.ثانُ ُقائدُ موت 

 تحليل الفرضيَّة:  •

 ُ.ممكنةُالوقوع :إمكان وقوع الفرضيَّة

 .جدًاةٌُُواقعيَُّالفرضيَّةُُقرُْبُ الفرضيَّة من الواقع:

،ُُعملٌ ُُيترتَّب عليهاهل هذه الفرضيَّة يترتَّب عليها عمل؟: الفرضيَّة  

 وهوُالتَّأميرُفيُالقتال.

 

وقال محق ِّقو المسند: »إسناده صحيحٌ على شرط مسلم،  ،ُُ(1750(،ُبرقم:ُ)3/278(ُأخرجهُالإمامُأحمدُفيُمسندهُ)51)
 رجاله ثقاتٌ رجال الشَّيخين غير الحسن بن سعد، فمن رجال مسلم«.

ُ(ُ.3/6)معالمُالس ننُ(52ُ)
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  ابعين وتابعيهم حابة والتَّ بويِّ وعصر الصَّ ة في العهد النَّ ات الفقهيَّ الفرضيَّ

ُُ  النَّتيجة: ُالنَّبيَّ اُسبقُأنََّ رضوانُاللهُُ-حابةُُالصَُُُّابتدأقدُُُُيتبينُممَّ

فيُالجملة،ُُُاُيترتَّبُعليهاُعملٌُ،ُوكل هاُممَُّالفرضيَّاتمنُُُُجملةُ بُُ-عليهم

استدلالٌُ قياسٌُأوُ أوُ بابُُ،ُ منُ وليستُ الةالمحضُُالفرضيَّات،ُ ُ،ُُ لاُُتي

ُعملُ.ُايترتَّبُعليه

ُ ُ:المطلبُالثَّاني هةُمنُالصَّحابةُللنَّبي  ُُ:الفرضيَّاتُالموجَّ

ب لُعليهُالإنسان؛ُفقدُأصلُالافتراضُوكذلكُالتَّوق عُممَُُُّنَُّأَُُُمعلومٌُ اُج 

ناًُُاسُيختلفونُاختلافاًُبي  ُرُشيئاًُيقعُلهُفيُالغد،ُأوُيفترضه،ُوالنَُّيتصوَُّ

ُتصوُ ُُتقديراتهمفيُُ ُ فيُهذاُالباب؛ُلهذاُفإ نَّ الأزمانُالفاضلةُمنُُُرُخلو 

ُللواقعُ.ُالتَّوق عُوالافتراضُمجانبٌُ

ُُُُي قرُ ُُمَُّث ُُُ،عوق ُالتَُُُّيقعُلأصحابُرسولُاللهُُُُنُْرُأَُفالمتصوَُّ ُُالنَّبي 

ُدهُبقيودُ.ذلكُأوُيمنعه،ُأوُي قي  ُ

وجدناُأحاديثُكثيرةُفيهاُافتراضُُُُةُرسولُاللهُُنَُّإذاُنظرناُفيُسُ و

ومنُتلكُُظرُفيُمدلولها؛ُُ؛ُفنحتاجُإلىُتحليلها،ُوالنَُُّعدَّةحابةُلأمورُ الصَُّ

 ُ:الأحاديثُماُيلي

ُُاُللهُُرسولُُإلىُُرجلُُجاء:ُُقالُُ،ُُهريرةُُأبيُُعنُُُل: الأوَّ الحديث  

،ُُلٌُُُُجاءُُإنأرََأيَْتَُُُُالله،ُُرسولُُيا:ُُفقال فلََا »:ُُقالُُ،مالي؟ُُُأخذُُيريدرَج 

مَالكََ  هِّ  ُُقالُُ،«تعُْطِّ ُُقالُُ،قاتلني؟ُُُإنُُتَُيْأَُُرَُأَُ: ُُقالُُ،»قاَتِّلْهُ«: ُُإنُُُتَُيْأَُُرَُأَُ:

يدٌ«»:ُُقالُُ،قتلني؟ُ «:ُُقالُُ،قتلته؟ُُُإنُُتَُيْأَُُرَُأَُ:ُُقالُُ،فأَنَْتَ شَهِّ »هُوَ فِّي النَّارِّ
ُ

(53). 

لالة:   الد ِّ ُُوجه  بـ بالافتراضُ  ُ ،ُوهيُمنُ«تَ يْ أَ رَ أَ »تصريحُالصَّحابي 

لمُتقع،ُُالفرضيَّاتُالفقهيَّةأصرحُصيغُُ ُمسألةًُ ؛ُحيثُفرضُالصَّحابي 

 

ُمنُقصدُأخذُمالُغيرهُبغير1/124ُُ)ُُُفيُصحيحهمسلمٌُالإمامُُأخرجهُُ(53ُُ) (،ُفيُكتاب:ُالإيمان،ُباب:ُالدَّليلُعلىُأنََّ
ُمنُق ت لَُدونُمالهُفهوُشهيد،ُبرقم:ُ) ،ُكانُالقاصدُمهدرُالدَّمُفيُحق  ه،ُوإنُقتلُكانُفيُالنَّار،ُوأنََّ  (ُ.225حق  
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اني الغامدي د. عبدالحميد بن صالح بن عبدالكريم الكَرَّ

ُُ اُلنَّبي  اُفتراضاته،ُولمُي نكرُعليه،ُفكانُذلكُدليلًاُعلىُُُُوأجاب عنُك ل  

جوازُالافتراض؛ُوعلىُذلكُفالافتراضُمشروعٌُلاُكراهةُفيه،ُوي حملُ

اُلاُيمكنُُ المستحيلاتُممَّ افتراضُ الكراهةُعلىُ ماُوردُمنُنصوصُ

ُافتراضهُعبثٌُلاُفائدةُمنهُ وقوعه؛ُفإ نَّ
(ُ54).ُ 

 تحليل الفرضيَّة:  •

 قعُ.تلمُ  ممكنةُالوقوع،ُوإنُ:الفرضيَّةإمكان وقوع  

الواقع: الفرضيَّة من  فقطَّاعُةٌُقريبُُي،ُوهةٌُمحتملُُقرُْبُ  الواقع؛ُ ُمنُ

 الطَّريقُمنذُالقدمُ.

؛ُُعملٌ ُُهل هذه الفرضيَّة يترتَّب عليها عمل؟: الفرضيَّة يترتَّب عليها

إلىُمعرفةُحكمه الإنسانُ بهاويحتاجُ ضُُ،ُوالعملُ يتعرَّ قدُ إذُ للسَّطوُُ؛ُ

يالة،ُفيحتاجُإلىُمعرفةُالحكم،ُوحدودُماُيجوزُلهُفيُدفعهمُ.  والص  

وُُإ نَّا:ُُُُبي  ُهُقالُللنَُّنَُّ،ُأَُعنُرافعُبنُخديجُُُُالحديث الثَّاني: ُ-ُُنرَْج 

؟ُُُأفََنَذْبَحُ ُُ،(55)مُداىُُمَعَناَُُوَلَيْسَتُُُْغَدًا،ُُالعَد وَُُُّ-نَخَافُ ُُوُْأَُ :ُُُُقاَلَُُُ،ب القَصَب 

لْ   أرَْنِّي- »أعَْجِّ ،    -أوَْ  نَّ الس ِّ لَيْسَ  فكَُلْ،  اللهِّ،  اسْمُ  رَ  وَذكُِّ الدَّمَ،  أنَْهَرَ  مَا 

ن   ا الس ِّ ثكَُ، أمََّ ا الظ فرُُ   :وَالظ فرَُ، وَسَأحَُد ِّ  ُ.(56)ُُفمَُدَى الْحَبشََةِّ«  :فَعَظْمٌ، وَأمََّ

لالة:   الد ِّ ُالصَّحابةُُوجه  أنََّ ُُُ-رضوانُاللهُعليهمُ-الحديثُصريحٌُفيُ

ُ اُلمُيقع،ُُُربَّماُسألواُالنَّبيَّ  .(57ُ)ُُلكنُللعملُبهُعندُوقوعهعمَّ

 تحليل الفرضيَّة:  •

ُقعُ.تلمُ  ممكنةُالوقوع،ُوإنُ:إمكان وقوع الفرضيَّة

 

اجُي نظر:ُُ(54) وضُالبهََّاجُفيُشرحُصحيحُمسلمُبنُالحجَّ  (ُ.3/77)الكوكبُالوهَّاجُوالرَّ
اب .ُالمغربُفيُترتيبُالمعربُ)ص:ُالْمُدْيَةُ:(55ُ) ُالْقَصَّ ين  ك   يَُس  دَى؛ُوَه  الْم  دَةُ   (ُ.438وَاح 
،3/1558ُُ)ُُُفيُصحيحهمسلمٌُُُالإمامُُ(ُأخرجه56) نَّ ُالس   ُماُأنهرُالدَّم،ُإ لاَّ (،ُفيُكتاب:ُالأضاحي،ُباب:ُجوازُالذَّبحُبكل  

 (ُ.1968والظ فر،ُوسائرُالعظام،ُبرقم:ُُ)
 (ُ.280(،ُالفتحُالمبينُبشرحُالأربعينُلابنُحجرُالهيتميُ)صُ:1/243جامعُالعلومُوالحكمُ)ي نظر:ُُ(57)
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  ابعين وتابعيهم حابة والتَّ بويِّ وعصر الصَّ ة في العهد النَّ ات الفقهيَّ الفرضيَّ

الواقع: الفرضيَّة من  ُُةٌُقريبُُقرُْبُ  ربَّما الواقع،ُ جدًّاُمنُ فيُتُ حصلُ

 اليومُالتَّاليُ.

؛ُُعملٌ ُُهل هذه الفرضيَّة يترتَّب عليها عمل؟: الفرضيَّة يترتَّب عليها

،ُوقدُيحتاجُإلىُالذَّبحُبتلكُالأدواتُالتيُُلعمومُمنُسيحضرُهذهُالواقعة

ُالجليلُ ُ.سألُعنهاُالصَّحابي 

الثَّالث: بنُُعنُُُُالحديث  يَسْألَ ونَُُقالُُ،ُُاليمانُحذيفةُ ُ النَّاس  كَانَُ ُ:

،ُُُُرَس ولَُالله ُُ اُلْخَيْر  ُُعَن  ُُأسَْألَ ه ُُوَك نْت  ُُعَن  :ُأنَُُْمَخَافةََُُالشَّر   فُقَ لْت  كَن ي، ي دْر 

،ُفهََلُْبعَْدَُُ ب هَذاَُالْخَيْر  ،ُفَجَاءَناَُاللهُ  ُوَشَر   يَّة  ل  ياَُرَس ولَُالله ،ُإ نَّاُك نَّاُف يُجَاه 

؟ُ ُشَرٌّ ؟ُُُ»نعََمْ«،قاَلَ:ُُُُ،هَذاَُالْخَيْر  نُْخَيْر  ُم  :ُهَلُْبعَْدَُذلَ كَُالشَّر   قاَلَ:ُُُ،فقَ لْت 

:ُوَمَاُدَخَن ه ؟ُُُ»نَعَمْ، وَفِّيهِّ دَخَنٌ«،   »قَوْمٌ يسَْتنَ ونَ بِّغَيْرِّ سُنَّتِّي، قاَلَ:ُُُُ،ق لْت 

فُ   رُ«،وَيَهْدُونَ بِّغَيْرِّ هَدْيِّي، تعَْرِّ نْهُمْ وَتنُْكِّ نُُُُْمِّ ُم  :ُهَلُْبعَْدَُذلَ كَُالْخَيْر  فقَ لْت 

؟ُ ُُ»نَعمَْ، دُعَاةٌ عَلىَ أبَْوَابِّ جَهَنَّمَ مَنْ أجََابَهُمْ إِّلَيْهَا قذََفوُهُ فِّيهَا«، قاَلَ:ُُُُ،شَر  

مُْلَناَ،ُقاَلَ:ُُ فْه  :ُياَُرَس ولَُالله ،ُص  لْدَتِّناَ، وَيتَكََلَّمُونَ فقَ لْت  نْ جِّ »نَعمَْ، قَوْمٌ مِّ

نَتِّناَ«، :ُياَُرَس ولَُالله ،ُفمََاُترََىُإ نُْأدَْرَكَن يُذلَ كَ؟ُُُبِّألَْسِّ »تلَْزَمُ  قاَلَ:ُُُُ،ق لْت 

ينَ وَإِّمَامَهُمْ«، مُْجَمَاعَةٌُوَلَاُإ مَامٌ؟ُُُجَمَاعَةَ الْمُسْلِّمِّ :ُفإَ نُْلَمُْتكَ نُْلهَ  ُ،فقَ لْت 

ُُ الْفِّرَقَ قاَلَ: تِّلْكَ  لْ  أنَْ تعَضََّ عَلىَ أصَْلِّ شَجَرَةٍ حَتَّى   »فاَعْتزَِّ وَلَوْ  كُلَّهَا، 

كَكَ الْمَوْتُ وَأنَْتَ عَلىَ ذلَِّكَ« يدُْرِّ
ُ(ُ58).ُ 

لالة:   الد ِّ ي ستدلَُّوجه  أنُ ُُُُي مكنُ الحديث ُُبهذاُ منُُُالفرضيَّاتعلى

 :وجهين

ل:   الوجه َُُُالأوَّ بعده،ُُماُُُُمَُّمغاير،ُث ُُُهُسألُعنُاحتمالُحصولُواقع ُنَّأُ

 وهكذا.ُُ

 

أخرجه58ُُ) ُ)ُُ فيُصحيحهمسلمٌُالإمام الفتنُُُُ:كتابفيُُُُ(،3/1475)ُُُ الجماعةُعندُظهورُ بلزومُ الأمرُ باب:ُ الإمارة،ُ
 (ُ.1847وتحذيرُالد عاةُإلىُالكفر،ُبرقم:ُ)
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أَُالثَّاني:    الوجه  ثمُفرضُ الواقع،ُ ُيكونُلاَُّسألُعنُفرضهُفيُهذاُ

ُولاُإمام.ُ،جماعة

اسُأبوُالعبَُُُّالفقهيَّةالفرضيَّاتُُعلىُُرُالاستدلالُبهذاُالحديثُُنُقرَُّوممَُّ

)القرطبيُ  الله-هـ(656ُُُ »ُُحيثُُ؛-رحمهُ أن  »وقوله:ُُقال:ُ مخافة 

عُُهُكانُيتوقَُّنَُّحذيفة،ُوأخذهُبالحذر.ُوذلك:ُأَُ:ُعلىُحزمُُ؛ُيدلُ «يدركني

:ُعلىُفق.ُوفيهُدليلٌُرُالحال،ُوتظهرُالفتن،ُكماُاتَُّفيتغيَُُُُُّبي  ُموتُالنَُّ

ُرُْفَُ ُُ.(59)«ُإذاُخيفُموتُالعالمُ؛المسائل،ُوالكلامُعليهاُقبلُوقوعهاُض 

ُُ الله-وكلامه الافتراضينُُ-رحمهُ فيماُيتناولُ وفرضهُ يقع،ُ لمُ ماُ ُ،

 سيقعُ.

 :ىولَ الأُ الفرضيَّة تحليل  •

اُلوقوع؛ُفقدُُ  :إمكان وقوع الفرضيَّة  ُُالبعضُ،ُوبقيُُبعضهاوقعُُممكنة

ُقبلُالإسلام،ُولمُيقعُفيُالإسلامُبعدُ  ُ.الآخر؛ُفقدُكانواُفيُجاهليةُوشر  

 ُ.ةٌُمحتملُقرُْبُ الفرضيَّة من الواقع:

عملٌ ُُيترتَّب عليهاهل هذه الفرضيَّة يترتَّب عليها عمل؟: الفرضيَّة  

،  .ابماُيحق  قُالسَّلامةُفيهُابالتَّعاملُمعهُمستمرٌّ في عصور الشَّر ِّ

 :الأخُْرَىالفرضيَّة تحليل  •

 ُ.بعدُُفيُالإسلامُقعُتلمُمستبعدةُالوقوع،ُوُ:الفرضيَّةإمكان وقوع  

 شرعًا.ُةٌُرداعقلًا،ُووُةٌُمحتملُقرُْبُ الفرضيَّة من الواقع:

 .لٌ عمُالفرضيَّة يترتَّب عليها عمل؟: الفرضيَّة يترتَّب عليهاهل هذه 

ُُُُابع:الرَّ الحديث   اس  ُالنَّوَّ ُالله ُُُُسَمْعاَنَُُُبنعَن  ُُ،ُقاَلَ:ُذكََرَُرَس ول 

الَُذاَتَُغَدَاة ُ ياَُرَس ولَُالله ُ،ُُ..ُ.ُُالدَّجَّ ؟ُُُُ،ق لْناَ:ُ ف يُالْأرَْض  لَبْث هُ  قاَلَ:ُُُ،وَمَاُ

 

ُ(ُ.243ُ/1جامعُالعلومُوالحكمُ)وي نظر:ُُ(.4/55(ُالمفهمُلماُأشكلُمنُتلخيصُكتابُمسلمُ)59)
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كَجُمُعةٍَ،   وَيَوْمٌ  كَشَهْرٍ،  وَيَوْمٌ  كَسَنةٍَ،  يَوْمٌ  ا،  يَوْما هِّ  وَسَائِّرُ  »أرَْبعَوُنَ  أيََّامِّ

كُمْ« ُصَلَاةُ ُُ، ق لْناَ:ُياَُرَس ولَُاللهُُ،كَأيََّامِّ ،ُأتَكَْف يناَُف يه  يُكَسَنةَ  فذَلَ كَُالْيَوْم ُالَّذ 

؟ُ  .(60ُ)ُ»لَا، اقْدُرُوا لهَُ قدَْرَهُ«قاَلَ:ُُ،يَوْم 

لالة:   اُلمُُعمَُُُّ-رضوانُاللهُعليهم-ُُحابةالحديثُفيهُسؤالُالصَُّوجه الد ِّ

عنهُفيُأحاديثُكثيرة ،ُبلُُُُُ،بإخبارُالنَّبي  ُُلكنَّهمُعلمواُأنََّهُيقع،ُُُُ،يقع

ُُ ُالنَّبيَّ ال؛ُفسؤالُالصَّحابةُوإنُُُإ نَّ ُكماُحذَّرُمنُالدَّجَّ رُمنُأمر  لمُي حذ  

تيقَّن،ُوكانُفيُذلكُالس ؤالُفائدةٌُ ُأنََّهُسؤالٌُعنُم  بداُفيهُالافتراضُإ لاَّ

ُ ُيقيناً،ُفالسَّائلُفيُحاجة  الُغيرُمعلوم  ُوقتُخروجُالدَّجَّ عظيمة؛ٌُإ ذُْإ نَّ

ال؛ُلاحتمالُُ اُلدَّجَّ فُقهُخروج أُكثرُلمعرفة يُدركه ُمن أُنََّ إدراكه،ُولاُريب

الُوكانُالسَّائلونُُ ُالحديثُفيُسياقُالإخبارُعنُالدَّجَّ استفادة،ُومعُأنََّ

ُأنََّهُأفادناُ يعيشونُفيُجزيرةُالعربُالتيُيتقاربُفيهاُاللَّيلُوالنَّهارُإ لاَّ

دَّةُاللَّيلُمنُُفقهًاُنفيسًاُللأقل  يَّاتُا ُيختلفُفيهُم  لمسلمةُالتيُتعيشُفيُبلدان 

ُفيهاُ ُبعضُالد ولُيقل  النَّهارُاختلافاًُلمُنعهدهُفيُبلادُالعرب؛ُحيثُإ نَّ

اللَّيلُجدًّا،ُوبعضهاُيمتد ُالليلُلقرابةُستَّةُأشهر،ُوالنَّهارُمثله،ُكماُهوُُ

اُيستدعيُالاستفاد ةُمنُهذاُالحديثُلأهلُُالحالُفيُالمناطقُالقطبيَّة؛ُممَّ

 تلكُالجهات،ُكيُيقدرواُللفرائضُقدرهاُ.

 تحليل الفرضيَّة:  •

 قعُ.تلمُُممكنةُالوقوع،ُوُ:إمكان وقوع الفرضيَّة

الواقع: من  الفرضيَّة  ُُةٌُيقينيَُُُّقرُْبُ  النَّبي   لخبرُ الصَّادقُُُ،؛ُ وهوُ

 والمحتملُهوُإدراكهمُلهذاُالعصر.ُالمصدوق،

 

الُوصفتهُوماُمعه،2251ُُُ/4)ُُُفيُصحيحهمسلمٌُالإمامُُ(ُأخرجه60ُُ) (،ُفيُكتاب:ُالفتنُوأشراطُالسَّاعة،ُباب:ُذكرُالدَّجَّ
 (ُ.2937برقم:ُ)
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،ُُعملٌ ُُهل هذه الفرضيَّة يترتَّب عليها عمل؟: الفرضيَّة يترتَّب عليها

ينُفيُأرجاءُ ال؛ُلانتشارُهذاُالد   وقدُوقعُفيُزمانناُمنُغيرُوجودُالدَّجَّ

ُُ »لَيَبْلغُنََّ هَذَا الْأمَْرُ مَا بلَغََ  منُقوله:ُُُُالعالم؛ُووقعُماُأخبرُبهُالنَّبي 

ينَ،    ،اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، وَلَا يَترُْكُ اللهُ بَيْتَ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ  إِّلاَّ أدَْخَلهَُ اللهُ هَذَا الد ِّ

يزٍ  ز ِّ عَزِّ ل  اللهُ بِّهِّ الْكُفْرَ«   ، بِّعِّ سْلَامَ، وَذلُاًّ يذُِّ ز  اللهُ بِّهِّ الْإِّ ا يعُِّ زًّ ُُأوَْ بِّذلُ ِّ ذلَِّيلٍ، عِّ

(61). 

ُف يُعنُسعيدُبنُُُُالحديث الخامس: نَيْن  تلََاع  ُالْم  ُعَن  ،ُقاَلَ:ُس ئ لْت  بَيْر  ج 

مَا؟ُ ُبَيْنهَ  ق  أُيَ فرََّ صْعَب  ُُُ،إ مْرَة ُم  ل  إُ لىَُمَنْز  ،ُفمََضَيْت  أُقَ ول  ُمَا قاَلَ:ُفمََاُدَرَيْت 

إُ نَّه ُُ قُاَلَ: لُ ي، نْ اُسْتأَذْ  : لُ لْغ لَام  فُقَ لْت  بُ مَكَّةَ، ُع مَرَ عَُصَوْت ي،ُُ(62ُ)قاَئِّلٌ ابْن  فَُسَم  ،

؟ُ بَيْر  ُج  ُُُ،قاَلَُابْن  ه ُالسَّاعَةَُإ لاَّ لْ،ُفَوَالله ،ُمَاُجَاءَُب كَُهَذ  :ُنعََمْ،ُقاَلَ:ُادْخ  ق لْت 

ُُ شٌ فْترَ  م  ه وَُ فإَ ذاَُ ُ فَدَخَلْت  ل يفٌ،ُُُُ(63ُ)بَرْذعََةا حَاجَةٌ،ُ هَاُ حَشْو  سَادَةًُ و  دٌُ توََس   م 

مَا؟ُ ُبَيْنهَ  ق  ُأيَ فرََّ ناَن  تلََاع  ُالْم  حْمَن  الرَّ :ُأبَاَُعَبْد  ُُُُ،ق لْت  قاَلَ:ُس بْحَانَُالله ،ُنعََمْ،ُإ نَّ

لَُمَنُْسَألََُعَنُُْ ،ُقاَلَ:أوََّ ُف لَان  ُبْن  لوَُُُُْأرََأيَْتَ أنَْ ياَُرَس ولَُالله ،ُُُُذلَ كَُف لَان 

؟ُ يم  ُعَظ  ُإ نُْتكََلَّمَُتكََلَّمَُب أمَْر  ،ُكَيْفَُيَصْنعَ  شَة  عَلىَُفاَح  ُُُ،وَجَدَُأحََد ناَُامْرَأتَهَُ 

ُُُُوَإ نُْسَكَتَُسَكَتَُ ُذلَ كَ،ُقاَلَ:ُفَسَكَتَُالنَّب ي  ثلْ  اُكَانَُُُعَلىَُم  بْه ،ُفلَمََّ فلََمُْي ج 

ُب هُ »بعَْدَُذلَ كَُأتَاَه ،ُفقَاَلَ:ُُ ُابْت ل يت  قدَ  يُسَألَْت كَُعَنْهُ  ُالَّذ  ُ،ُفأَنَْزَلَُالله ُُ«إ نَّ

]الن ُ مْ{ُ أزَْوَاجَه  ونَُ يرَْم  ينَُ }وَالَّذ  ُ: الن ور  س ورَة ُ ف يُ ُ الْآياَت  ُ لَاء  [6ُُور:هَؤ 

 

(61ُُ ي  يمٌُالدَّار  ، ولقد  ،ُيقول:ُُ(ُوكانُتمَ  ز  »قد عرفت ذلك في أهل بيتي، لقد أصاب من أسلم منهم الخير والشَّرف والعِّ

زْيَة« غاَر والجِّ ا الذ ل  والصَّ (،16957ُُرقم:ُ)ب(،155ُُ-28/154،ُأخرجهُالإمامُأحمدُفيُمسندهُ)أصاب من كان منهم كافرا

 »إسناده صحيحٌ على شرط مسلم«.وقالُمحق  قوُالمسند:ُ

.ُُ:يُْأَُقائل:  (62ُُ) اُلقيَْل وْلَة ،ُوالقَائ لَة ،ُوالقيَْلةَ ،ُوالْمَق يْل  اُلظَّهيرة،ُوهي فُيُوقت اُلل ُالص  ُي نظر:ُُُُنائمٌ تُاج اُلعربيَُّحاح ةُغةُوصحاح
ُ(ُ.30/305(،ُتاجُالعروسُ)264حاحُ)ص:(،ُمختارُالص  5/1808ُ)
عٌُ.ُُالبرَْذعََة:(63ُُ) لي رْكَبَُعليه،ُوهيُكالسَّرجُللفرس،ُجمعها:ُبَرْذَعَاتٌُوَبَرَاذ  مارُأوُالبغْل؛ُ ُُماُي وضعُعلىُظهرُالح 

ُ(ُ.186ةُالمعاصرةُ)ص:غةُالعربيَُّمعجمُالل ُي نظر:ُ
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،ُوَوَعَظَه ،ُوَذكََّرَه ،ُوَأخَْبرََه :ُُ ُعَلَيْه  ُُفَتلََاه نَّ نْياَُُعَذاَبَُُأنََّ ُُالد  نُُْأهَْوَن  عَذاَب ُُم 

رَة ُ  .(64)ُالْآخ 

لالة:   اُلعيدُُتقيُ ُُالإمامقالُُوجه الد ِّ ينُابنُدقيق رحمهُُ-هـ(702ُُ)تُُالد  

ُعنُأمرُلمُيحتملُأنُيكونُسؤالاًُُُ«أرََأيَْتَ لَوْ أنََّ أحََدَناَ»ُُ:وقوله):ُُ-الله

يقع،ُفيؤخذُمنه:ُجوازُمثلُذلك،ُوالاستعدادُللوقائعُبعلمُأحكامهاُقبلُأنُُ

استمرَُُُّ،تقع فرَُُُّوعليهُ فيماُ الفقهاءُ وقرَُّعملُ ُُعوه،ُ من قبلُُُازلالنَُّروهُ

يءُقبلُأنُيقع،ُُلفُمنُيكرهُالحديثُفيُالشَُّوقوعها.ُوقدُكانُمنُالسَُّ

ُف.كل ُويراهُمنُناحيةُالتَُّ

قَدُُْ»ُُُ:اويوقولُالرَُّ يُسَألَْت كَُعَنْهُ  ُالَّذ  اُكَانَُبعَْدَُذلَ كَ:ُأتَاَه ،ُفقَاَلَ:ُإنَّ فلَمََّ

ُب هُ   يحتملُوجهينُ:ُ«ا بْت ل يت 

 وقعُ.ُمَُّاُلمُيقع،ُث ُؤالُعمَُّأنُيكونُالسُ ُأحدهما:

السُ ُُاني: والثَّ  يكونُ أوَُّأنُ وتأخَُُّعمَُّلاًُؤالُ الأمرُفيُجوابه،ُُاُوقع،ُ رُ

ُنُضرورتهُإلىُمعرفةُالحكم.فبيَُّ

يدلُ  أَُُُوالحديثُ الآيةُُنَُّعلىُ نزولُ سببُ النَُُُّ،سؤالهُ ُُُُبي  ُوتلاوةُ

ُ.(65ُ)ُ(والعملُبمقتضاهاُُ،لتعريفُالحكمُ؛لهاُعليه

اُبنُحجرُ اُلحافظ أَُُ:ُ»-رحمهُالله-هـ(852ُُ)ت:ُُوقال ُُ:الاستفهامُُنَُّوفيه

»ب قديمًُُُ«تَُيْأَُُرَُأَُـُ الافتراضُُ(66)ُُ«اكانُ مشروعيَّةُ علىُ ُ يدل  وذلكُ ؛ُ

والتَّقديرُلماُلمُيقعُويحتملُوقوعه؛ُلماُفيُذلكُمنُفائدةُمعرفةُالحكمُ

 والاستعدادُلهُ.

 

ىُعنهاُزوجها،ُوغيرهاُُةُالمتوفَُّدَُّلاق،ُباب:ُانقضاءُعُ (،ُفيُكتاب:ُالط1130َُُّ/2)ُُفيُصحيحهمسلمٌُُالإمامُُ(ُأخرجه64)
اُقوله:1493ُُبوضعُالحمل،ُبرقم:ُ) لَ مَنْ سَألََ عَنْ ذلَِّكَ فلَُانُ بْنُ فلَُانٍ »(.ُوأمََّ فمفسَّرٌُفيُالحديثُالذيُقبلهُبرقم:ُُ«  إِّنَّ أوََّ

ي  1492ُ) ُعَد  ُبْن  م  ،ُجَاءَُإ لَىُعَاص  رًاُالْعَجْلَان يَّ ُع وَيْم  ،ُأخَْبَرَه ،ُأنََّ يَّ د  ُالسَّاع  ُسَهْلَُبْنَُسَعْد  ي  ،ُفقََالَُلهَ :ُُ(،ُوفيهُأنََّ ُالْأنَْصَار 
لًاُوَجَدَُمَعَُامُْ ُرَج  م ُلوَُْأنََّ م ُرَس ولَُالله ُُأرََأيَْتَُيَاُعَاص  ؟،ُفسََلُْل يُعَنُْذَل كَُيَاُعَاص  لًاُأيَقَْت ل ه ،ُفتَقَْت ل ونَه ،ُأمَُْكَيْفَُيفَْعَل  ُرَج  رَأتَ ه 

ُ.ُالحديث،...ُ
 (ُ.2/201(ُإحكامُالأحكامُشرحُعمدةُالأحكامُ)65)
 ُ.(462ُ/9فتحُالباريُ)ُ(66)
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اني الغامدي د. عبدالحميد بن صالح بن عبدالكريم الكَرَّ

ُحديثُالتَّلاعنُُ:وقد يتُعقَّب ًُ-يحتملُُُُبأنََّ اُلمُيقع،ُث مَُُُُّ-أيضا الس ؤالُعمَّ

ُوقعُ.

َُُُ:أيلكنُيردُعلىُهذاُالرَُّ ؤالُُعندُالسُ ُُالفقهيَّةالفرضيَّاتُُالمرادُبُُنَُّبأ

السُ «تَُيْأَُُرَُأَُ»بـُُ عمَُّ؛ُ عناهُُؤالُ ماُ وهذاُ يقع،ُ لمُ ُُعبيُ الشَُّالإمامُُاُ

كثرُفيُُ«،ُوهوُماُُتَُيْأَُُرَُأَُعندماُشكاُمنُأهلُ»ُُ-رحمهُالله-ُُهـُ(103)ت:

ُفقهُأبيُحنيفة.

ُماُوردُفيُحديثُالتَّلاعنُكانُالس ؤالُ وقدُذكرُبعضُالباحثينُأنََّ

ُوقع،ُوإنُكانُوردُبلفظ:ُ»  .(67)ُ«تَُيْأَُُرَُأَُفيهُعنُأمر 

ُماُذكرهُلاُُ اُلتَّعق بُُيُلكنَّ اُلس ؤالُكانُعنُُ-أيضًا-سلمُمن ُظاهر إُ نَّ إُ ذْ ؛

ُلمُيقع،ُودعوىُخلافُذلكُيحتاجُُ ،ُأمر  د ُاحتمال  جرَّ ؛ُلأنََّهُم  إلىُدليل 

ُوالاحتمالُلاُيرقىُإلىُمرتبةُالدَّليلُ.

 تحليل الفرضيَّة:  •

وقوع   وُُُ:الفرضيَّةإمكان  الوقوع،ُ أَُممكنةُ فيُُُتُوقعُُقدُُُاهنَُّيحتملُ

وقعةالجاهليَُّ وقدُ ُ، ببعيد  وليسُ عنهُُت؛ُ الس ؤالُ بدليلُ الإسلام؛ُ ،ُُافيُ

تُكنُواقعةٌ،ُُ،اوالإخبارُعنُوقوعه لُم اُلس ؤال اُلحادثةُُُوحال تُغيَّرُحكم وقد

ُُ حكمها منُ الإسلامُ فيُ رًاُ قرََّ م  كانُ اُ عمَّ وقوعهاُ منُُبعدُ الوقوع؛ُ قبلُ

وجين،ُواختصاصهماُُ ُالقذف،ُإلىُمشروعيَّةُالم لاعنةُبينُالزَّ وجوبُحد  

ُالقذفُعندُعدمُُ بذلكُالحكمُعنُغيرهما،ُواشتراكهماُمعُغيرهماُفيُحد  

 الم لاعنة.

 .توقع،ُوقدُُةٌُمحتملُقرُْبُ الفرضيَّة من الواقع:

 

 (ُ.141عيدُبنُمتعبُالقحطانيُ)ص:ـُأ.د.ُسحقيقتهُوحكمه،ُلُ،الفقهُالفرضيُ ي نظر:ُُ(67)
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  ابعين وتابعيهم حابة والتَّ بويِّ وعصر الصَّ ة في العهد النَّ ات الفقهيَّ الفرضيَّ

،ُُعملٌ ُُهل هذه الفرضيَّة يترتَّب عليها عمل؟: الفرضيَّة يترتَّب عليها

 ُ.وقدُظهرُمنُخلالُالحديثُالسَّابق

ِّ :ُُفيُروايةُصحيحُالبخاري  ُ  : تنبيهٌ  هَ رَسُولُ اللََّّ «،ُالمَسَائِّلَ ُُُُ»فَكَرِّ

رٌ،ُفقَاَلَ:ُ ع وَيْم  ِّ فَسَألَهَُ  هَ ُُُ»إِّنَّ رَسُولَ اللََّّ ُ.(68)ُُ«المَسَائِّلَ وَعَابَهَاكَرِّ

ُُ ي فهمُمنُهذاُكراهة فإ ُ،ُوفيهُنظرٌُاتالفرضيَُّفقدُ هُبعمومهُيشملُُنَُّ؛ُ

:ُُ-رحمهُالله-ُُقالُالحافظُابنُحجرُُ؛كراهةُالمسائلُعمومًاُفيُزمانهُُ

إليهاالمرادُكراهةُُ» ماُماُكانُفيهُهتكُُلاُسيَُُُّ،المسائلُالتيُلاُيحتاجُ

مسلم فاحشةُُ،سترُ إشاعةُ عليهُُ،أوُ شناعةُ المسائلُُُُ،أوُ المرادُ وليسُ

فيجيبهمُُُُُ،وازلفقدُكانُالمسلمونُيسألونُعنُالنَُُُّ،وقعتُُالمحتاجُإليهاُإذا

ُُبُعليهُتسليطُُويترتَُُُّ،اُكانُفيُسؤالُعاصمُشناعةفلمَُُُّ،بغيرُكراهة

المسلمينُكرهُمسألته أعراضُ والمنافقينُعلىُ كانُفيُوربَُُُّ،اليهودُ ماُ

 .(69)ُ«هتمَُّيسيرُعلىُأ ُالتَُُّيحبُ ُوكانُُ،المسألةُتضييق

قاَلَ:ُياَُرَس ولَُالله ،ُُُُالمقدادُبنُالأسودُُعنُُُالحديث السَّادس: ،ُأنََّهُ 

إِّنْ  ُُُأرََأيَْتَ  ب السَّيْف  ُ يدََيَّ إ حْدَىُ فَضَرَبَُ فقَاَتلََن ي،ُ ُ الْك فَّار  نَُ م  لًاُ رَج  ُ لقَ يت 

ياَُرَس ولَُالله ،ُبعَْدَُُ َّ ،ُأفَأَقَْت ل هُ  ُلِلّ  ن  يُب شَجَرَة ،ُفقَاَلَ:ُأسَْلمَْت  فقَطََعهََا،ُث مَُّلَاذَُم 

ُالله ُُُُ،أنَُْقاَلهََا؟ُ :ُياَُرَس ولَُالله ،ُإ نَّه ُُُُ،»لَا تقَْتلُْهُ«:ُُقَالَ:ُرَس ول  قاَلَ:ُفقَ لْت 

ي،ُث مَُّقاَلَُذلَ كَُبعَْدَُأنَُْقطََعهََا،ُأفَأَقَْت ل ه ؟ُ ُالله ُُُُ،قَدُْقطََعَُيدَ  »لَا  :ُُقاَلَُرَس ول 

لَتِّكَ قَبْلَ أنَْ تقَْتلُهَُ،    ؛تقَْتلُْهُ  لَتِّهِّ وَإِّنَّكَ  فإَِّنْ قَتلَْتهَُ فإَِّنَّهُ بِّمَنْزِّ يَقوُلَ  أنَْ  قَبْلَ    بِّمَنْزِّ

 ُ.(70)الَّتِّي قاَلَ«كَلِّمَتهَُ 

 

ونَُ-وجلُُعزَُّ-قولهُُُُ:باب(،ُفيُكتاب:ُتفسيرُالقرآن،6/100ُُفيُصحيحهُ)ُُالبخاريُ ُُالإمامُُ(ُأخرجه68) ينَُيَرْم  :ُ}وَالَّذ 
ُب الِلَّّ ُإ نَّه ُ ُشَهَادَات  مُْأرَْبعَ  ه  أحََد  ُأنَْف س ه مْ،ُفشََهَادَةُ  ُإ لاَّ مُْوَلَمُْيكَ نُْلهَ مُْش هَدَاء  ق ينَ{ُ]الن ُأزَْوَاجَه  اد  نَُالصَّ ُ(ُ.4745[،ُبرقم:ُ)6ور:ُلمَ 

(69(ُ اُلباريُلابنُحجر فُتح اُلنَّوويُعلى9/449-450ُُ( اُلإمام اُلنَّقلُمستفادٌُمنُشرح ُ)صحيحُُ(،ُوأصل (؛120ُُُ/10مسلم
ُيسيرُمنُالحافظُابنُحجرُ. ف  ُأنََّهُبتصر  ُإ لاَّ

ُالله،ُُلاَُّ(،ُفيُكتاب:ُالإيمان،ُباب:ُتحريمُقتلُالكافرُبعدُأنُقال:ُلاُإلهُإ 95ُُ/1)ُُُفيُصحيحهمسلمٌُُُالإمامُُ(ُأخرجه70ُ)
ُ(ُ.95برقم:ُ)



مجلة جامعة الطائف للعلوم الشرعية والقانونية : العدد ]1[، محـــــرم  ١٤٤٤هـ / أغسطـــس  ٢٠٢٢م
281

اني الغامدي د. عبدالحميد بن صالح بن عبدالكريم الكَرَّ

لالة:   الد ِّ ،ُلكنَّهاُمسألةُلمُتقعفرضيَّةُُلمُينههُعنُُُُُُبيَُّالنَُُُّنَُّأَُوجه 

ُُُُ؛بلُأجابه،ُوبيَّنُلهُالحكمُُمحتملةُالوقوع، ،ُُ(71)ُُعلىُالجوازذلكُُفدلَّ

عنُالمسائلُالتيُيمكنُأنُُُُ«تَ يْ أَ رَ أَ »ُُُ:ؤالُبلفظوفيهُدلالةُعلىُجوازُالسُ 

 .(72ُ)ُتقع

 تحليل الفرضيَّة:  •

أَُتُممكنةُالوقوع،ُوُُ:وقوع الفرضيَّةإمكان   كماُُُت؛ُقدُوقعُُاهنَُّحتملُ

ُُصَُّفيُق ُ ُُالمقداد،ُإنُكانتُقدُوقعتُقبلُسؤالُُُُ(ُ73)ةُأسامةُبنُزيد 

بنُزيدُ ُأسامةصَّةُقبلُق ُُاقعُإنُكانُالس ؤالُعنهُتلمُُُاهنَُّحتملُأَُت،ُو.ُ 

 جدًاُ.ُةٌُمحتملُقرُْبُ الفرضيَّة من الواقع:

؛ُُعملٌ ُُهل هذه الفرضيَّة يترتَّب عليها عمل؟: الفرضيَّة يترتَّب عليها

ُُأسامةيتَّضحُمنُخلالُقصَّةُ  ُ.بنُزيد 

أُبيُهريرةُُُُابع:السَّ الحديث   ُرَس ولَُالله ُُعن أُنََّ ،ُُ:َقُاَل »أتَدَْرُونَ ،

يبةَ؟ُ«مَا   ُُُُ،الْغِّ قاَلَ: أعَْلمَ ،ُ وَرَس ول هُ  يكَْرَهُ«قاَل وا:ُاللهُ  بِّمَا  أخََاكَ  كْرُكَ  ُُُ،»ذِّ

؟ُُُأفَرََأيَْتَ ُُ:ق يلَُ يُمَاُأقَ ول  »إِّنْ كَانَ فِّيهِّ مَا تقَوُلُ، فَقدَِّ  قاَلَ:ُُُُ،إ نُْكَانَُف يُأخَ 

 .(74ُ)ُفَقدَْ بهََتَّهُ« ،يَكُنْ فِّيهِّ اغْتبَْتهَُ، وَإِّنْ لَمْ  

لالة:   الد ِّ ُُوجه  الحديث؛ُُُُفرضيَّةٌُُُ:«أفََرَأيَْتَ »قوله: يحتملهاُ لصورةُ

ُُ قوله ُ إ نَّ ُُُُحيثُ الغيبة: تفسيرُ يَكْرَهُ«فيُ بِّمَا  أخََاكَ  كْرُكَ  يحتملُُ»ذِّ ُ،

باً،ُويحتملُُ بماُيكرهُكَذ  هُ  كْر  ليًّاُذ  بماُيكرهُُُُ-أيضًاُ-احتمالًاُأوَّ هُ  كْر  دْقاً،ُذ  ص 

 

ُ(.1/421اميُ)الفكرُالسَُّي نظر:ُُ(71)
دُالس فيانيُ)ص:لـُأ.د.ُُة،ريعةُالإسلاميَُّباتُوالشمولُفيُالشَُّالثَُّي نظر:ُُ(72) ُ(ُ.211عابدُبنُمحمَّ
ُُةُُقصَُّ(73ُُ) البخاريُ ُُأخرجهاُُأسامةُبنُزيد  )ُُالإمامُ ُُ(،ُو6872فيُصحيحهُبرقم:ُ برقم:ُُُُُفيُصحيحهمسلمٌُالإمام
،ُيحد  ثُقال:ُبعَثَنََاُرسولُاللهُ-رضيُاللهُعنهما-:ُعنُأبيُظبيان،ُقال:ُسمعتُأسامةُبنُزيدُبنُحارثةُ(،ُولفظُمسلمُ 96)
ُُُُاُغشيناه إلىُالحرقةُمنُجهينة،ُقال:ُفصََبَّحْنَاُالقومُفهزمناهم،ُقال:ُولحقتُأناُورجلُمنُالأنصارُرجلًاُمنهم،ُقال:ُفلمَّ

برمحيُحتَُّلاَُّقال:ُلاُإلهُإ ُ ُعنهُالأنصاري،ُوَطَعنَْت هُ  ،ُقال:ُفقالُلي:ُُُُبيُ اُقدمناُبلغُذلكُالنَُّىُقتلته،ُقال:ُفلمَُُّالله،ُقال:ُفكََفَّ
ذًا،ُقال:ُُاللهُ؟«،إِّلاَّ إِّلَهَ لَا قاَلَ: مَا بَعْدَ أقَتَلَْتهَُ »ياَ أسَُامَةُ،  تعَوَ   إِّلَهَ لَا قَالَ مَا بَعْدَ أقَتَلَْتهَُ »قال:ُقلت:ُياُرسولُالله،ُإنماُكانُم 

،ُحتَُّاللهُ؟«إِّلاَّ   رهاُعليَّ ُأَُ،ُقال:ُفماُزالُيكر   ُن  يُلمُأكنُأسلمتُقبلُذلكُاليومُ.ىُتمنَّيت 
ُ(ُ.2589لةُوالآداب،ُباب:ُتحريمُالغيبة،ُبرقم:ُ)والص  ُُُ(،ُفيُكتاب:ُالبر ُ 4/2001)ُُُفيُصحيحهمسلمٌُالإمامُُ(ُأخرجه74ُُ)
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  ابعين وتابعيهم حابة والتَّ بويِّ وعصر الصَّ ة في العهد النَّ ات الفقهيَّ الفرضيَّ

؛ُلذلكُسألواُعنه صوصُُنتُهذهُالن ُفتضمَُّ؛ُ)وإنُكانُالاحتمالُالثَّانيُأقلَّ

أوُُُ،منُقولُ ُ،منُالوجوهُ ُبوجهُ ُالأذىُإليهُ ُإيصالُ ُلُ حُ المسلمُلاُيَُُنَُّهاُأَُل كُُ 

ُ ُُ،فعلُ  ُُبغيرُحق  )(ُ75)ُُ أنََّهاُُومعُُ، إلىُ بالتَّقديرُ توحيُ الس ؤالُ ُصورةُ أنََّ

ُُ واقعةٌُوتقع؛ُفكانُالس ؤالُعنهُمفيدًاُفيُبيانُالحكمُالشَّرعي  ؛ُوهذاُيدل 

ُُالفرضيَّةعلىُجوازُُ ك ل  وأنََّهُليسُ ُماُكانُةمذمومُُفرضيَّةُ ،ُ إ لاَّ فيُُُت،ُ

اُلاُيترتَّبُعليه ُعملٌ،ُولوُاحتمالًاُ.ُاالمستحيلات،ُأوُممَّ

 تحليل الفرضيَّة:  •

الفرضيَّةإمكان   ُُ  :وقوع  لانََّ تقع؛ُ قدُ لذاُ الوقوع؛ُ كُْممكنةُ النَّاسُُُرَُذ 

باً-بالس وءُُ دْقاًُأمُكَذ   منُأعظمُشهواتُالل  سان؛ُالتيُيقعُفيهاُالإنسانُ.ُُ-ص 

 ُجدًاُ.ةٌُواردُقرُْبُ الفرضيَّة من الواقع:

؛ُُلٌ عمُُهل هذه الفرضيَّة يترتَّب عليها عمل؟: الفرضيَّة يترتَّب عليها

ُقيامُالحياةُعلىُالاختلاطُوالتَّنافس،ُوغريزةُالانتصافُوالانتصار،ُُ لأنََّ

اُ ممَّ عنهاُ الس ؤالُ فكانُ يبة؛ُ الغ  فيُ ي وق عُ قدُ الآخرينُ أقدارُ منُ ُ والحط  

ُيترتَّبُعليهُعملٌُوحكمُبالتَّحريم،ُوالتَّنفيرُمنها.

بُ ريدةَُُُعنُُالحديث الثَّامن:  قُاَلَتُْعَائ شَة ُُُابن قُاَلَ: ُ-رضيُاللهُعنها-ُُ،

ُالله ،ُُُ: ؟ُقاَلَ:ُُُُأرََأيَْتَ ياَُنبَ يَّ ،ُمَاُأقَ ول  ُلَيْلةََُالْقَدْر  تقَوُلِّينَ: اللهُمَّ  »إ نُْوَافقَْت 

ب  الْعَفْوَ، فاَعْفُ عَن ِّي«  ُ.(76ُ)ُإِّنَّكَ عَفوٌُّ تحُِّ

لالة:   قُبلُُُُفرضيَّةٌُُُ:«أرََأيَْتَ »قوله:ُُوجه الد ِّ تُقع لُم ُوإن لصورة ُمتوقَّعة 

ُُ النَّبي   وإقرارٌُ جوازُُُالس ؤال،ُ علىُ دليلٌُ عنهُ وجوابهُ التَّوق عُ لذلكُ

فُي أُنُُُاُحكمهماُهوُمتوقَّعٌ،ُوالبحثُعنُُالفرضي  ات لُوُكانتقبل ُتُقع،ُحتَّى

 

ُ(.2/282(ُجامعُالعلومُوالحكمُ)75)
رجاله ثقات  ،  إسناده صحيحٌ (،ُوقالُمحق  قوُالمسند:ُ»25384برقم:ُ)ُُ(،236ُ/42)ُُلإمامُأحمدُفيُمسندهُا(ُأخرجه76ُُ)

ُيخين«.رجال الشَّ 



مجلة جامعة الطائف للعلوم الشرعية والقانونية : العدد ]1[، محـــــرم  ١٤٤٤هـ / أغسطـــس  ٢٠٢٢م
283

اني الغامدي د. عبدالحميد بن صالح بن عبدالكريم الكَرَّ

االوقوع؛ُوهُُةقليل اُلنَّبي  ُُُُذاُممَّ ُكراهة أُنََّ ي لُشناعةُُُُيقو   إُ نَّماُكان للس ؤال

اُيتعلَّقُبأعراضُالمسلمين،ُوقدُسبقُ. ُالمسؤولُعنه؛ُممَّ

ومنُخلالُهذهُالفرضيَّةُوجوابهاُاستظهرُبعضُالفقهاءُالاستدلالُُ

ُ.(77)ُوبقائهاُتهاإمكانُمعرف،ُوةُقيامُليلةُالقدرمشروعيَُُّعلى

 تحليل الفرضيَّة:  •

إحدىُ؛ُلكونُليلةُالقدرُتقعُفيُُممكنةُالوقوع  :إمكان وقوع الفرضيَّة 

اُلشَّخصُ. بُحسب إُ نَّماُهو وُالتَّوق ع مُنُشهرُرمضان، اُلأواخر اُلعشر  ليالي

 ُجدًاُ.ةٌُواردُقرُْبُ الفرضيَّة من الواقع:

،ُُعملٌ ُُهل هذه الفرضيَّة يترتَّب عليها عمل؟: الفرضيَّة يترتَّب عليها

 وهوُماُينبغيُعملهُمنُالد عاءُعندُالوقوعُ.

ُُ،ُُ-رضيُاللهُعنهما-عنُابنُعمرُُُُالحديث التَّاسع: قاَلَ:ُقاَلَُرَس ول 

ُُ ُ إِّلَيْهِّ يوَْمَ القِّياَمَةِّ«:ُُالله  ُُ»مَنْ جَرَّ ثوَْبهَُ خُيلََاءَ لَمْ يَنْظُرِّ اللََّّ ،ُفقَاَلَتُْأ م 

؟ُ نَّ ُب ذ ي ول ه  ا«قاَلَ:ُُُُ،سَلمََةَ:ُفكََيْفَُيَصْنعَْنَُالن  سَاء  بْرا ينَ شِّ ،ُفقَاَلَتْ:ُإ ذاًُُ»يرُْخِّ

،ُقاَلَ:ُ ه نَّ ُأقَْدَام  ف  ينهَُ  »تنَْكَش  دْنَ عَلَيْهِّ«فَيرُْخِّ رَاعاا، لَا يَزِّ  .(78)ُذِّ

لالة:   الد ِّ ُُوجه  أقدامهن»قولها: تنكشف  ُُ«إذاا  ُُ؛ إذاُُةٌُمتوقَّعفرضيَّة ُ

ُُ النَّبي  أجابُ وقدُ شبرًا،ُ بالإرخاءُ ُُُُعنُُالتزمنُ والفرضيَّةتلك ذلكُُ،ُ

اُُ اُلمُي سألُعنه،ُوهوُالمنعُُيتوقَّعُحدالتَّوق ع،ُوزادُفيُالإجابةُعمَّ وثهُممَّ

ُذلكُُ ُوإصابة؛ُوك ل  اُقدُي سب  بهُمنُتعث ر  راع؛ُخشيةًُممَّ يادةُعنُالذ   منُالز  

ي توقَّعُحدوثه،ُأوُي خشىُوقوعه،ُوالس ؤالُُ اُ التَّقديرُممَّ دليلٌُعلىُجوازُ

ُُ؛ُساءُفيُذلكُسألتُعنُحكمُالن  ُُ)وإ نَّماُ؛ُوالبحثُعنُحكمهُإذاُوقععنه،ُ

 

ُ(.4/320نيلُالأوطارُ)ي نظر:ُُ(77)
الت  78ُ) أخرجهُ )ُُ-بلفظه-ُُرمذيُ (ُ جامعهُ 3/275ُُفيُ الل ُ (، أبواب:ُ جر ُ باسفيُ فيُ جاءُ ماُ باب:ُ الن  ُُُ،ُ برقم:ُُذيولُ ساء،ُ
السُ ُُسائيُ (،ُوالن1731َُّ) الكبرىُ)فيُ الز ُ 8/444ننُ ُُ(،ُفيُكتاب:ُ الن  ُينة،ُباب:  الإمام  وقال(،9652ُُساء،ُبرقم:ُ)ذيولُ

حه الألباني.الت ِّرمذي   يحٌ«، وصحَّ يثٌ حَسَنٌ صَحِّ  : »هَذَا حَدِّ
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  ابعين وتابعيهم حابة والتَّ بويِّ وعصر الصَّ ة في العهد النَّ ات الفقهيَّ الفرضيَّ

ُ؛ُجميعُقدمهاُعورةُُنَُّلأَُُُ؛إلىُالإسبالُمنُأجلُسترُالعورةُُلاحتياجهنَُّ

أَُفبيَُّ لهاُ خارجٌُُُحكمهنَُُُّنَُّنُ ذلكُ الر ُ ُُفيُ حكمُ المعنىُعنُ هذاُ فيُ جالُ

 ُ.(79ُ)(فقط

 تحليل الفرضيَّة:  •

 ُ.الوقوعُةمحتمل :إمكان وقوع الفرضيَّة

 ا.جدًُُُّةٌُواقعيَُّالفرضيَّةُُقرُْبُ الفرضيَّة من الواقع:

عملٌ   عليهاهل هذه الفرضيَّة يترتَّب عليها عمل؟: الفرضيَّة يترتَّب  

ُُ، مِّ كْ من خلال طلب الحُ   .مُ كُْالحُ إلىُُوقدُأرشدهاُالنَّبي 

منهاُماُهوُأقربُإلىُالتَّوق عُالقريبُمنهُإلىُُُُالفرضيَّةُُوهذهُالأمثلة

ر،ُُالفرضيَّاتُُ رحمه -هـ(  795)ت:قال الحافظ ابن رجب  التيُقدُتتأخَّ

اُيسألونهُعنُحكمُحوادثُقبلُُأحيانًُُُُُبي  ُوقدُكانُأصحابُالنَُّ»ُُ:-الله

ِّ نَّ : إِّ وقوعها،ُلكنُللعملُبهاُعندُوقوعها،ُكماُقالواُله ا،  غدا   ا لاقوا العدَُو 

وسألوهُعنُالأمراءُالذينُأخبرُُُ،(80)ب؟ صَ بالقَ   حُ بَ ذْ نَ فَ وليس معنا مُداى، أَ 

اُلفتن،ُوماُيصنعُُ(81ُ)عنهمُبعده،ُوعنُطاعتهمُوقتالهم ،ُوسألهُحذيفةُعن

نَّمَا هَلكََ مَنْ مَا  ذَرُونِّي  »ُُُ:فيها.ُفبهذاُالحديث،ُوهوُقولهُُ ترََكْتكُُمْ، فإَِّ

مْ«كَانَ قَبْلكَُمْ   مْ عَلىَ أنَْبِّياَئِّهِّ مْ وَاخْتِّلَافِّهِّ علىُكراهةُُُيدلُ   ،(82ُ)  بِّكَثرَْةِّ سُؤَالِّهِّ

وذم ُ  النَُّالمسائلُ بعضُ ولكنُ أَُها،ُ يزعمُ مختصًُُُّنَُّاسُ كانُ بزمنُُذلكُ اُ

ي ُُُلماُيخشىُحينئذُ ُُ،ُُبي  ُالنَُّ لمُ ُم،ُأوُإيجابُماُيشقُ رَُّحَُمنُتحريمُماُ

 

ُ(ُ.10/259(ُفتحُالباريُلابنُحجرُ)79)
ل.80) ُ(ُسبقُتخريجهُفيُالحديثُالثَّاني،ُمنُالمطلبُالثَّاني،ُفيُالمبحثُالأوَّ
أُ م ُسَلمََة81َُُ) اُلواردةُفيُذلك؛ُمنهاُماُروته اُلأحاديث بُعض إُلى يُشير ُرَس ولَُالله ُُ-رضيُاللهُعنها-( أُنََّ ،ُُُُ:َسَتكَُونُ قَال«

يَ وَتاَبَعَ« نْ مَنْ رَضِّ ئَ، وَمَنْ أنَْكَرَ سَلِّمَ، وَلَكِّ رُونَ، فَمَنْ عَرَفَ برَِّ فوُنَ وَتنُْكِّ »لَا، مَا  ،ُقَال وا:ُأفَلََاُن قَات ل ه مْ؟،ُقَالَ:ُُأمَُرَاءُ فتَعَْرِّ
(،ُفيُكتاب:ُالإمارة،ُباب:ُوجوبُالإنكارُعلىُالأمراءُفيماُيخالف1480ُُُ/3)ُُُفيُصحيحهمسلمٌُُُالإمامُأخرجهُُصَلَّوْا«.

ُ(ُ.1854وا،ُونحوُذلك،ُبرقم:ُ)رع،ُوتركُقتالهمُماُصلَُّالشَُّ
 وقال محق ِّقو المسند: »حديثٌ صحيح«. (،7367ُ(،ُبرقم:ُ)12/325(ُأخرجهُالإمامُأحمدُفيُمسندهُ)82)
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اني الغامدي د. عبدالحميد بن صالح بن عبدالكريم الكَرَّ

أُ ُ قُد بُه،ُوهذا لُيسُهذاُوحدهُهوُسببُكراهةُبعدُوفاتهُُُُنَُمُ القيام .ُولكن

لُهُسببٌُ بُل اُبنُعبَُُُّالمسائل، إُليه أُشار اُلذي ُآخر،ُوهو اُلذيُُُاس  فيُكلامه

ُُكمُلاُتسألونُعنُشيءُ ذكرناُبقوله:ُولكنُانتظروا،ُفإذاُنزلُالقرآن،ُفإنَُّ

 ُوجدتمُتبيانهُ.لاَُّإ ُ

نهُُيبي  ُُُنُْأَُُدَُّجميعُماُيحتاجُإليهُالمسلمونُفيُدينهمُلاب ُُنَُّأَُُومعنى هذا: 

فيُُُغُذلكُرسولهُعنه،ُفلاُحاجةُبعدُهذاُلأحدُ اللهُفيُكتابهُالعزيز،ُويبل ُ 

فإ ُالسُ  فيهُهدايتهمُُُُنَُّؤال،ُ تعالىُأعلمُبمصالحُعبادهُمنهم،ُفماُكانُ اللهُ

منُغيرُسؤال،ُكماُقال:ُُُابتداءًُنهُلهمُُيبي  ُُُنُْأَُُُدَُّاللهُتعالىُلاب ُُُنَُّونفعهم،ُفإ ُ

ل وا{ ُ لَكُمْ أنَ تضَِّ ،ُؤالُعنُشيءُ فلاُحاجةُإلىُالسُ ُُ.ُوحينئذُ (83ُ)ُُ}يبَُي ِّنُ اللََّّ

ةُإلىُفهمُماُأخبرُُالمهمَُُُّماُالحاجةنَُّماُقبلُوقوعهُوالحاجةُإليه،ُوإ ُولاُسيَُّ

ُ.(84ُ)ُ«والعملُبهُُ،باعُذلكاللهُبهُورسوله،ُثمُات  ُ

ُُ التَّحريم احتمالُ ُُوعلَّةُ ُُلأجل النَّبي   بموتُ زالتُ قالُالفرضيَّةُ ؛ُ

ُُاُكراهةُرسولُاللهُُمَُّأَُ»:ُُ-رحمهُالله-هـ(463ُُ)ت:ُُلخطيبُالبغداديا

أُ ما كان ذلك إشفاقا نَّ فإِّ ُُ،المسائل   ، ا عليهانا وتحن    ، بها  ورأفةا   ،تهمَّ ا على 

 ، ا قبل سؤاله عنها كان مباحا أمرا   م الله عند سؤال سائلٍ ر ِّ حَ يُ   نْ أَ   فاا وتخو  

الس   للُ ؤال سببا فيكون  إباحتهمَّ ا في حظر ما كان  فتدخلُُُُ، ة منفعة في 

المشقَُّ عليهمبذلكُ بهمُُ،ةُ ووالإضرارُ النَُّ؛ُ قالُ ُُُُُُبيُ لهذاُ ...«  َ إِّنَّ اللََّّ

مَ   وَحَرَّ تعَْتدَُوهَا،  فلََا  حُدُوداا  وَحَدَّ  تضَُي ِّعوُهَا،  فلََا  فَرَائِّضَ  فَرَضَ  تعَاَلىَ 

نْ  حُرُمَاتٍ  كُوهَا، وَسَكَتَ عَنْ أشَْياَءَ مِّ  ،لكَُمْ رَحْمَةا  نِّسْياَنٍ  غَيْرِّ  ، فلََا تنَْتهَِّ

بُنُسعدُعنُُ،ُو(85ُ)ُُ...ُُ«عَنْهَاتبَْحَثوُا  فلََا   أُبيه،ُُعامر قُالُرسولُُ،ُُعن قال:

 

 (ُ.176منُالآيةُرقم:ُ)ُسورةُالن  ساء،ُجزءٌُ(83ُ)
ُ(ُ.244-1/243جامعُالعلومُوالحكمُ)ُ(84)
لخيص،ُُفيُالتَُُُّهبيُ الذَُّالإمامُُ(،ُوسكتُعنه7114ُُ(،ُبرقم:ُ)4/129حيحينُ)أخرجهُالحاكمُفيُالمستدركُعلىُالصَُّ(85ُُ)

ُ(ُ.230غيرُوزيادتهُ)صفيُضعيفُالجامعُالصَُُّوضعَّفهُالألبانيُ 
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  ابعين وتابعيهم حابة والتَّ بويِّ وعصر الصَّ ة في العهد النَّ ات الفقهيَّ الفرضيَّ

ُُاللهُُ ينَ  أعَْظَمَ  إِّنَّ  » : افِّي  الْمُسْلِّمِّ جُرْما ينَ  لَمْ ا  مَّ عَ   لَ أَ سَ   لٌ جُ رَ ،  الْمُسْلِّمِّ

مْ   مَ  يحَُرَّ «هُ تَ لَ أَ سْ مَ   لِّ جْ أَ   نْ مِّ فَحُر ِّ
وهذا المعنى قد ارتفع بموت رسول  ُُ،(86ُ)

رُُقرَُُُّمَُّ...،ُث ُُُفلا حاظر ولا مبيح بعده،  ريعةت أحكام الشَّ واستقرَّ   ،الله  

ُ.(87)ُ«...  بِّ صَ بالقَ  حُ بَ ذْ نَ فَ أَ »ةُالجوازُكحديث:ُُأدلَُّ

الواردةُمنُصحابةُُُالفرضيَّاتُالفقهيَّةهذهُتسعةُمنُأمثلةُُُُالنَّتيجة:

ُُرسولُاللهُُ النَّبي   إلىُ هةُ والموجَّ ُ،ُُهاُرسولُالله أقرَّ ُُُُ،ُوقدُ إ لاَّ

ُُ النَّبي  كرههاُ الواحدةُ وهذهُ واحدةً،ُ ،ُفرضيَّةًُ رْض  بالع  لتعل قهاُ ؛ُ

،ُولكنَّهُأجابُالسَّائلُعنهاُبعدُذلك ُفيُالأهل  ُالس وء  ُُ.وافتراض 

ُ:المبحثُالثَّاني:ُالفرضيَّاتُالفقهيَّةُفيُعصرُالصَّحابةُ

ُلموقفُالصَّحابةُُ ر  يحسنُُُُ،منُالفرضيَّاتُالفقهيَّةُُقبلُوضعُتصو 

شافياً؛ُ جواباًُ ليعطيُ وافياً؛ُ تحليلًاُ لتحليلهُ عنهم،ُ جاءُ ماُ ُاستعراضُ

اُلصَّحابةُُُُتَّوق عالو أُنََّ لي فُيُُُُالأوَّ اُلنَّبوي اُلمسلك نُفس الفرضيَّاتُُسلكوا

ُالفقهيَّة ؤتىُبهاُلأجلُقريبةٌُمنُالواقع،ُوي ُُاتُالفرضيَُّ؛ُفإذاُافترضواُفإ نَّ

ُُ.فيُالعصرُالنَّبويالفرضيَّاتُ؛ُكماُأسلفتُفيُةالاستدلاليَُّالفرضيَّةُ

الفرضيَّاتُمنُمواقفُعنُُُُوعندُاستقراءُماُوردُعنُالصَّحابةُُ

فريقين،ُُُُالفقهيَّة إلىُ انقسمواُ قدُ أنََّهمُ ل:أجدُ الأوََّ عنُُُُالفريق  نهىُ

النَُّ وشدَّدُ الفقهيَّة،ُ ُُالفرضيَّاتُ يقع، لمُ اُ عمَّ يسألُ منُ علىُ والفريق  كيرُ

ودرسُُُالثَّاني:  ُ، حسن  ُ بقبول  وتقبَّلهاُ الفقهيَّة،ُ الفرضيَّاتُ معُ تعاملُ

ُأحكامها،ُولمُتضقُنفسهُبهاُ.

 

كرهُمنُكثرةُالس ؤالُباب:ُماُي ُ(،ُفيُكتاب:ُالاعتصامُبالكتابُوالس نَّة،9/95ُفيُصحيحهُ)ُ(ُأخرجهُالإمامُالبخاريُ 86)
ُ(.7289وتكل فُماُلاُيعنيه،ُبرقم:ُ)

ُ(ُ.17-2/6هُللخطيبُالبغداديُ)الفقيهُوالمتفق ُ (87ُ)
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،ُوذلكُيقتضيُالأمرُيستدعيُأنُأدرسُالمسلكينُللصَّحابةُُوهذاُُ

ُ:ثلاثةُمسالكإفرادُتناولهاُفيُ

ل:ُعملُالصَّحابةُ ُبالفرضيَّاتُالفقهيَّةُوتعاملهمُبها.ُالمسلكُالأوَّ

اُلمُُعنُالفرضيَّاتُالفقهيَّةُوالسُ ُُالمسلكُالثَّاني:ُنهيُالصَّحابةُُ ؤالُعمَّ

ُيقعُ.

آثارُُالمسلكُُ التيُيوهمُظاهرهاُمنعُُُُُُالصَّحابةُالثَّالث:ُالأجوبةُعنُ

ُ.الفرضيَّاتُالفقهيَّة

أمكننيُالوقوفُعليهُمنُآثارهم،ُوقدُأ ث رُعنهمُمنُذلكُُُسأحل  لُماو

 :طالبُالآتيةالمأعالجهاُفيُسمختلفة،ُُأحوالٌُ

لالمطلبُ ُوتعاملهمُبها:ُالفرضيَّاتُالفقهيَّةبُُ:ُعملُالصَّحابةالأوَّ

حصلتُفيُزمانهم،ُوتعاملواُُُفرضيَّاتُفقهيَّةُُجاءُعنُالصَّحابةُُ

افيماُبينهم،ُُُُوتدارسوهامعها،ُُ منُالآثارُُُُوقفتُعليهُُوسأذكرُبعضًاُممَّ

ُفيُذلك،ُعلىُالنَّحوُالآتي:ُالتيُرويتُعنهم

ل:  ،ُُُبنُأبيُطالبُ ُعلي  ُاُعندُاُجلوسًُعنُزاذان،ُقال:ُكنَُُّالأثر الأوَّ

اُلخيار؟ُفسُ  اُلمؤمنينُعمرُُ،ئلُعن أُمير فُقلتُ ُُفقال:ُسألنيُعنها »إن  :ُُ،

  اختارت نفسها فواحدة بائنة، وإن اختارت زوجها فواحدة، وهو أحق  

بها،    »إن اختارت نفسها فواحدة، وهو أحق  :ُُ،ُفقال:ُليسُكماُقلتَُبها«

،ُفلمُأجدُب دًّاُمنُمتابعةُُبها«  وإن اختارت زوجها فلا شيء، وهو أحق  

وج ُرجعتُ أميرُالمؤمنين.ُفلمَُّ ُوأتيتُفيُالْف ر   يت 
ل  أعرف،ُُُإلىُماُكنتُ ُُاُو 

فضحكُُُة«،قَ رْ »رأيكما في الجماعة أحََب  إلينا من رأيك في الفُ له:ُُُُفقيلَُ
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  ابعين وتابعيهم حابة والتَّ بويِّ وعصر الصَّ ة في العهد النَّ ات الفقهيَّ الفرضيَّ

ُُُُعليٌُّ ،ُُ إِّ مَ أَ »وقال: أرسل  نَّ ا  إن  ه  فقال:  فسأله؟  ثابت،  بن  زيد  إلى 

ُ.(88ُ)ُاختارت نفسها فثلاث، وإن اختارت زوجها فواحدة بائنة«

لالة:   أُبيُطالبُ ُُعلي  ُُُقولوجه الد ِّ »إن اختارت نفسها فواحدة ُُ:ُُبن

وقدُوافقهُفيهُزيدُُ بائنة، وإن اختارت زوجها فواحدة، وهو أحق  بها«،

»إن  :ُُ،ُوكذلكُقولُعمرُُفيُعهدُعمرُبنُالخطَّابُُُُبنُثابتُُ

اختارت نفسها فواحدة، وهو أحق  بها، وإن اختارت زوجها فلا شيء،  

وهوُالسَّائلُعنُالمسألةُالافتراضيَّة،ُوقدُدارتُبينهم،ُُُُُوهو أحق  بها«،

جال،ُوخصوصًاُحالُُ اُلر   وافترضوها،ُوالتَّخييرُمسألةٌُمتوقَّعةٌُمنُبعض

المخيَّرةُُ يقعُمنُ قدُ جلُوزوجه،ُوالافتراضُ الرَّ بينُ الخصومةُ اشتدادُ

ُاختيارهاُلنفسهاُطلقةًُبائنةًُأوُرجعيَّةًُ ُالنَّظرُعنُعد    ُ.(89)بغض  

علىُافتراضُُُُ-رحمهُاللهُ-هـ(463ُُ)ت:وقدُعلَّقُالخطيبُالبغداديُُ

اُلصَّحابةُُ اُلمسألةُوجواب أُمرين،ُوأجابواُجميعًُ»بقوله:ُُُُعنهاُُهذه فُي ا

إ ُ،ُولوُكانُالجوابُفيماُلمُيكنُمكروهًُلم يكن  :أحدهما ُُلاَُّاُلماُأجابواُ

ُ.(90ُ)ُ«اُلمُيكنفيماُكان،ُولسكتواُعمَُّ

 تحليل الفرضيَّة:  •

 

لعُوالطَُُُّ:كتابُُفيُُُ(،281-15/280فيُالس ننُالكبرىُ)ُُالبيهقيُ أخرجهُُ(88ُُ)ُ ُُبرقمُ:ُُماُجاءُفيُالتَّخيير،ُُ:بابلاق،ُُالخ 
ُ(ُ.5440)ُ،ُبرقم:(،ُوالطَّحاويُفيُشرحُمعانيُالآثار19086)برقم:ُفُابنُأبيُشيبةُفيُالمصنَُّ،ُو(15131)
ةُُُُالصَّحابةُُ(ُوعندُالنَّظرُفيُافتراض89ُُ) ُثمَّ وسطًاُبينُالقولين؛ُذكرتهُتفق هًاُُُخيارًاُفيُهذهُالمسألةُالتَّقديريَّةُأجدُأنََّ

ُاختيارهاُلنفسهاُيقعُطلقةًُواحدةًُبائنة؛ًُفيتحقَّقُالمقصدُمنُالتَّخيير،ُوهوُالأليقُبمقتضىُ ولمُأقفُعليهُمسطورًا،ُوهوُأنََّ
ُالتَّخيير؛ُبأنُتملكُنفسها؛ُإذُلوُلمُتملكُنفسهاُبمقتضاهُلمُيكنُللتَّخييرُفائدة؛ُوبهُيصيرُإمكانُالعوَُْ دُمتاحًا،ُوذلكُبعقد 

ُُ ُماُقالُبه: ؛ُوهذاُعين  ب غْيَةَُزواج ُرشيد  المرأةُ ،ُورضىًُمنُ ُجديد  ،ُومهر  ُبنُأبيُطالبُ جديد  -،ُوزيدُبنُثابتُُعلي 
ُ.-رضيُاللهُعنهما

اُإنُاختارتُزوجها؛ُفالموافقُلهديُالنَّبي  ُُُُُُُ ةُتخييرُالنَّبي  ُُُُوأمََّ ُلذلكُقصَّ لأزواجه؛ُوعدمُُُُعدمُوقوعُالطَّلاق؛ُيدل 
ُلهُُ ُبعدُاختيارهنَّ رهُعمرُبنُالخطَّابُُوقوعُطلاق  ؛ُفيكونُهذاُالقولُمن  يُتلفيقًاُبينُالقولينُفيُهذهُُ؛ُوهذاُماُقرَّ

اُلنَّحو:ُُ اُلافتراضيَّة؛ُوعليهُفيكونُتصويرُالمسألةُعلىُهذا »إن اختارت نفسها فواحدةٌ بائنة، وإن اختارت زوجها  المسألة
ُالمؤمنينُعائشةُُفلا شيءَ، وهو أحق  بها« ُ»خيَّرنا النَّبي  حينُقالت:ُُُُُ-رضيُاللهُعنهاُوأرضاها-؛ُوهوُالمؤيَّد ُبقولُأ م  

ُُ،جوع،ُوهوُالموافقُلمقاصدُالشَّريعةُفيُالحفاظُعلىُكيانُالأسرةُالمسلمةُماُُ«؛  !أفَكََانَ طلاقاا؟ أمكن،ُوفتحُبابُالر 
ُواحترامُإرادةُاختيارُالمرأةُ.

 (.2/31هُ)الفقيهُوالمتفق ُ ي نظر:ُُ(90)
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؛ُُفيُزمنُالنَّبي  ُُُُتوقع  ممكنةُالوقوع،ُوقدُُ:الفرضيَّةإمكان وقوع  

سألتُ ف قال:ُ مسروق،ُ وأرضاها-ُُعائشةُُعنُ عنهاُ اللهُ عنُُُ-رضيُ ُ،

ُُيَُالخُ  فقالت: النَّ »خيَّ رة،ُ ُُُُبي  رنا  »لاُُُُ،ا؟«طلاقا   انَ كَ فَ أَ ، مسروق:ُ قالُ

أخيَُّ تختارني«رت ُأباليُ أنُ بعدُ مئة،ُ أوُ واحدةُ يصلُ(91ُ)هاُ لمُ ولعلَّهُ ُ.

فيها؛ُُ فرطواُ لماُ الس نَّةُ بلغتهمُ فلوُ فيه؛ُ تكلَّمواُ الذينُ للصَّحابةُ الحديثُ

ُفتعاملواُمعُالمسألةُعلىُأنََّهاُافتراض.

َُجدًُُّةٌُواقعيَُّالفرضيَّةُُُُقرُْبُ الفرضيَّة من الواقع: تخييرُلاُب دَُّأنُُُُيُ ا؛ُفأ

 ي قابلُباختيارُنفسهاُأوُزوجها.

،ُُعملٌ ُُهل هذه الفرضيَّة يترتَّب عليها عمل؟: الفرضيَّة يترتَّب عليها

ُونوعهُمنُكونهُبائناًُأوُرجعيًّا.لاقُأوُعدمه،ُوهوُحكمُوقوعُالطَُّ

عمرُبنُُُُنَُّ:ُأَُ-رضيُاللهُعنهما-ُُاسعنُعبداللهُبنُعبَُُُّالأثر الثَّاني:

اُلشَُّابُُالخطَُّ إُلى إُذاُكانُُا،ُخرج اُلأجناد،ُلقيهُُُُ(92)غْ رَ بسَ م،ُحتى أمراء

الوباءُقدُُُُنَُّ،ُفأخبروهُأَُ-رضيُاللهُعنهم-ُُاحُوأصحابهعبيدةُبنُالجرَُُُّأبو

منُُُاًُارَُرَُف ُ:ُأَُُُعبيدةُبنُالجراحُُقالُأبوُُ...،ُوفيه:ُُماوقعُبأرضُالشَُّ

منُُُرُ فُ نَُُ،نعمُُُ،!:ُ»لوُغيركُقالهاُياُأباُعبيدة؟ُُُفقالُعمرُُ،قدرُالله؟ُ

قدرُالله إلىُ أَ قدرُاللهُ واديا   تَ يْ أَ رَ ،  إبل هبطت  لك  كان  له عدوتان، لو  ا 

والأخرى  :إحداهما رعيتها  :  خصبة،  الخصبة  رعيت  إن  أليس  جدبة، 

حمنُُ«ُقال:ُفجاءُعبدالرَُّبقدر الله، وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ 

إ ُُُ-اُفيُبعضُحاجتهبًُوكانُمتغي  ُ-ُُُُبنُعوف عنديُفيُهذاُُُُنَُّفقال:ُ

ُُُُا،ُسمعتُرسولُاللهُُعلمًُ فلَاَ  يقول: بِّأرَْضٍ  بِّهِّ  عْتمُْ  سَمِّ تقَْدَمُوا  »إِّذَا 

 

 (ُ.5263:ُمَنُْخَيَّرَُن سَاءَه ،ُبرقم:ُ)بابلاق،ُ(،ُفيُكتاب:ُالط7/43َُّفيُصحيحهُ)ُُ(ُأخرجهُالإمامُالبخاريُ 91)
رةواسمهاُحاليًّا:ُُسَرَغْ:(92ُ) رةُفيُمحافظةُمَعَانُُ،ُوهيُالمركزُالمدوَّ ُبينُالأردنُوالس عوديَّة،ُوتقعُبلدةُالمدوَّ الحدودي 

تُبوك. لُمنطقة اُلتَّابع ار«، منفذُحدودُ»مركزُحالةُعمَّ  ُ اُلس عودي  اُلجانب فُي اُلجغرافيَُّي نظر:ُُُُالأردنيَّة،ُويقابلها اُلمعالم ةُُمعجم

 (ُ.139يرةُ)ص:ةُوالس ُ نَُّ(،ُالمعالمُالأثيرةُفيُالسُ 24ةُ)ص:بويَُّيرةُالنَُّفيُالس ُ 
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  ابعين وتابعيهم حابة والتَّ بويِّ وعصر الصَّ ة في العهد النَّ ات الفقهيَّ الفرضيَّ

نْهُ« ا مِّ ، وَإِّذَا وَقعََ بِّأرَْضٍ وَأنَْتمُْ بِّهَا فلَاَ تخَْرُجُوا فِّرَارا دَُُ  ،عَلَيْهِّ قال:ُفَحَم 

ُ َُع مَر   .(93)ُانصرفُمَُّث ُُ،اللََّّ

لالة:   اُلخطَّابُُوجه الد ِّ بُن إبل هبطت  لو كان لك    تَ يْ أَ رَ أَ »:ُُقولُعمر

جدبة، أليس إن رعيت  :  خصبة، والأخرى  :ا له عدوتان، إحداهماواديا 

هوُُُُ،«الخصبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ 

)الفرضيَّةعينُُ ُُ؛ُ عنه-فعمر تعالىُ الحذرُُ-رضيُاللهُ وأثبتُُُُُ،استعملُ

سليمُُمنُالتَُُُّ،طائفةُبهُُلُ كُكُ ذينُكانتُتتمسَُّلَّلُليلينُافعملُبالدَُُُّ؛االقدرُمعًُ

التَُّوالاُُ،للقضاء فيُ الإلقاءُ عنُ ُُُُهلكةحترازُ عمرُُ...،]و[ رجوعُ كانُ

تُعالىُعنهُلأَُ اُلرُ نَُّرضيُالله أُحوط،ُولرجحانُطرف اُلقائلينُُه بُكثرة جوع

تقليدًُُُ،به يكنُ للمشيخةولمُ أَُُُنَُّلأَُُُ؛اُ إليهدَُّاجتهادهُ بعضُُُُ،ىُ وساعدهُ

والأنصار الس ُ ُُ،المهاجرينُ منُ للمشيخةُ كانُ ماُ وكثرةُُُ،والخبرةُُن ُ معُ

الرَُُُّ؛جاربالتَُّ وفيهُُوسدادُ ُُأي،ُ وقبولُخبرُُ...: الحروب،ُ فيُ الاجتهادُ

ُُ.(94)ُ(وجوازُالعملُبه،ُةُالقياسالواحد،ُوصحَُّ

 تحليل الفرضيَّة:  •

ُاحتملُوقوعهي،ُوُتوقع  ممكنةُالوقوع،ُوقدُُُ:إمكان وقوع الفرضيَّة 

ُبعدُأخرى.ُةًُرَُّمَُ

أُحدُُُةٌُواقعيَُّالفرضيَّةُُُُقرُْبُ الفرضيَّة من الواقع: بُين اعيُهو فُالرَّ جدًّا؛

ُارينُ.هذينُالخي

 

ُ (،ُفيُكتاب:ُالط ُ 7/130فيُصحيحهُ)ُُالبخاريُ أخرجهُالإمامُُُُ(93) (،5729ُُ،ُباب:ُماُيذكرُفيُالطَّاعون،ُبرقم:ُ)ب 
ُونحوها،ُبرقم:ُ)4/1740)ُُُفيُصحيحهُمسلمٌُالإمامُُو يَرَة ُوالكَهَانَة  ُوالط   :ُالطَّاع ون  قالُُُُ(ُ.2219(،ُفيُكتاب:ُالسَّلام،ُباب 

ُُ الخطَّابي  قوله:ُ»-رحمهُالله-الإمامُ عَليَْهِّ :ُ)فيُ تقَْدَمُوا  ُ»لاَ  قوله:ُ للتَّلف.ُوفيُ ضُ التَّعر  الحذر،ُوالنَّهيُعنُ ُ إثبات  لَا  «ُ
نْهُ«  ا مِّ ُالتَّوك لُوالتَّسليمُلأمرُاللهُوقضائه؛ُفأحدُالأمرين:ُتأديبٌُوتعليم،ُوالآخر:ُتفويضٌُوتسليم(ُُُُتخَْرُجُوا فِّرَارا معالمُإثبات 

 (ُ.1/299)الس ننُ
ُ(ُ.17-21/16راريُفيُشرحُصحيحُالبخاريُ)الكواكبُالدَُّ(94ُ)
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اني الغامدي د. عبدالحميد بن صالح بن عبدالكريم الكَرَّ

،ُُعملٌ ُُهل هذه الفرضيَّة يترتَّب عليها عمل؟: الفرضيَّة يترتَّب عليها

ُاختيارُالأسلمُلاُي نافيُالإيمانُبالقدر. ُوهوُالاستدلالُعلىُأنََّ

،ُألََاُإ نَّاُفقالُُُُعمرُبنُالخطَّابُُخطب:  الأثر الثَّالث :ُ»ياَُأيَ هَاُالنَّاس 

ُُ ف ك مُْإ ذُْبيَْنَُظَهْرَانَيْناَُالنَّب ي  ،ُوَإ ذُْي نْب ئ ناَُإ نَّمَاُك نَّاُنعَْر  ُالْوَحْي  ل  ،ُوَإ ذُْينَْز 

ُُ ُالنَّب يَّ ك مْ،ُألََاُوَإ نَّ نُْأخَْباَر  م  ،ُوَإ نَّمَاُُُُاللهُ  ُانْقطََعَُالْوَحْي  ُانْطَلقََ،ُوَقَد  قَد 

ُ، عَلَيْه  ُخَيْرًاُوَأحَْبَبْناَهُ  نْك مُْخَيْرًاُظَنَنَّاُب ه  ُلكَ مْ،ُمَنُْأظَْهَرَُم  ف ك مُْب مَاُنقَ ول  نعَْر 

ُُ، عَلَيْه  ا،ُوَأبَْغَضْناَهُ  ُشَرًّ اُظَنَنَّاُب ه  نْك مُْلَناَُشَرًّ ك مُْبَيْنكَ مُُْوَمَنُْأظَْهَرَُم  سَرَائ ر 

يد ُُ ُمَنُْقرََأَُالْق رْآنَُي ر  ُأنََّ ب  ينٌُوَأنَاَُأحَْس  ُح  قَدُْأتَىَُعَليََّ وَبَيْنَُرَب  ك مْ،ُألَاُإ نَّهُ 

نْدَه ُ ُمَاُُاللهَُوَمَاُع  يد ونَُب ه  ي ر  وهُ  جَالًاُقَدُْقرََؤ  ُر  رَة ُألَاُإ نَّ ُب آخ  ي  لَُإ ليََّ ،ُفقََدُْخ 

ب أعَْمَال ك مْ. يد وهُ  يد واُاللهَُب ق رَاءَت ك مْ،ُوَأرَ  ،ُفأَرَ  نْدَُالنَّاس  ُع 

ب واُُ ال يُإ لَيْك مُْل يَضْر  ُع مَّ ل  ذ واُ(95)أبَْشَارَكُمْ ألَاُإ ن  يُوَالله ُمَاُأ رْس  ،ُوَلاُل يأَخْ 

ُشَيْءٌُ لَُب ه  ينكَ مُْوَس نَّتكَ مْ،ُفمََنُْف ع  وك مُْد  ي علَ  م  مُْإ لَيْك مُْل  ل ه  نُْأ رْس  أمَْوَالكَ مْ،ُوَلكَ 

ُُ، إ ليََّ وَىُذلَ كَُفلَْيرَْفعَْهُ  نَّهُ س  هِّ إِّذَاا لَأقُِّصَّ ي بِّيدَِّ ي نَفْسِّ فَوَالَّذِّ
نْهُ   (96) فَوَثبََ  ،ُُمِّ

نِّينَ، أوََ  يرَ الْمُؤْمِّ ، فَقاَلَ: ياَ أمَِّ نَ    عَمْرُو بْنُ الْعاَصِّ رَأيَْتَ إِّنْ كَانَ رَجُلٌ مِّ

نْه؟ُ  ، أئَِّنَّكَ لمَُقْتصَ هُ مِّ يَّتِّهِّ يَّةٍ، فأَدََّبَ بعَْضَ رَعِّ ينَ عَلىَ رَعِّ   قاَلَ: إِّيْ ُُ،الْمُسْلِّمِّ

نْهُ، نَّهُ مِّ نْهُ، أنََّى لا أقُِّصَّ نَّهُ مِّ ، إِّذَاا لَأقُِّصَّ هِّ ي نَفْسُ عُمَرَ بِّيدَِّ ُوَقَدُْرَأيَْتُ ُُوَالَّذِّ

؟ُُُرَس ولَُالله ُُ ه  نُْنفَْس  ُم  ل وه مْ،ُُأَُُُ،(97)ي ق ص  ينَُفتَ ذ  سْل م  ب واُالْم  ُُوَلا لاُلَاُتضَْر 

 

ُ(ُ.4/83.ُجامعُالأصولُ)«جمعُبشرة،ُوهيُظاهرُجلدُالإنسان»ُأبَْشَارَكُمْ:(95ُ)
نَّهُ:(96ُ) ُ(ُ.83ُ/4.ُجامعُالأصولُ)«آخذُمنهُالقصاصُبماُفعلُبه»ُلَأقُِّصَّ
ُرسولُاللهُُ»ُُُ:ومنُذلك(97ُُ) ُُُُأنََّ ُب سَوَاد  لُبهُالقوم،ُفمرَّ عدَّلُصفوفُأصحابهُيومُبدر،ُوفيُيدهُقَدَحٌُ)أي:ُسهمٌ(ُي عَد  

ار النَّجَّ يَّةَ،ُحليفُبنيُعديُبنُ ُغَز  ثقََّلَةٌ،ُوَسَوَادٌُفيُالأنصارُغيرُهذا،ُمخفَّفٌُ-قالُابنُهشام-بْن  ادٌ،ُم  وهوُُُ-:ُيقال:ُسَوَّ
سْتنَْت لٌُ ،ُُ  م  اُلصَّف   م(ُمن تقد   اُبنُهشام-)أي:ُم  اُلصَُّ-قال لٌُ)أي:ُخارج(ُمن سْتنَْص  ُ :ُويقال:ُم  بُالقَدَح،ُوقال:ُُُ-ف  بُطنه فطََعَنُفي

ُليُمنُنفسك ُوالعدل،ُقال:ُفَأقَ دْن يُ)أي:ُاقتصَّ اد ،ُفقال:ُياُرسولُالله،ُأوَْجَعْتن ي،ُوقدُبعثكُاللهُبالحق   ُيَاُسَوَّ (،ُفكشفُُاسْتوَ 
،ُقال:ُياُرسولُالله،ُُ!عنُبطنه،ُوقال:ُاسْتقَ دْ،ُقال:ُفاعتنقهُفقبَّلُبطنه:ُفقال:ُماُحملكُعلىُهذاُياُسواد؟ُُُرسولُاللهُُ

ُجلديُجلدك.ُفدعاُلهُرسولُاللهُُ .ُسيرةُابنُُ«بخير،ُوقالهُلهُُحضرُماُترى،ُفأردتُأنُيكونُآخرُالعهدُبكُأنُيمسَّ
حيحةُُ،ُسلسلةُالأحاديثُالصَُّالألباني : )وهذا إسنادٌ حسن(وقال  (.57ُُ-56ُ/1مغازيُالواقديُ)وي نظر:ُُ(،1/626ُُهشامُ)

ُ(ُ.2835(،ُبرقم:ُ)6/808)
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  ابعين وتابعيهم حابة والتَّ بويِّ وعصر الصَّ ة في العهد النَّ ات الفقهيَّ الفرضيَّ

رُوهُمْ  ل وه م ُُُُ(98ُ)تجَُم ِّ ت نْز  وَلاُ وه مْ،ُ فَت كَف  ر  مُْ ق وقهَ  ح  تمَْنعَ وه مُْ وَلاُ فَتفَْت ن وه مْ،ُ

ياَضَ  ُ.(100)ُفَت ضَي  ع وه مْ«ُ(99)الْغِّ

لالة:   نَ   أوََ »  :ُُعمروُبنُالعاص  قولوجه الد ِّ رَأيَْتَ إِّنْ كَانَ رَجُلٌ مِّ

نْه؟ُ  مِّ لمَُقْتصَ هُ  أئَِّنَّكَ   ، يَّتِّهِّ رَعِّ بَعْضَ  فأَدََّبَ  يَّةٍ،  رَعِّ عَلىَ  ينَ  عينُُُُ«الْمُسْلِّمِّ

ُُ أنشأ قدُ بهذاُ وهوُ ُُفرضيَّةًُالفرضيَّة،ُ عمر هُ وأقرَّ متوقَّعةً،ُ ُُُُعلى

ُعلىُقولهمُبالفرضيَُّتقديرها،ُوبنىُعلىُُ كْمًا؛ُوهذاُيدل  ات،ُفرضيَُّتهُح 

ُ.(101ُ)ُوبحثهمُأحكامها،ُوعملهمُبها

 تحليل الفرضيَّة:  •

تملُأنُتقعُُيحُوقعت،ُو  ممكنةُالوقوع،ُوقدُُ:إمكان وقوع الفرضيَّة

ةًُأخرىُ. ُمَرَّ

الواقع: من  الفرضيَّة  ُُُُقرُْبُ  الواليُجدًُُُّةٌُواقعيَُّالفرضيَّة فتأديبُ ا؛ُ

ُاُمنُالواقعُ.ُجدًُّةٌُقريبفرضيَّةُ

 

رُوهُمْ:  (98ُُ) عوا،ُقالُالأصمعيُ لا تجَُم ِّ رواُإذاُتجمَّ رُالقوم،ُوتجمَّ :ُُأيَْ:ُلاُتجمعوهمُفيُالمغازي.ُمنُقولُالعرب:ُجَمَّ
رَُبنوُفلان ر،ُويقال:ُصارُبنوُفلانُجمرة،ُوجمراتُُُ:يُْأَُُُ،تجََمَّ اجتمعُبعضهمُإلىُبعض،ُوأنشد:ُإذاُالجمارُأقبلتُتجمَّ

عواُفيُأنفسهم،ُولمُيدخلواُمعهمُغيرهم.ُقال:ُوإنماُُُالعرب:ُأحياءُلهمُعددٌُ د:ُل ق  بواُبالجمرات؛ُلأنََّهمُتجمَّ وبأس.ُقالُالمبر  
روهم.ُ مَار:ُجَمْرَة؛ٌُومنُثمََُّقيلُفيُالمغازي:ُلاُت جَم   مَار؛ُلاجتماعُالحصىُفيه،ُوواحدةُالج  يُموضعُالحصىُبمنىُالج  س م  

ُ(ُ.314-2/313غريبُالحديثُللخطابيُ)ي نظر:ُ
(99ُُ ياَضَ:( يَاضٌُُُُالْغِّ غ  والجمع:ُ ُ، لتف  الـم  الكثيرُ الشَّجرُ منهُ ُ فيَنَْب ت  يجتمعُ الماء،ُ ُ يْض  مَغ  موضعُ وهوُ غَيْضَة،ُ جمعُ

ُعمرُُ ياَضَ فتَضَُي ِّعوُهُمْ«»وَلا  بقوله:ُُُُوأغَْيَاضٌ،ُونهي  لوُهمُُ الْغِّ .ُتنُْزِّ قواُفيها؛ُفتمكَّنُمنهمُالعَدو  ؛ُلأنََّهمُإذاُنزلوهاُتفرَّ
ُ(ُ.6ادُ)ص:ُُاءُوالضَُّ(،ُالاعتمادُفيُنظائرُالظ3/402َُّهايةُفيُغريبُالحديثُوالأثرُ)(،ُالن  3/175ُصُ)المخصَُّي نظر:ُ

علىُمسندُُه(،ُوقالُعنهُالشَّيخُأحمدُشاكرُفيُتعليق286(،ُبرقم:ُ)385-1/384(ُأخرجهُالإمامُأحمدُفيُمسندهُ)100)
يبانيُانيُلترتيبُمسندُالإمامُأحمدُبنُحنبلُالشَُّبَُّوقالُالسَّاعاتيُفيُالفتحُالرَُّ: "إسناده حَسَنٌ"،  (286ُ/1الإمامُأحمدُ)

لُمنهُمنُطريقُعبداللهُبنُعتبهُعنُعمر(23/88) ُالطَّرفُالأوََّ وأخرجهُمختصرًاُ،ُُ(:ُ)إسنادهُحسنٌ،ُوأخرجُالبخاري 
يات،ُُ(،ُفيُكتاب:183ُُُ/4أبوُداودُفيُسننهُ) هُ الد   نُفَْس  اُلأميرُمن اُلضَّربة،ُوَقصَ   اُلقوََدُمن بُرقم:ُُباب: ُسائيُ (،ُوالن4537َُُّ)،

اُلسُ  ُ)في اُلكبرى اُلقُ (،6/346ُُنن كُتاب: اُلسَُّصَُالقُ باب:ُُامة،ُُسَُفي مُن اُلحاكم(،6953ُُ)برقم:ُُ،ُُلاطيناص المستدركُُفيُُُُوقال

وقدُُُقلُتُ:  ُ(.8356فيُالتَّلخيصُبرقم:ُ)ُُالذَّهبيُ ُُالإمامُ«،ُووافقه»صحيحٌ على شرط مسلم:ُ(4/485حيحينُ)علىُالصَُّ
ُفيُصحيحهُ) (،ُولفظه:2641ُُالش هداءُالع د ول،ُبرقم:ُ)ُُ:(،ُفيُكتاب:ُالشَّهادات،ُباب3/169أخرجُأصلهُالإمامُالبخاري 

ُع مَرَُبْنَُالخَطَّابُ  عْت  :ُُُُ»سَم  ُُ»،ُيقَ ول  ُاللََّّ  ُرَس ول  ف يُعَهْد  ُأ نَاسًاُكَان واُي ؤْخَذ ونَُب الوَحْيُ  ُانْقطََعَ،ُإ نَّ ُالوَحْيَُقَد  ،ُوَإ نَّ
بْنَاه ُ نَّاه ،ُوَقَرَّ نُْأعَْمَال ك مْ،ُفمََنُْأظَْهَرَُلنََاُخَيْرًا،ُأمَ  ذ ك م ُالآنَُب مَاُظَهَرَُلنََاُم  ب هُ وَإ نَّمَاُنَأخْ  ُشَيْءٌ،ُاللََّّ ُي حَاس  يرَت ه  نُْسَر  ،ُوَليَْسَُإ ليَْنَاُم 

،ُوَمَنُْأظَْهَُ يرَت ه  حَسَنَةٌُف يُسَر  يرَتهَُ  ُسَر  قْه ،ُوَإ نُْقَالَ:ُإ نَّ -رحمهُالله-.ُوقالُالحافظُابنُكثيرُُ«رَُلنََاُس وءًاُلَمُْنَأمَْنْه ،ُوَلَمُْن صَد  
يْنيُ...،ُبطوله»:ُُ ُبنُالـمَد  موضعُآخر:ُلاُنعلمُفيُإسنادهُشيئاًُُُ-في-وقالُُُُوقال: إسناده بصريٌّ حَسَنٌ،ُُ،وقدُرواهُعلي 

مسندُالفاروقُلابنُكثيرُُُُ،«يطعنُفيه،ُوأبوُفراسُرجلٌُمعروفٌُمنُأسَْلَم،ُروىُعنهُأبوُنضرة،ُوأبوُعمرانُالجوني
(2/544.)ُ
ُ(ُ.36/107ذخيرةُالعقبىُفيُشرحُالمجتبىُ)ي نظر:ُُ(101)
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اني الغامدي د. عبدالحميد بن صالح بن عبدالكريم الكَرَّ

،ُُلٌ عمُُالفرضيَّة يترتَّب عليها عمل؟: الفرضيَّة يترتَّب عليهاهل هذه  

ُوهوُحكمُالاقتصاصُمنهُ.

ابع: ُسَل مَةَُقال:ُس ئلَُعلُُالأثر الرَّ اللََّّ ُبن  ةَ،ُعنُعبد  رَّ ُم  وُبن  ُيُ عنُعمر 

،ُفقال:ُُُبنُأبيُطالبُ  نَُالأ م   خوَة ُم  ئةَا أكُنتمُ  يْ أَ رَ »أَ عنُالإ  تَ لَو كانوا مِّ

شَيئاا؟« الث لثُِّ  على  ُُُُ،تزَيدونَهُم  قال: لا.ُ نه  قالوا:ُ مِّ أنقصُهُم  لا  ن ِّى  »فإِّ

ُُ.(102)ُشَيئاا«

لالة:   أُبيُطالبُ ُُعلي  ُُُقولوجه الد ِّ ئةَا«تَ  يْ أَ رَ أَ »  :ُُبن ُُُُلَو كانوا مِّ يدل 

منُ تقريرهُ يريدُ ماُ علىُ بذلكُ ُ ويستدل  ر،ُ ويقد   يفترضُ كانُ أنََّهُ علىُ

ُالأحكام.

 تحليل الفرضيَّة:  •

ُُجدًّا.ةٌُنادرمستبعدةُالوقوع؛ُلذاُفهيُ :إمكان وقوع الفرضيَّة

ُجدًّا،ُلكنُلاُيوجدُماُيمنعُُةٌُنادرالفرضيَّةُُقرُْبُ الفرضيَّة من الواقع:

 .اوقوعه

،ُُعملٌ ُُالفرضيَّة يترتَّب عليها عمل؟: الفرضيَّة يترتَّب عليهاهل هذه  

يْضَةِّ  وهوُتقريرُحكمُمسألة كَةِّ   الفَرِّ المُشَرَّ
(103). 

َُُُبنُمسعودُُعبداللهُعنُُالأثر الخامس: ُُ(104ُ)حو  رَ التَّ هُسئلُعنُ»نَّأُ

اُلصَُّ ُ، «؟ اقبيحا هم فعلوا ذلك كان  لَّ اس كُ النَّ   نَّ م لو أَ تُ يْ أَ رَ »أَ فقال:ُُُُ،لاة؟«في

 

كَةُ ُ:بابفيُكتاب:ُالفرائض،ُُُ(،12/581)فيُالس ننُالكبرىُُالبيهقيُ ُبلفظهُ(ُأخرجه102) شَرَّ  ُ.(12613)برقم:ُُ،الم 
كَةُ:ُُ(103) يْضَةُ المُشَرَّ ،ُوأخََوَانُ ُُالفرَِّ ُلأ  م   يَُزَوْجٌ،ُوأ مٌّ،ُوأخََوَان  ُُُُه  ُللأ م   ،ُول لأخََوَيْن  ُالس د س  ،ُول لْأ م   وْج ُالن  صْف  ،ُل لزَّ م  

بَ ُوأ  لأ 
واُبَُ هُوكانَُكأنَُْلَمُْيكَ نْ،ُوصار  كْم  اُسَقطََُسَقطََُح  ُالأبََُلمََّ ؛ُلأنََّ ،ُويشَْرَك ه مُبنَ وُالأبَ ُوالأ م   ُُالث ل ث  ُزَيْد  ُمَعًا؛ُوهذاُقول  نيُأ م  

ُُ ُثاب ت  ُُبن  فيُذلكُُُُ.ُوكانَُع مَر  ُشَيْئاً،ُفرَاجَعَهُ  ،ُولمُيَجْعَلُْللإخْوة ُللأبَ ُوالأ م   ُلأ م   حَكَمَُفيهاُبأنُْجَعَلَُالث ل ثَُل لأخََوَيْن 
نَ أ م   ُ ب قَرَابَة  كْنَاُ فأشَْر  مَارًا!،ُ ح  كانَُ أبََانَاُ ُ أنََّ هَبُْ المؤمنينَ،ُ يرَُ أمَ  ياُ وقالوا:ُ ُ، والأ م   للأبَ ُ فأشَْرَُالإخْوَةُ  ُُا.ُ بيَْنهَ م، يَتِّ  كَُ فسُم ِّ

كَةا.   يضَةُ: مُشَرَّ ى:213ُُُ/5غانيُ)لةُللصَُّيلُوالص  ُكملةُوالذَُّالتَُّالفرَِّ يَّةَ (،ُوت سَمَّ مَارِّ كَةَ، والحِّ .ُالمطلعُعلىُألفاظُالمقنعُُالمُشْرَّ
 (ُ.367)ص:

حُ:(104ُُ) حُ ُُالتَّرَو  ،ُوالمرادُهناُُهوُالتَّرَو  رْوَحَة  ُب الْم  نَُالحَر   صَل  يُعلىُنفسهُبمروحةُأوُخرقةُأوُغيرُُُُ:م  ُالم  ح  أنُي رَو  
اُلشَّديد. اُلحر   أُذى مُن تُخفيفًا ُ)الن  ُي نظر:ُُُُذلك؛ وُالأثر اُلحديث فُيُغريب ُ)ص:2/273هاية اُلمقنع أُلفاظ اُلمطلعُعلى ،)109.ُ) 
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  ابعين وتابعيهم حابة والتَّ بويِّ وعصر الصَّ ة في العهد النَّ ات الفقهيَّ الفرضيَّ

 .(105)ل الواحد«جُ للرَّ  حَ بُ ة قَ للعامَّ  حَ بُ »ما قَ قالوا:ُ»نعم«،ُقالُعبدالله:ُ

لالة:   اُلتيُُُُُبنُمسعودُُعبدالله  أنََُّوجه الد ِّ ح اُلتَّرَو  أوضحُحكمُمسألة

فُرضيَّةُُُُس ئلُعنها بُقوله:ُُبتقدير اُلوقوع،ُوذلك اس  النَّ   نَّ م لو أَ تُ يْ أَ رَ »أَ نادرة

منهُلأجلُتصويرُُفرضيَّةُُوقدُكانتُهذهُال؛  «؟ افعلوا ذلك كان قبيحا هم  لَّ كُ 

ُعلىُعملهُبال ،ُفرضيَّاتالمسألةُفيُذهنُالسَّائل؛ُلبيانُحكمها؛ُوهذاُيدل 

ُوالبحثُعنُأحكامهاُ.

 تحليل الفرضيَّة:  •

حُُجدًّا؛ُفةٌُنادرمستبعدةُالوقوع؛ُلذاُفهيُُ  :إمكان وقوع الفرضيَّة ُالتَّرَو 

ُ.قدُيفعلهُقليلٌُمنُالنَّاس،ُويندرُأنُيفعلهُالنَّاسُكافَّةُلاةفيُالصَُّ

 ُجدًّا.ةٌُنادرالفرضيَّةُُقرُْبُ الفرضيَّة من الواقع:

؛ُُعملٌ ُُهل هذه الفرضيَّة يترتَّب عليها عمل؟: الفرضيَّة يترتَّب عليها

ح.  وهوُالاستدلالُعلىُحكمُمسألةُالتَّرَو 

السَّادس: ُُُُالأثر  ثابت بنُ زيدُ عنهما-ُُلعلي  ُقالُ اللهُ فيُُُ-رضيُ

المُكَاتبَِّ 
  تجيزُ   تَ نْ كُ »فَ ،ُقال:ُُ»لا«ُُقال:ُُ،لو زنى؟«  هُ راجمَ   تَ نْ كُ »أَ :ُُ(106)

 .(107)ُما بقي عليه درهم« دٌ بْ »فهو عَ قال:ُ،ُ»لا«قال:ُُ،؟«هُ تَ شهادَ 

لالة:   الد ِّ ُُ  قولوجه  بن زنى؟«   تَ نْ كُ »أَ ُُ:  ثابتزيدُ لو  ُُراجمه 

ُُ ُُُُفزيدُبنُثابتُُافتراضٌُوتقديرٌ؛ ُُُُوأجابهُُ،قدُسألُعليًّا ُعَل يٌّ

ُوَالتَّفطَ نُ ُُعلى التَّفقَ ه 
ُذلكُعلىُعملهمُبالفرضيَّاتُ(108ُ)ُُفيماُلمُيكنُُ ؛ُفدلَّ

ُالفقهيَّة،ُوترتيبُالأحكامُعليها.

 

 (ُ.3/274ننُوالإجماعُوالاختلافُ)(ُذكرهُابنُالمنذرُفيُالأوسطُفيُالسُ 105)
ا.ُُالمُكَاتبَُ:(106ُُ) رًّ ُوصارُح  ق   ُيؤديه؛ُفإنُأدََّاهُع ت قَُمنُالر   شمسُي نظر:ُُُُهوُالعبدُالذيُيشتريُنفسهُمنُسي  دهُبثمن 

 (ُ.61(،ُأنيسُالفقهاءُ)ص:266حاحُ)ص:(،ُمختارُالص  9/5762ُالعلومُ)
 (ُ.1842ُ)،ُبرقم:ُ(2/969)جامعُبيانُالعلمُوفضلهُُ(107)
 (.2/31هُ)الفقيهُوالمتفق ُ ي نظر:ُُ(108)
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اني الغامدي د. عبدالحميد بن صالح بن عبدالكريم الكَرَّ

 تحليل الفرضيَّة:  •

ُُ.محتملةُالوقوع :وقوع الفرضيَّةإمكان 

الواقعقرُْبُ   من  ُُُُ:الفرضيَّة  منُُُةٌُواقعيَُّالفرضيَّة جزءٌُ فالعبيدُ جدًّا؛ُ

 المجتمعُوقتها،ُوحصولُذلكُممكنُ.

،ُُعملٌ ُُهل هذه الفرضيَّة يترتَّب عليها عمل؟: الفرضيَّة يترتَّب عليها

كُماُُ كَاتبَ ، اُلْم  فُيُحق   اُلحكم مُسيترتَّبُُوهو اُلاستدلالُعلى جمُعليه اُلرَّ ألة

ُوالشَّهادة.

عبدالله،ُُُُ:السَّابعالأثر   خرجُ قال:ُ أنهُ أبيه،ُ عنُ أسلم،ُ بنُ زيدُ عنُ

اُاُقفلاُمرَُّفيُجيشُإلىُالعراق،ُفلمَُُُُُّابوعبيدالله،ُابناُعمرُبنُالخطَُّ

ل،ُُبُبهماُوسهَُّ،ُوهوُأميرُالبصرة،ُفرحَُُُّعلىُأبيُموسىُالأشعري

ُهاهناُمالٌُُُ،قال:ُبلىُُمَُّث ُقال:ُلوُأقدرُلكماُعلىُأمرُأنفعكماُبهُلفعلت،ُُُُمَُّث ُ

،ُفتبتاعانُبهُُاه ُمَُكُ فُْلُ سُْأ ُمنُمالُالله،ُأريدُأنُأبعثُبهُإلىُأميرُالمؤمنين،ُفَُ

يانُرأسُالمالُإلىُأميرُاُمنُمتاعُالعراق،ُثمُتبيعانهُبالمدينة،ُفتؤد ُ متاعًُ

الر ُ  بنُُبحُُالمؤمنين،ُويكونُ إلىُعمرُ لكما،ُفقالا:ُوددنا،ُففعل،ُوكتبُ

اُدفعاُذلكُُاُقدماُباعا،ُفأربحا،ُفلمَُّ،ُأنُيأخذُمنهماُالمال،ُفلمَُُُّابالخطَُّ

ُ»لا«،قالا:ُُُُ،ا؟«مَ كُ فَ لَ سْ مثل ما أَ   هُ فَ لَ سْ الجيش أَ   ل  كُ »أَ ُُ،ُقال:ُُإلىُعمر

يا المال د ِّ فأسَْلَفكَُمَا، أَ »ابنا أمير المؤمنين،  :ُُُُابفقالُعمرُبنُالخطَُّ

َُُوربحه«، اُعبيدالله،ُفقال:ُ»ماُينبغيُلكُياُأميرُمَُّاُعبداللهُفسكت،ُوأَُمَُّفأ

ُُ هذا، لضمنَّ المؤمنينُ هلك  أو  المال  هذا  نقص  عمر:ُُُ،«اه؟لو  فقالُ

منُجلساءُعمر:ُُُ،ُفسكتُعبدالله،ُوراجعهُعبيدالله،ُفقالُرجلٌُياه«د ِّ »أَ 

قراضا؟« جعلته  لو  المؤمنين،  أمير  عمر:ُُُُ،»يا  جعلته  فقالُ »قد 

فأخذُعمرُرأسُالمالُونصفُربحه،ُوأخذُعبدالله،ُوعبيدالله،ُُُا«،قراضا 
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  ابعين وتابعيهم حابة والتَّ بويِّ وعصر الصَّ ة في العهد النَّ ات الفقهيَّ الفرضيَّ

ُ.(109ُ)ُنصفُربحُالمالابُابناُعمرُبنُالخطَُّ

لالة:   لو نقص هذا »  :عبيداللهُبنُعمرُبنُالخطَّابُُ  قولوجه الد ِّ

ُبهفرضيَّةُُُُ،«اه؟ المال أو هلك لضمنَّ  عمرُبنُُُُ-أميرُالمؤمنين-أباهُُُُاحاجَّ

ع؛ُُُُكانُُ،ُوإ نَّماالفرضيَّةلكُُتولمُينكرُأبوهُُ،ُُالخطَّابُُ ُتور  نظََر  هُ  نظََر 

 ُ ُلكونهماُابنيُالخليفة؛ُُكونُأبيُموسىُالأشعري  ماُأقرضُولديهُإ لاَّ

ُدونُسائرُالنَّاس،ُومقتضىُكلامُعمروذلكُُ رُاستحقاق  ُأباُُُُُ:ليسُمبر   أنََّ

ُ.(110ُ)ُموسىُلوُأقرضُغيرهماُلماُكانُلهُاعتراضٌُ

 تحليل الفرضيَّة:  •

ُقعُ.تقدُُ،ُوتوقع  ممكنةُالوقوع؛ُفقدُُ:الفرضيَّةإمكان وقوع  

 ا.جدًُُُّةٌُواقعيَُّالفرضيَّةُُقرُْبُ الفرضيَّة من الواقع:

،ُُعملٌ ُُهل هذه الفرضيَّة يترتَّب عليها عمل؟: الفرضيَّة يترتَّب عليها

إ نَّهُُ قلنا:ُ المالُكل  هُدونُأرباحهُإنُ ،ُأوُ(111ُ)ُُ(سَلَفٌ )  قَرْضٌ وهوُسدادُ

 

ننُفيُالسُ ُُ(،ُوالبيهقيُ 2007)برقم:ُُ(،2/221ُُ)ُُ-روايةُيَحيىُبنُيَحيىُاللَّيثي  ُ-ُُأموطَُّالفيُُُُالكٌُمُُالإمامُُ(ُأخرجه109)
،ُُ:تابفيُكُُ،(94-12/93)ُُالكبرى :ُُُ(1/274اتُ)ائيَُّائيُ=ُالحنَُّفوائدُالحنَُّقالُعنهُصاحبُُ.ُُ(11715برقم:ُ)ُُالق راض 

ِّ ،  من حديث أبي عبدالله  صحيحٌ   هذا حديثٌ » ،ُوقالُ«إمام دار الهجرة  ،مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي 
ُفيُُ(5/41حابةُُ)الإصابةُفيُتمييزُالصَُّ،ُُ«سنده صحيحٌ »الحافظُابنُحجر:ُ حهُالألباني  إرواءُالغليلُفيُتخريجُُ،ُوصحَّ

ماُهوُأصرحُمنُذلك؛ُفعنُأبىُموسىُالأشعري  ُُُُُُبنُالخطَّابُُعنُعمروردُُُُفائدة:  .(5/291بيلُ)أحاديثُمنارُالسَُّ
ُُُعمر ُيرفعُإليهُذلك،ُُُُ:ُأنََّ ،ُوكانُلأبيُموسىُكاتبٌُنصرانيٌّ أمرهُأنُيرفعُإليهُماُأخذُوماُأعطىُفيُأديمُواحد 

ُلناُكتابًاُفيُالمسجدُوكانُجاءُمنُالشَّامُفادعهُفليقرأ،ُقالُأبوُموسى:ُإ نَّهُُُفعجبُعمرُ ُهذاُلحافظٌ،ُوقال:ُإ نَّ وقال:ُإ نَّ
،ُقال:ُفانتهرنيُوضربُفخذي،ُوقال:ُأخرجهُ ُُُ،لاُيستطيعُأنُيدخلُالمسجد.ُفقالُعمر:ُأجنبُهو؟،ُقال:ُلاُبلُنصرانيٌّ

ذ واُالْيهَ ودَُوَالنَّصَارَىُ  ينَُآمَن واُلَاُتتََّخ  َُلَاُُوقرأ:ُ)يَاُأيَ هَاُالَّذ  ُاللََّّ مُُْۗإ نَّ نْه  م  نك مُْفَإ نَّهُ  ُُۚوَمَنُيَتوََلَّه مُم   مُْأوَْل يَاء ُبعَْض  ُأوَْل يَاءَُُۘبعَْض ه 
ينَ(ُ]المائدة: يُالْقوَْمَُالظَّال م  زية،ُفيُك(73-72ُ/19)فيُالس ننُالكبرىُُُُبيهقيُ [؛ُأخرجهُال51يهَْد  يدخلونُُُُباب:ُلا،ُتابُالج 

ُُ، حهُالألبانيُفيُالإرواءُتحت18/190ُننُوالمسانيدُ)حيحُللسُ امعُالصَُّالجوُُ(،18761برقم:ُ)مسجدًاُبغيرُإذن  (،ُوصحَّ
ُُ رينُزيادة2630ًُ)حديث: المفس   واية،ُوهي:ُورويُُ(.ُوقدُذكرُجماعةُمنُ الر   ق وَامُُُُفيُهذهُ أبوُموسى:ُلاُ لهُ قالُ أنََّهُ

ُبه؛ُفقال:ُُ ، والسَّلام»للبصرةُإ لاَّ :ُُُُ. «مات النَّصراني  مخشري  ُ»قالُالزَّ يعني:ُهَبُْأنََّهُقدُمات؛ُفماُكنتُتكونُصانعًاُحينئذ 
ُُ بغيرهفاصنعه عنهُ واستغنُ ُُُُ.«السَّاعة،ُ )ي نظر: الر676َُُّ/1الكشَّافُ تفسيرُ التَُّ(،ُ أوُ الغيبُ مفاتيحُ ُ= الكبيرُازيُ فسيرُ

القرآنُ)12/375) فيُمقاصدُ البيانُ فتحُ ُ،)3/ُ448ُُ فرضيَّةٌ وه (. أثُبتهةٌ ظاهر  ي  ولم  وقوفي على    ا؛،  لهذه  لعدم  سندٍ 
واية.  الر ِّ

(110)ُُُُ )ي نظر: )7/4الاستذكارُ ُ،)7/151( الموطأُ شرحُ المنتقىُ بط5/150َُّ(،ُ لابنُ البخارىُ صحيحُ شرحُ الُُ(،ُ
(6/398.) 
،ُيقال:ُتسََلَّفَ،ُوَاسْتلََفَ،ُوَاسْتسَْلَفَ.ُوأسَْلفَهَ ُُالسَّلَفُ دفعُالمالُإرفاقًاُلمنُينتفعُبهُويرد ُبدله.ُومنُمعانيه:ُُُُالقرَْضُ:(111ُُ)
.ُي قال:ُسَلَّفَ،ُوَأسَْلفََ،ُبمعنى:ُسَلَّمَ،ُوَأسَْلَمَ.ُُُُالسَّلَفُ :ُأقَْرَضَه ،ُوأسَْلفَْت ه :ُإ ذَاُأقَْرَضْت ه.ُويأتيُُيُْأَُ أعََم ُُُُوَالسَّلَفُ بمعنى:ُالسَّلَم 

ُُ ُُُُ.الْقرَْضِّ من الشَُّالزَُّي نظر: ألفاظُ غريبُ فيُ )ص:164)صُ:ُُافعي  ُاهرُ الفقهاءُ حليةُ الت147َُّ(،ُ ألفاظُ تحريرُ نبيهُ(،ُ
 (ُ.312(،ُالمطلعُعلىُألفاظُالمقنعُ)ص:215)ص:
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اني الغامدي د. عبدالحميد بن صالح بن عبدالكريم الكَرَّ

،ُأوُعدمُُ(112)ُ(ةٌ بَ ارَ ضَ مُ )ُاضٌ رَ قِّ أرباحهُإنُقلنا:ُإ نَّهُسدادُكل  هُمعُنصفُ

ُإنُقلنا:ُإ نَّهُ ُالمالُإنُتلَ فَُدونُتقصير  ُُ.-أيضًا-ُاضٌ رَ قِّ سدادُكل  

ا ُُبالتَّوصيف الثَّاني: ُُوقدُحَكَمَُجليسُعمرُبنُالخطَّابُُ   كونه قراضا

ل: ؛ُفقََب لَُعمر،ُُ)مُضَارَبةا( ا   كونهُوالتَّوصيف الأوََّ يلزمُمنهُُُُ(سَلَفاا)  قَرْضا

ضَارَبةً(ُُاضًارَُكونهُق ُُُبينماُالتَّوصيفُالثَّاني:ضمانُجميعُالمال،ُُ ففيهُُُ)م 

ُتفصيلٌُكماُسبقُ.

لماني:ُُفيُمساءلتهُعبيدةُالسَُُُُُّبنُمسعودُعبداللهُُعنُُُُ: الأثر الثَّامن

 .(113ُ)ُ«تَ يْ أَ رَ ، أَ تَ يْ أَ رَ »أَ 

لالة:   الد ِّ ُُ  قولوجه  مسعودُعبدالله أَ تَ يْ أَ رَ »أَ ُُ:ُُبنُ منُ«تَ يْ أَ رَ ،  ُ،

ُعلىُعملُالصَّحابةُُاتالفرضيَُّأصرحُألفاظُُ بالفرضيَّاتُُُ؛ُوهوُدالٌّ

 .الفقهيَّة؛ُوترتيبُالأحكامُعليها

رضيُاللهُ-ُُاسبنُعبَُّعبداللهُُلُُبنُالخطَّابُُُُقولُعمرُُالأثر التَّاسع:

أُبيُطالبُ ،ُوقولُعلي  ُ(114)ُُي«نِّ لْ »سَ :ُُ-عنهما ،ُ(115ُ)ُُي«نِّ وْ لُ »سَ :ُُُُُبن

 ُ.(116)ُ»ذاكروا هذه المسائل«:ُُرداءُأبيُالدَُّوقولُ

لالة:  ُقولهم:ُوجه الد ِّ هُإلىُالسُ ي«نِّ وْ لُ »سَ وُُي«نِّ لْ »سَ أنََّ ؤالُُ،ُلاُيتوجَّ

ُالنَّاسُيسألونُعنه،ُوإ نَّماُالظَّاهرُأنََّهُسؤالٌُُ اُوقعُغالباً؛ُفالعادةُأنََّ عمَّ

اُلمُيكن؛ُوهذاُهوُالذيُفهمهُالخطيبُالبغداديُُ رحمهُُ-هـ(463ُُ)تُ:عمَّ

 

بحُعلىُماُُُُالقِّرَاضُ: والمُقاَرَضَةُ:ُُ(112) لُمالهُإلىُآخرُليتَّجرُفيه،ُعلىُأنُيكونُللعاملُجزءٌُشائعُمنُالر   ج  ُالرَّ دفع 
ىُُُُفالقِّرَاضُ يتَّفقانُبينهما.ُُ بحُبينُرب  ُالمالُوالعامل،ُوي سمَّ .ُفيت  فقُُالمُضَارَبَةُ :ُُ-عندُأهلُالعراق-ُُالقِّرَاضُ شركةُفيُالر  

)السَّلَفُ()ُُالقِّرَاضُ  القرَْضَ  مع  ُُُُالمُضَارَبَةُ(  أنََّ فيُ ويفترقانُ للغير،ُ مالُ دفعُ أنََّهماُ الضَّمان،ُُُُالقرَْضَ:فيُ وجهُ علىُ
(،ُتحريرُألفاظ147ُُالفقهاءُ)ص:(،ُحلية164ُُ)ص:ُُافعي  ُاهرُفيُغريبُألفاظُالشَُّالزَُّي نظر:ُُُُعلىُوجهُالأمانة.ُُوالقِّرَاضَ:

 (ُ.33/112ةُ)ةُالكويتيَُّ(،ُالموسوعةُالفقهي312َُّ(،ُالمطلعُعلىُألفاظُالمقنعُ)ص:215نبيهُ)ص:التَُّ
 (.2/31هُ)الفقيهُوالمتفق ُ ُي نظر:(113ُ)
 (ُ.2/31)هُالفقيهُوالمتفق ُ ُ(114)
 (ُ.2/31هُ)(ُالفقيهُوالمتفق ُ 115)
 (ُ.2/31)هُالفقيهُوالمتفق ُ ُ(116)
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  ابعين وتابعيهم حابة والتَّ بويِّ وعصر الصَّ ة في العهد النَّ ات الفقهيَّ الفرضيَّ

 ُ.(117)ُ-الله

عنُُُُعاصمُبنُسليمانُقال:ُسألتُأباُهريرةُُُُعنُُالأثر العاشر:

ُ«هِّ يْ لَ عَ  يَ شِّ غُ  نْ إِّ   تَ يْ أَ رَ »أَ قال:ُُ،وهوُصائم؟ُُمُ جُ تَُلُيحُْجُ الرَُّ
(118).ُُ

لالة:   الد ِّ هريرةُُقولوجه  ألفاظُُ«تَ يْ أَ رَ »أَ ُُ:  أبيُ أصرحُ منُ ُ،

ُعلىُقولُأبيُهريرةُُاتالفرضيَُّ ،ُوترتيبُالحكمُالفرضيَّةُ،ُوهوُدالٌّ

 .اعليه

قال:ُُُ-رضيُاللهُعنهما-ُُاسبنُعبَُُُّعبداللهُُعنُُالأثر الحادي عشر:

أرََأيَْتَ إِّنْ كَانَ  عيد«،ُوقال:ُ»مُبالصَُّيمُ »رخصةُللمريضُفيُالوضوءُالتَُّ

ا  .(119ُ)ُ«كَأنََّهُ صَمْغةٌَ، كَيْفَ يصُْنعَُ بِّهِّ  ؟؛مَجْدُورا

لالة:   ُُ«تَ يْ أَ رَ »أَ ُُ:ُُ-رضيُاللهُعنهما-ُُاسبنُعبَُُُّعبدالله  قولوجه الد ِّ

ُعلىُقولُااتالفرضيَُّمنُأصرحُألفاظُُ رضيُاللهُ-ُُاسبنُعبَُّ،ُوهوُدالٌّ

 بالفرضيَّاتُالفقهيَّة،ُوترتيبُالأحكامُعليهاُ.ُ-عنهما

 تحليل عامٌّ للافتراضات الواردة في الآثار السَّابقة: •

اتُالفرضيَُّأنََّهاُتتكلَّمُفيُُُُُُحابةالصَُّمنُالآثارُالسَّابقةُعنُُيتَّضحُُ

ةعال ُُُُ،امَّ في منُالُُاتالفرضيَُّوليسُ وقوعهاُ ُ بسَبْق  نحكمُ حتَّىُ خاصَّة؛ُ

ُعلىُعملُأولئكُُ فيُالمذكورينُُ-ُُحابةالصَُّعدمه؛ُوهيُفيُالجملةُتدل 

وُُ،اتالفرضيَُّبُُ-الآثار لها،ُ كراهتهمُ بوعدمُ ُُللمسائلُ،ُُالتَّقديرقيامهمُ

ُوترتيبُالأحكامُعليها.

 :  الصَّحابةالتَّعليق على هذه الآثار الواردة عن 

 

 (.2/31)هُوالمتفق ُ الفقيهُي نظر:ُُ(117)
 (.869)برقم:ُ(،1/224ُفهُ)فيُمصنَُُّالصَّنعانيُ ُاقزَُّعبدالرَُّالإمامُ(ُأخرجه118ُ)
نعانيُ ُُاقزَُّعبدالرَُّالإمامُُ(ُأخرجه119ُُ) ي  ،ُُُُالمَجْدُوْرُ:(،7529ُُ(،ُ)4/211)فهُُفيُمصنَُُُّالصَّ دَر  هوُالذيُأصابهُداءُالج 

مْغ.ُُ»كَأنََّهُ صَمْغَة«:وقوله:ُُ ُعلىُبدنه؛ُفيصيرُكالصَّ ي  دَر  ُالج  (،ُالن  هاية2/1012ُشمسُالعلومُ)ي نظر:ُُُُي ريدُحينُيبَيَض 
 (.3/53فيُغريبُالحديثُوالأثرُ)
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اُسبقُإيرادهُمنُالآثارُالواردةُعنُُ ُاب،ُوعلي  ُعمرُبنُالخطَُّيتبيَّنُممَّ

أُبيُطالب اُلأشعري  ،ُُبن مُوسى وُأبي ، ثُابت  بُن ،ُوزيد بُنُعبَّاس  ،ُوعبدالله

،ُوأبيُهريرة،ُوأبيُالدَّرداء َُُُ،-عنهمرضيُاللهُُ-ُُوعبداللهُبنُمسعود  همُُنَّأُ

ُُ نزولهالَُّتكجميعاً قبلُ الحوادثُ أحكامُ فيُ ُُُُ،مواُ علمُُبل فيُ وتناظرواُ

القولُ؛ُفوقعُمنُخلالهاُُ،ُوغيرهاُمنُمسائلُالفقهالفرائضُوالمواريث

ُعلىُُالفرضيَّاتُالفقهيَّةب أنََّهمُلاُيمنعونُُ،ُوبناءُالأحكامُعليها،ُكماُدلَّ

ُلعملهمُُُ،الفرضيَّاتُالفقهيَّةمنُاستحداثُُ ُشاهدُصدق  وماُهذهُالآثارُإ لاَّ

عنها، الس ؤالُ بابُ وفتحُ للمناقشةُُبها،ُ باباًُ وجواباًُوالمذاكرةُُوجعلهاُ ُ،

ُُ.،ُووسيلةًُللإقناع،ُومسلكًاُللاستدلالللمعارضة

اُلمُُُالفرضيَّاتُالفقهيَّةعنُُُُُُنهيُالصَّحابةُُ:الثَّانيالمطلبُُ والسؤالُعمَّ

ُُ:يقع

،ُُعنُجماعةُمنُالصَّحابةُُُُالفرضيَّاتُالفقهيَّةُُعنهيُُنَُّالُُجاءُمسلك

علىُُُُ،ذلكفيُُُُاُوقفتُعليهُمنُالآثارُالتيُرويتُعنهمُمَُّبعضًاُموسأذكرُُ

ُالنَّحوُالآتيُ:

: عمر بن الخطَّ  ،ُمنهاُ:اب أولاا آثار  دَّةُ  ُ:ُوقدُوردُعنهُع 

ج  حر ِّ »أُ علىُالمنبر:ُُُُُ-رضوانُاللهُعليه-،ُقال:ُقالُعمرُُطاووسعنُُ .1

ُ.(120ُ)ن ما هو كائن«الله قد بيَّ  نَّ فإِّ  ؛ا لم يكنبالله على رجل سأل عمَّ 

ا لم »ولا تسل عمَّ ،ُقال:ُُُُابُعنُقبيصةُبنُجابر،ُعنُعمرُبنُالخطَُّ .2

 .(121)«في ما كان شُغْلاا عن ما لم يكن  نَّ يكن حتى يكون، فإِّ 

 

ُُ:بابُ،(225:)صُُننُالكبرىفيُالمدخلُإلىُالسُ ُُوالبيهقيُ ُُ(،126)،ُبرقم:ُُ(1/244)ُُهمسندفيُُُارميُ (ُأخرجهُالد120َُّ)

،ُُُ(2/1060)ُُفيُجامعُبيانُالعلمُوفضلهُُُ(،ُوابنُعبدالبر ُ 293)ُُبرقم:ُُ،اُلمُيكنُولمُينزلُبهُوحيمنُكرهُالمسألةُعمَُّ
ُُ السَُّفي:ُ»سلسلةُالأحاديثُالضَُُُّحهُالألبانيُ (.ُوصح2051َُّ)برقم: الأ ُُُيئُ عيفةُوالموضوعةُوأثرهاُ (،2/287ُُة«ُ)مَُّفيُ

اُلأعظميُ  إُسناده اُلصَُُُّوحسَّن اُلحديث اُلكاملُفي اُلشَُّفي:ُ»الجامع اُلمرتَُّحيح اُلفقه«ُ)ُُبامل أُبواب وقال محق ِّق ُُ(.2/91على
ُ.«»إسناده صحيحٌ  :(هـ1443:ت)اراني حسين سليم أسد الدَّ ُالشَّيخ مسند الدَّارمي

ُ(ُ.3039،ُبرقم:ُ)ُ(84ُ-4/83اتُ)صيَُّ(،ُوابنُطاهرُفيُالمخل ُ 83)برقم:ُ(،98ُهدُ)ص:أبوُداودُفيُالزُ ُه(ُأخرج121)
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  ابعين وتابعيهم حابة والتَّ بويِّ وعصر الصَّ ة في العهد النَّ ات الفقهيَّ الفرضيَّ

أَُحمنُُنُعبدالرَُّع .3 ُُُُابُُعمرُبنُالخطَُُُّنَُّبنُشريح،ُ اكم  يَّ »إِّ كانُيقول:

ُُ.(122)«رهاها إذا نزلت بعث الله لها من يقيمها أو يفس ِّ نَّ ل، فإِّ ضَ وهذه العُ 

ُبنُكعبُ فُُ؛بن كعب    ي  بَ أُ ُُثانياا: ُُُعنُمسروق،ُقال:ُسألتُأ بيََّ

ناَ»قلت:ُلا،ُقال:ُُُُ،»أكََانَ بعَْدُ؟«،ُفقال:ُُعنُشيءُ  مَّ فأَجَِّ
حتى يكون،  ُُ(123ُ)

 .(124ُ)فإذا كان؛ اجتهدنا لك رأينا«

ُ:ُوقدُوردُعنهُبعضُالآثار،ُمنهاُ:زيد بن ثابت ُا:ثالثا 

قال:ُبلغناُأَُ .1  ُ ي  هْر  ُُُ-رضوانُاللهُعليهُ-بنُثابتُالأنصاريُُُُزيدَُُُنَُّعنُالز 

ُُ إذاُسئلُعنُالأمر: فإنُقالوا:ُنعم،ُقدُكان،ُُُُ«،أكََانَ هَذَا؟ »كانُيقولُ

ى  فذروه حتَّ »والذيُيرى،ُوإنُقالوا:ُلمُيكن،ُقال:ُُُُ،ثُفيهُبالذيُيعلمحدَُّ

 .(125)«يكون

ُُهُكانُلاُيقولُبرأيهُفيُشيءُ نَّأَُُ،ُُعنُخارجةُبنُزيدُبنُثابت،ُعنُأبيه .2

فإنُلمُيكنُنزلُلمُيقلُفيه،ُوإنُُُُ،أنََزَلَ أمَْ لَا؟«»:ُُىُيقولسألُعنهُحتَُّي ُ

فيقالُُُ،»أوََقعَتَْ؟« ئلُعنُمسألةُفيقول:ُُمُفيه،ُقال:ُوكانُإذاُسُ وقعُتكلَُّ

د هَاولكنَُُُّ،له:ُياُأباُسعيدُماُوقعت فإَِّنْ كَانتَْ وَقعَتَْ   ،»دَعُوهَافيقول:ُُُُ،اُن ع 

أخُْبِّرُهُمْ«
(ُ126). 

إذاُسألهُرجلُُُُُأبيه،ُقال:ُكانُزيدُبنُثابتُ موسىُبنُعلي،ُعنُُعنُُ .3

شيءُ  ُُعنُ قال: هَذَا؟«آ »،ُ لَكَانَ   ِّ تكلَُُُّ،للََّّ نعم،ُ قال:ُ وإ ُفإنُ فيه،ُ لمُُلاَُّمُ ُ

ُ.(127ُ)ميتكلَُّ

 

ُ،اُلمُيكنُولمُينزلُبهُوحيمنُكرهُالمسألةُعمَُُّ:بابُُ(،226ننُالكبرىُ)ص:فيُالمدخلُإلىُالسُ ُ(ُأخرجهُالبيهقيُ 122)
ُ(ُ.2065)برقم:ُ(،1067ُُ/2فيُجامعُبيانُالعلمُوفضلهُ)ُعبدالبر ُ (،ُوابن294ُ)برقم:ُ

ناَ:(123ُ) مَّ حْنَا،ُوالاستجمامُأخذ ُُ:يُْأَُُأجَِّ احة.ُفترة ُُأرَ  ُ(.1/399معجمُالل غةُالعربيَّةُالمعاصرةُ)ي نظر:ُُللرَّ
ُُُ،ُ(315ُ،316)ُ(،ُبرقم:408ُ/1)ُ(،ُوابنُبطَّةُفيُالإبانة76)ُ(،ُبرقم:20)ص:ُ(ُأخرجهُزهيرُبنُحربُفيُالعلم124)

ُفيُُُُ(،1604،ُبرقم:ُ)(2/851جامعُبيانُالعلمُوفضلهُُ)فيُُُُوابنُعبدالبر ُ  (،152ُُُ)ُُ:،ُبرقم(1/256)ُُهمسندوالدَّارمي 
ُ.«»إسناده صحيحٌ  :وقالُمحق  قهُ،»فأَعَْفِّناَ حَتَّى يكَُونَ«ولفظه:ُ

 (ُ.2/14هُ)والخطيبُالبغداديُفيُالفقيهُوالمتفق ُ (،124ُ،ُبرقم:ُ)(1/243)مسندهُُفيُُالدَّارميُ (ُأخرجه125ُ)
ُ(ُ.2058)ُبرقم:ُ،(1065ُ/2)فيُجامعُبيانُالعلمُوفضلهُُعبدالبر ُ (ُأخرجهُابن126ُُ)
ُ(ُ.2/14)ُهالفقيهُوالمتفق ُ (ُأخرجهُالخطيبُالبغداديُفي127ُُ)
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اني الغامدي د. عبدالحميد بن صالح بن عبدالكريم الكَرَّ

ياسر  عمَّ ُُا:رابعا  فار بن  بنُُسئلُعمَُُُّ:قالُُعبي  ُالشَُُُّعنُعامر؛ُ ارُ

دَعُوناَ »قالوا:ُلا،ُقال:ُُ،«بَعْدُ؟  هَلْ كَانَ هَذَا» عنُمسألةُفقال:ُُياسر

 .(128)«حَتَّى يكَُونَ، فإَِّذَا كَانَ، تجََشَّمْناَهَا لكَُمْ 

اُطاووسلتُبنُراشد،ُقال:ُسألتُُالصَُّ؛ُفعنُُا: معاذ بن جبل  خامسا 

لله،ُقلت:ُُآُوقال:ُُُُُ،قلت:ُنعمُُ،ا؟«ذَ هَ   انَ كَ »أَ ،ُفانتهرني،ُوقال:ُُعنُشيءُ 

إُ ُآ قُال بُنُجبلُُُُنَُّلله، أُخبروناُعنُمعاذ َُُُأصحابنا قُال:ُُنَّأُ اس،  ها النَّ ي  »أَ ه

كم إن لم  نَّ فيذهب بكم ها هنا وها هنا، فإِّ   ،لا تعجلوا بالبلاء قبل نزوله

ئل  المسلمون أن يكون فيهم من إذا سُ   تعجلوا بالبلاء قبل نزوله، لم ينفكَّ 

 .(129ُ)ق«ف ِّ د، أو قال وُ د ِّ سُ 

اد؛ُفعنُُ-رضي الله عنهما-اب  عمر بن الخطَّ ا: عبدالله بن  سادسا  ُحمَّ

ُ-اُإلىُابنُعمرُثنيُأبي،ُقال:ُجاءُرجلُيومًُحدَُّقال:ُبنُيزيدُالمنقري،ُ

لاُأدريُماُهو،ُفقالُلهُابنُعمر:ُُُُفسألهُعنُشيءُ ُُ-رضيُاللهُعنهما

اُلخطَُّنْ كُ ا لم يَ مَّ ل عَ أَ سْ لا تَ » بُن فُإنيُسمعتُعمر ُ-رضوانُاللهُعليه-ابُُ،

 .(130)«ا لم يكنيلعن من سأل عمَّ ُ:

ا:   عنُاستلامُالحجر،ُُُُ-رضيُاللهُعنهما-ابنُعمرُُُُسألُرجلٌُسابعا

ِّ  ُُفقال: اللََّّ رَسُولَ  وَيقُبَ ِّلهُُ«  »رَأيَْتُ  إِّنْ    ،يسَْتلَِّمُهُ  أرََأيَْتَ  قلُْتُ:  قاَلَ: 

 

ُُ(،ُوالدَّارميُ 256ُ/3بقاتُالكبرىُُ)فيُالطَُّ(،ُوابنُسعد3028ُُ(ُأخرجهُإسحاقُبنُراهويهُكماُفيُالمطالبُالعاليةُ)128)
رجاله »:ُُارمي  ُالدَُُُّمحق  قُمسند(،ُوقال2/15ُُهُ)(،ُوالخطيبُالبغداديُفيُالفقيهُوالمتفق ُ 125)ُُ،ُبرقم:(1/244)مسندهُُفيُُ
 . «ارعبي لم يسمع من عمَّ عامر الشَّ  ؛ه منقطعٌ نَّ غير أَ  ثقاتٌ 
اُبن129ُُ) أُخرجه ُ)ُُعبدالبر ُ ( اُلعلمُوفضله بُيان اُلبغداديُ 2055)برقم:ُُ(،2/1063ُُفيُجامع اُلفقيهُوالمتفق ُ ُُ(،ُوالخطيب هُفي
(ُعنُيحيىُبنُأبيُكثير،ُعنُأبي227ُُ)ص:ُ(.ُوقدُرويُمرفوعاُمرسلًا؛ُففيُالمدخلُإلىُالس ننُالكبرىُللبيهقي  2/22ُ)

حمنُقال:ُقالُرسولُاللهُُ نْكُمْ يوَُف ِّقُ :ُُسلمةُبنُعبدالرَّ لوُا بِّالْبلَِّيَّةِّ قبَْلَ نزُُولِّهَا، فَإِّنَّكُمْ إِّذَا فَعلَْتمُْ ذَلِّكَ، لمَْ يزََلْ مِّ »لَا تسَْتعَْجِّ
قَتْ بِّكُمُ الس بلُُ هَهُناَ وَهَهُناَ  مَالِّهِّ وَأشََارَ عَنْ -وَيسَُدَّدُ، وَإِّنَّكُمْ إِّنِّ اسْتعَْجَلْتمُْ بِّهَا قبَْلَ نزُُولِّهَا، تفََرَّ ينِّهِّ وَعَنْ شِّ  «. -يَمِّ

ُ.«دٌ »إسناده جي ِّ (،ُوقالُمحق  قه:123ُ،ُبرقم:ُ)(1/242)ُهمسندفيُُارميُ (ُأخرجهُالد130َُّ)



مجلة جامعة الطائف للعلوم الشرعية والقانونية : العدد ]1[، محـــــرم  ١٤٤٤هـ / أغسطـــس  ٢٠٢٢م
302

  ابعين وتابعيهم حابة والتَّ بويِّ وعصر الصَّ ة في العهد النَّ ات الفقهيَّ الفرضيَّ

  ِّ ، رَأيَْتُ رَسُولَ اللََّّ مْتُ، أرََأيَْتَ إِّنْ غُلِّبْتُ، قاَلَ: »اجْعَلْ أرََأيَْتَ بِّاليمََنِّ زُحِّ

ُ»ُُيسَْتلَِّمُهُ وَيقَُب ِّله
ُ(ُ131).ُ

فُجعلُو اُلوتر، اُلبيتُعن اُبنُعمرُعند أُسأل قُال:ُكنت ، جْلزَ  أُبَ يُم  عن

«،يقول:ُُ رَ اللَّيْلِّ :ُُُُ»آخِّ نْدَ ذَاكَ فقال:ُُُُأرََأيَْتَ أرََأيَْتَ؟،فقلت  »اجْعَلْ أرََأيَْتَ عِّ

نْ  ترُْ رَكْعةٌَ مِّ ، صَلَاةُ اللَّيْلِّ مَثنْىَ مَثنْىَ، وَالْوِّ الْكَوْكَبِّ، وَأشََارَ إِّلىَ السَّمَاءِّ

» رِّ اللَّيْلِّ آخِّ
(ُ132).ُ

 :  الصَّحابةالتَّعليق على هذه الآثار الواردة عن 

لاب دَُّأنُت فهمُفيُضوءُُُُعنُأصحابُرسولُاللهُُالواردةُُهذهُالآثار

ُُُُالاجتهاد ُُُُلأولئكالفقهيَّ واية؛ُالصَّحابة والر   الفقهُ أهلُ ُ؛ُلاسيَّماُوهمُ

يَّةُأقوالهمُثانيُالخلفاءُُُُفعمرُبنُالخطَّابُُ ج   اشدين،ُوالذينُثبتتُح  الرَّ

الأمينُُ  ُ بسنَّةُالنَّبي 
يْن(133ُ) لْهَم  ،ُومنُرؤوسُفقهاءُ(134ُ)؛ُوهوُأحدُالْم 

ُُُُالمدينة، ُبنُكعب ،ُوزَيْدُبنُثابت  أ بيَ  ،ُوهماُُ-رضيُاللهُعنهما-ومعهُ

 

واية1611ُُ،ُباب:ُتقبيلُالحجر،ُبرقم:ُ)(،ُفيُكتاب:ُالحج  2/151ُفيُصحيحهُ)ُُأخرجهُالإمامُالبخاريُ (131ُُ) (.ُوالر  
اُبنُعمر:ُُ ،ُوقول ُالسَّائلُيمانيٌّ أُنََّ ُعلى «تدل  اُلسَّائل؛ُلأنََّهُفهمُمنُكثرةُسؤالهُُُُ»اجْعلَْ أرََأيَْتَ بِّاليَمَنِّ علىُجهةُالإنكارُعلى

ُالمؤد  يُإلىُعدمُالاحترامُوالتَّعظيمُالمطلوبُشرعًا،ُوإ نَّماُقالُلهُذلك؛ُلأنََّهُفهمُمنهُُ حامُإلىُالتَّرْك  عُبالز   معارضةُالتَّذَر 
ُالظَّاهرُمنُكلامهُأنََّهُلاُيرى أي،ُبالإضافةُإلىُأنََّ حامُعذرٌُفيُتركُالاستلام؛ُفقدُروىُأبوُنعيمُفيُُُُالحديثُبالرَّ الز  

مُ عَلىَ الْحَجَرِّ (،ُقالُنافع:2926ُُ(،ُبرقم:ُ)356ُ/3مسلمُ)الإمامُُمسندهُالمستخرجُعلىُصحيحُُ »وَرَأيَْتُ ابْنَ عُمَرَ يزَُاحِّ
اُلفاكهيُفيُأخبارُمكةُ)ُُ-رضيُاللهُعنهما-.ُويرىُآخرونُكابنُعبَّاسُُحَتَّى يدُْمَى« (،1/130ُُكراهةُالمزاحمة،ُفقدُروى

133ُُبرقم:ُ) :ُعنُابنُعبَّاس  ُجي  د  ، لَا تؤُْذِّ وَلَا تؤُْذَ«قال:ُُُُ-رضيُاللهُعنهما-(،ُبإسناد  مْ عَلىَ الْحَجَرِّ ُ-،ُوعنهُُ»لَا تزَُاحِّ
دْتُ أنََّ  (ُقال:136ُُبرقم:ُ)ُُ-يضًاأ نْهُ كَفاَفاا«»وَدِّ كْنِّ نجََا مِّ مُ عَلَى الر  يَ يزَُاحِّ اُلكبرىالَّذِّ ُفيُسننه اُلبيهقي  (،9/550ُُ)ُُ،ُوروى

ُع مَرَُُ:(9335برقم:ُ)،ُحامالاستلامُفيُالز ُ ُ:،ُبابالحج  ُُ:كتابفيُ ،ُفقََالَُُُكَانَُُأنََّ كْن  نْدَُالر  م ُع  يدًا،ُوَكَانَُي زَاح  لًاُشَد  رَج 
ُالله ُُ رَس ول  ؛ فإَِّنَّكَ  :ُُلَهُ  كْنِّ نْدَ الر  مْ عِّ يفَ، فإَِّنْ رَأيَْتَ خَلْوَةا فاَسْتلَِّمْهُ، وَإِّلاَّ فاَسْتقَْبِّلْهُ وَكَب ِّرْ »ياَ عُمَرُ!، لَا تزَُاحِّ عِّ ي الضَّ تؤُْذِّ

.» (،ُشرح9/256ُُالقاريُ)ُُ(،ُعمدة4/140ُ)ُُ(،ُمصابيحُالجامع3/313التَّحبيرُلإيضاحُمعانيُالتَّيسيرُ)  ي نظر:  وَامْضِّ
ُ(ُ.4/102(،ُمنحةُالباريُشرحُصحيحُالبخاريُ)25/214(،ُذخيرةُالعقبىُفيُشرحُالمجتبىُ)3/169)ُالقسطلاني

(132ُُ )( الكبيرُ المعجمُ فيُ الطَّبرانيُ برقم:ُ)12/264أخرجهُ آلات13058ُُ(،ُ تحريمُ كتابه:ُ فيُ الألبانيُ حهُ (،ُوصحَّ
ُ(ُ.94ربُ)ص:الطَُّ
رباضُبنُساريةُُ(133ُُ) ُاللهُُُُلحديثُالع  ،ُث مَُّأقبلَُعلينا،ُفوعظناُموعظةًُُُُقال:ُصلَّىُبناُرسول  بحَُذاتَُيوم  الص 

ع ،ُفماذاُتعَْهَدُْإ وَد   م 
ُهذهُموعظةُ  لتَُمنهاُالقلوب،ُفقالُقائلٌ:ُياُرسولَُالله ،ُكأنََّ ُ-،ُُ!لينا؟بليغةً،ُذَرَفتَُمنهاُالعيون،ُوَوَج 

ا ي ِّينَ، تمََسَّكُوا بِّهَا، وَعَض وا عَليَْهَا بِّالنَّوَ قال:ُُُُ-فكانُممَّ ينَ الْمَهْدِّ دِّ اشِّ «،  »عَليَْكُمْ بِّسُنَّتِّي وَسُنَّةِّ الْخُلفَاَءِّ الرَّ ذِّ أخرجهُالإمامُُاجِّ
 .«حديثٌ صحيحٌ »(،ُوقالُمحق  قوُالمسند:17145ُ(،ُبرقم:ُ)28/375أحمدُفيُمسندهُ)

ُُُُ(ُلحديثُأبيُهريرة134ُُ) نْ غَيْرِّ أنَْ :ُُقال:ُقالُالنَّبي  جَالٌ، يُكَلَّمُونَ مِّ نْ بنَِّي إِّسْرَائِّيلَ رِّ »لقَدَْ كَانَ فِّيمَنْ كَانَ قبَْلَكُمْ مِّ
نْهُمْ أحََدٌ فَعمَُرُ« تِّي مِّ نْ أمَُّ (،ُفيُكتاب:ُأصحاب174ُُُ/4فيُصحيحهُ)ُُالبخاريُ ُُالإمامُُ،ُأخرجهيَكُونوُا أنَْبِّياَءَ، فَإِّنْ يَكُنْ مِّ

 ُ  (ُ.3689،ُبرقم:ُ)ُي  ُالعدوُُابُأبيُحفصُالقرشي  ُ،ُباب:ُمناقبُعمرُبنُالخطَُّالنَّبي 
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ُرأسُفقهاءقدُصارُُوُُُُبنُجبلُ ُُمعاذمعهماُُمنُكبارُعلماءُالمدينة؛ُو

،ُُ(135)ُُبعدُولايتهُعليها،ُوهوُأعلمُالصَّحابةُبالحلالُوالحرامُُُاليمنُُأهل

سول ُعليهُالصَّلاةُوالسَّلامُ.ُكماُأخبرُبذلكُالرَّ

منُالعملُبالفرضيَّاتُُُوبالنَّظرُفيماُوردُمنُالآثارُعنُالصَّحابةُُ

ُعنها؛ُويمكنُالجمعُبينُتلكُالآثارُُُ-أيضًا-الفقهيَّة،ُفقدُوردُعنهمُُ ُ؛ُالنَّهي 

اُلوقوع؛ُُ قُريب أُو اُلفقهيَّةُعلىُماُكانُمتوقَّعاً، اُلفرضيَّات قُبول نُحمل بأن

ُفيُالحكمُعليه، فيه،ُواجتهاد  إبداءُرأيُ  ي حتاجُإلىُ اُ النَّهيُُُممَّ ونحملُ

اُي عد ُمنُفضولُالقول،ُوهوُبعيدُُ علىُماُكانُمستحيلُالوقوع،ُأوُممَّ

يترتَّبُعلىُُ ر،ُولاُ ُُالتَّصو  يردُفيُالفرضيَّة فيماُ ُ أوُعمل؛ُولعلَّ فائدةٌُ

حُُ الأجوبةُعنُآثارُالصَّحابةُالمانعةُمنُالفرضيَّاتُالفقهيَّةُكشفٌُيوض  

ُلَبُْأَُُهذهُالمعاني،ُويزيلُ ُيَّ ُعنُتعارضها.ُس 

التيُيوهمُظاهرهاُمنعُُُُُُالصَّحابةالأجوبةُعنُآثارُُالمطلبُالثَّالث:ُُ

ُ:الفرضيَّاتُالفقهيَّة

ُالصَّحابةُُيظهرُفيماُُ كانُلهمُمسلكانُفيُالتَّعاملُُُسبقُإيرادهُأنََّ

ُُ الفقهيَّةمع وكرهها،ُالفرضيَّاتُ عنهاُ بعضهمُ نهىُ الذيُ الوقتُ ففيُ ُ،

ُوقعتُمنُغالبهم،ُبلُوقعتُمنُبعضُمنُنهىُعنهاُ.

وقوعُُ ُ أنََّ يخفىُ الفقهيَّةولاُ ُُُُالفرضيَّاتُ كان فيُمنهمُ سجيَّتهمُ علىُ

ده؛لتَّشريعلُُواستقرائهمُُالمناظرة، هُومقاص  كَم  ُُُ،ُوخبرتهمُبح  للحق   طلباًُ

اُُممدارساتهمنُُُُءًاجزُُوقدُأبرزبدليله،ُواستقصاءًُللبحثُبتعليله؛ُُ ،ُوممَّ

ُُ.لتَّفق هُفيماُبينهمُعلىُسبيلُايعرضُلهمُ

 

ُاللهُُُُلحديثُأنسُبنُمالكُُ(135ُُ) أبَُي  بْنُ كَعْبٍ، وَأفَْرَضُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثاَبِّتٍ، :ُُقال:ُقالُرسول   ِّ تاَبِّ اللََّّ »أقَْرَؤُهُمْ لِّكِّ
حهُالألباني 7131ُُ(ُبرقم:ُ)16/74،ُأخرجهُابنُحبَّانُفيُصحيحهُ)وَأعَْلَمُهُمْ بِّالْحَلَالِّ وَالْحَرَامِّ مُعاَذُ بْنُ جَبلٍَ« (،ُوصحَّ

 (ُ.1224(،ُوالصَّحيحةُبرقم:ُ)6111المشكاةُبرقم:ُ)فيُ
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  ابعين وتابعيهم حابة والتَّ بويِّ وعصر الصَّ ة في العهد النَّ ات الفقهيَّ الفرضيَّ

منُ عددًاُ أوردُ عنهمُ المنقولةُ الآثارُ بينُ الواردُ للتَّعارضُ ونظرًاُ

اُوردُفيُالمنعُمنُُ وكراهتها،ُوذلكُعلىُُُُالفرضيَّاتُالفقهيَّةالأجوبةُعمَّ

ُالنَّحوُالآتيُ:

ل: أَ  لما   لل، وهيبةا ا من الزَّ خوفا   ؛ وا القول برأيهمهم توقَّ نَّ الجواب الأوَّ

 .(136ُ) في الاجتهاد من الخطر

؛ فإِّنَّهم كانوا يتهيَّبون ما كان؛ فكيف ما لم اوهذا المسلك ظاهرٌ جدًّ 

عبدالرَُّفُُيكن؟!؛ ليلىعنُ أبيُ بنُ مئةُهـ(83)ت:ُُحمنُ قال:ُ»أدركتُ ُ،

اللهُُ رسولُ أصحابُ منُ الأنصارُ منُ ي ُوعشرينُ عنُُ،ُ أحدهمُ سألُ

فُيردُ  إُلىُهذاُُ،هاالمسألة إُلىُهذا،ُوهذا اُلأوَُُُّحتىَُُُّ،هذا إُلى ُُ.(137)ل«ترجع

حمنُبنُأبيُائب،ُقال:ُسمعتُعبدالرَُّعنُعطاءُبنُالسَُّوفيُرواية:ُُ

منُُُ،ةُمنُالأنصارئليلى،ُقال:ُ»لقدُأدركتُفيُهذاُالمسجدُعشرينُوم

أخاهُكفاهُُُُنَُّأَُُُُودَُّلاَُّاُإ ُثُحديثًُمنهمُيحد ُ ُُ،ُماُأحدٌُأصحابُرسولُاللهُُ

ُُ.(138ُ)ُتيا«أخاهُكفاهُالف ُُنَُّأَُُُودَُّلاَُّتيا،ُإ ُسألُعنُف ُالحديث،ُولاُي ُ

فُقال:ُُو قُال:ُسألتُعلقمةُعنُمسألة، بُنُسعيد، عبيدةُُُُتُ ائُْ»عنُعمير

،ُُ!:ُعلقمةُأرسلنيُإليك،ُفقلتُ «علقمةُُتُ ائُْ»،ُفأتيتُعبيدةُفقال:ُُ«هلُْسَُفَُ

علقمةُُُتُ ائُْ»اُفسألته،ُفقال:ُُمسروقًُ،ُفأتيتُُ«هلُْسَُاُفَُمسروقًُُُتُ ائُْ»فقال:ُُ

قُال:ُُ«هلُْسَُفَُ إُليك، أُرسلني وُعبيدة إُلىُعبيدة، أُرسلني فُقلت:ُعلقمة ُتُ أْفَُُ»،

لُيلىلرَُّاعبد أُبي بُن فُأتيتُعبدالرَُّ«حمن فُكرهه،ُ، فُسألته لُيلى أُبي بُن حمن

 

 (.2/22هُ)الفقيهُوالمتفق ُ ي نظر:ُُ(136)
برقم:ُ)ُُ(1/249)ُمسندهفيُُالدَّارميُ وُ(،2/23هُ)فيُالفقيهُوالمتفق ُ ُأخرجهُالخطيبُالبغداديُ (137ُ)  ُ ُُ(ُ،138عنُالشَّعبي 

 . «إسناده صحيح»:ُمحق  قهوقالُ
 (ُ.2/23)هُفيُالفقيهُوالمتفق ُ ُالبغداديُ (ُأخرجهُالخطيب138ُ)
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تياُالقومُعلىُالف ُُُأ ُرَُجُْ»أَُُُ:ثمُرجعتُإلىُعلقمةُفأخبرته،ُقال:ُكانُيقال

ُ.(139ُ)ُا«أدناهمُعلمًُ

قال:ُُُ،ئلتم؟ُ،ُكيفُكنتمُتصنعونُإذاُسُ عبيَُّعنُداود،ُقالُسألتُالشَُّو

فلاُُُُ،م«هُ ت ُفُْلصاحبه:ُ»أَُجل،ُقالُُئلُالرَُّكانُإذاُسُ »علىُالخبيرُوقعت،ُُ

ُُ.(140)«ليزالُحتىُيرجعُإلىُالأوَُّ

الن قولات هذهُ ُُُُوفيُ عون يتورَّ كانواُ أنََّهمُ علىُ أجوبةُُعشواهدُ نُ

جُ  ُ.الفرضيَّاتُفيهمُعنُإبداءُالجوابُالواقعات؛ُفمنُبابُأولىُتحر 

يرون ربط المسائل بالعمل، فيكرهون ما كانوا  الجواب الثَّاني: أنََّهم  

عنُهشامُبنُُفعلى الحال؛    الا عمل فيهالفرضيَّة  ولا عمل فيه مباشر؛  

يباجبُهـُ(99)ت:ُمسلمُالقرشي،ُقال:ُكنتُمعُابنُمحيريز ُُُ(141)مَرْج الد ِّ

قلت:ُُُ،فقالُلي:ُماُتصنعُبالمسائل؟ُُُ،فرأيتُمنهُخلوة،ُفسألتهُعنُمسألة

هُلاُيذهبُالعلمُُنَّإُ ُُُُ،لولاُالمسائل،ُلذهبُالعلم.ُقال:ُ»لاُتقلُذهبُالعلم

 .(142)ُيذهبُالفقه«ُُ:ئُالقرآن،ُولكنُلوُقلتَُرُ ماُق ُ

اني،ُقال:ُسألتُعنُهشامُبنُمسلمُالكتَُّروايةُأبيُنعيم؛ُفُُه ُتُْرَُسَُّوقدُفَُ

قلت:ُذهبُالعلم،ُُُُ،ابنُمحيريزُفأكثرتُعليه،ُفقال:ُياُهشام،ُماُهذا؟ُ

ىُحتَُّ-،ُرجلُسألُعنُأمرُالعلمُلنُيذهبُماُدامُكتابُاللهُُُنَُّقال:ُ»إ ُ

ُُ عليه ماُ عرفُ ممَُّإذاُ لهفيهُ لاُُُُ-اُ وهوُ أتاهُ كرجلُ يعرفه،ُ وهوُ أتاهُ

ُ.(143ُ)ُيعرفه؟«

فيما لم   لهم عن ذلك مندوحةا   نَّ أَ كانوا يرون  الجواب الثَّالث: أنََّهم  

 

 (ُ.2/24)هُفيُالفقيهُوالمتفق ُ ُالبغداديُ (ُأخرجهُالخطيب139ُ)
إسناده حسنٌ؛ من أجل أبي بكر بن عيَّاش،  »:ُمحق  قه(،ُوقال138ُ)ُ،ُبرقم:(1/249)ُمسندهفيُُالدَّارميُ (ُأخرجه140ُ)

 . «وداود هو ابن أبي هند
يباج:(141ُُ) هٌُبينُالجبال،ُبينهُوبينُالمصيصةُعشرةُأميال.ُُمَرْجُ الد ِّ ُعجيبُالمنظرُمنُبلادُالشَّام،ُنَز  معجمُُي نظر:ُُُواد 

 (ُ.5/101البلدانُ)
 ُ.«إسناده ضعيف»:ُمحق  قه(،ُوقال130ُ)،ُبرقم:ُ(1/246)ُمسنده(ُأخرجهُالدَّارميُفي142ُ)
 .(5/141)حليةُالأولياءُوطبقاتُالأصفياءُ(ُأخرجهُأبوُنعيمُفي143ُ)
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قُُفيوف  ُ؛ُُتدعواُإليهُالحاجةُُتُْثَُدَُكلامهمُفيهاُإذاُحَُُُنَُّ،ُوأَُوازل يحدث من النَّ 

ُ ُُإصابةَُُُاللهُفيُتلكُالحالُمنُقصدَُ ُُُجبل،ُوقدُرويُعنُمعاذُبنُُالحق 

ُُ.(144)ُكماُسبقُإيرادهُنحوُهذاُالقول

عليقاًُعلىُأثرُمعاذ:ُُتُُ-رحمهُالله-هـ(463ُُ)ت:ُُالبغداديُ ُُقالُالخطيب

ذُكرناهُكانُخَُ» اُلورعُوالمشفقينُعلىُدينهم،ُولأجلُما أُهل فُعل ُقٌُلُْوهذا

ُُ،عنُالجوابُادَُحَُُئلُأحدهمُعنُحكمُحادثةُ إذاُسُ ُالتَّابعينحابةُومنُالصَُّ

ُ.(145)ُ«وأحالُعلىُغيره

أَُ علمواُ فقدُ علمهم؛ُ عمقُ منُ عليهم،ُُُُنَُّوهذاُ حكرًاُ ليسُ الاجتهادُ

منُيفتيهاُفيُُُةمَُّهذهُالأ ُُُلاُيزالُفيوتركواُالمجالُلمنُيجيءُبعدهم؛ُف

َُُُسولُُاُبأمرُاللهُالذيُوعدُالرَُّقيامًُُُ؛أمورُدينها ةُلاُيزالُُمَُّهذهُالأ ُُُنَُّبأ

ُُ.(146ُ)ُاعةتقومُالسَُّىُحتَُُّ؛ُفيهاُمنُيقومُبه

ابع: خشية أن يقُلََّدوا في قولهم في هذه المسألة، وحيث   الجواب الرَّ

جوابها؛   يتعيَّن  فلم  تقع؛  لم  المسألة  البيهقيُ قإِّنَّ  بكرُ أبوُ الإمامُ ُُالُ

اُلمُُعمَُُُّالمسألةَُُُلفُللعوام ُ وقدُكرهُبعضُالسَُّ»:ُُ-رحمهُالله-ُُهـُ(458)ت:

ليعملواُعليهُإذاُُُُ؛ُ،ُولاُأثرٌُولاُإجماعٌُُ،ةٌُنَُّولاُسُ ُُ،بهُكتابٌُُُيكن،ُولمُينصَُّ

ما أبيح  نَّ الاجتهاد إِّ   نَّ لأَ ُ؛فيهُقبلُأنُيقعُوقع،ُوكرهواُللمسؤولُالاجتهادَُ

ر اجتهادهم عند الواقعة، فلا  ظَ نْ يُ رورة، ولا ضرورة قبل الواقعة، فَ للضَّ 

 .(147ُ)ُ«يغنيهم ما مضى من الاجتهاد

 

 (ُ.2/22هُ)الفقيهُوالمتفق ُ وي نظر:ُفيُالمبحثُالثَّاني،ُ،ُمنُالمطلبُالثَّانيُُ،(ُفيُخامسًا144)
 (ُ.2/22هُ)(ُالفقيهُوالمتفق ُ 145)
ُُقالُ:ُقالُ(ُمنُحديثُثوَْبَان1920َُ)(،ُبرقم:1523ُُ/3)ُُفيُصحيحهُمسلمٌُالإمامُكماُفيُالحديثُالذيُأخرجهُ(146ُ)

هُمْ مَنْ خَذلَهَُمْ، حَتَّى يَأتِّْيَ أمَْرُ اللهِّ وَهُ »لَا :ُاللهُُرسول ِّ، لَا يضَُر  ينَ عَلىَ الْحَق  رِّ تِّي ظَاهِّ نْ أمَُّ  مْ كَذلَِّكَ«.تزََالُ طَائِّفَةٌ مِّ
 (ُ.223)ص:ُ(ُالمدخلُإلىُالس ننُالكبرىُللبيهقي  147ُ)
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يقول:ُُُُ-رحمهُالله-هـ(241ُُبنُحنبلُ)ت:ُُسمعتُأحمدقالُالمروذيُُ

ُ.(148)ُ«عنُشيءُأنُلاُأجيبهُُُاُالمسائلُفقدُعزمتُإنُسألنيُأحدٌُمَُّوأَُ»

رحمهُُ-هـ(463ُ)تُ:ُوقدُاعتمدُهذاُالجوابُالإمامُالخطيبُالبغدادي

اُمَُعنُأبيُحصين،ُقال:ُسألتُإبراهيمُعنُشيء،ُفقال:ُ»أَُ»؛ُفقال:ُُ-الله

أحدًُ غيريُوجدتُ وبينكُ بينيُ فيماُ تسألهُ ابنُُُُ،«؟ُاُ إمساكُ كانُ وهكذاُ

بغيره،ُوماُ نزلتُ به،ُوإنُكانتُ تنزلُ لمُ الكلامُفيُحادثةُ شهابُعنُ

اُلزَُّ اُلمسائل،ُكلُذلكُخوف اُلإكثارُفي اُلمدينةُمن أُهل للُحكىُمالكُعن

ونُدونهمُأمرُدينهم،ُويحتجُ ويقل ُ ُ،اسُيقتدونُبهمالنَُُّنَُّأي،ُورأواُأَُفيُالرَُّ

حليل  ئل عنه بالتَّ جوابه ينفذ فيما سُ   نَّ فإذا: علم الواحد منهم أَ بأقوالهم،ُُ

  ، ة معالجتها ئل عنها من شدَّ حريم، حمل نفسه في المسألة التي سُ أو التَّ 

ر  منه لو قصَّ   على ما كان غير خائفٍ   ، والاستقصاء في إدراك حقيقتها

نزولها قبل  عنها،والس    ،فيه  قلَُُُّؤال  الد ُ ومنُ أمرُ منُت ُفُْواست ُُُ،يندُ يُ

فَُ تخوَُّعظيمٌُُُمهُ ل لَُزَُُُُرُ طَُخَُالمجتهدين،ُ الذيُ علىُُُُفهُرسولُاللهُُ،ُوهوُ

ُ.(149)ُ«أمته

سمعتُالمعافىُبنُعمران،ُيذكرُعنُُبشرُبنُالحارث،ُيقول:ُُوعنُُ

اُلمسائلُوالف ُ فُي يُجيبوا أُن يُكرهون اُلفقهاءُوهم قُال:ُ»أدركت تيا،ُسفيان،

لاُُحتَُّ ب ُىُ ُُدًُّيجدواُ أن منُ فقال:ُُُ،«ي فْت وااُ سفيان،ُ سألتُ المعافى،ُ وقالُ

ونُالمسائل،ُُوهمُيترادُ ُنُأدركتُمنُالعلماءُوالفقهاءاسُممَُّأدركتُالنَُّ»

ُ.(150ُ)ُ«إليهمُواُمنهاُكانُذلكُأحبَُّعف ُيكرهونُأنُيجيبواُفيها،ُفإذاُأ ُ

 

 (ُ.1/57(ُطبقاتُالحنابلةُ)148)
 (.2/25)هُالفقيهُوالمتفق ُ ي نظر:ُُ(149)
 (.2/28هُ)الفقيهُوالمتفق ُ ي نظر:ُُ(150)
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  ابعين وتابعيهم حابة والتَّ بويِّ وعصر الصَّ ة في العهد النَّ ات الفقهيَّ الفرضيَّ

لف من الجواب الخامس: أنََّ موقفهم هو ذات موقف طائفة من السَّ 

سألتُأحمدُبنُُُُ:يقول،ُُحمنُبنُيحيىُبنُخاقانعبدالرَُّ؛ُفعنُُأيكتابة الرَّ 

َُُُ:حنبل   ؛ ولا ذا  ،لا ذا»قال:ُُُُ؟ُأُمالكإليكُجامعُسفيانُأوُموطَُُُّماُأحبُ ي أُ

 .(151ُ)ُُ«عليك بالأثر

بُنُحنبل(ُُقلت:ُلأبيُعبداللهالمروذي:ُُوقالُُ أُحمد اُلإمام َُُُ:)يعني: رىُتَأُ

سالةُرىُأنُيكتبُالر ُ تَُقلت:ُأَُُُ،«لا»قال:ُُُُ؟،الشَّافعيجلُكتبُُيكتبُالرَُّ

كَُُُُ،«تسألني عن شيء محدث  لا»قال:ُُُُ؟،  . «!معاذ الله»قال:ُُُُ،؟ُاهَُتَبُْتَُُقال:

ولاُُُُ،لاُتكتبُكلامُمالك»:ُُبنُحنبلُُُأحمدالإمامُُقالُُُُ-اأيضًُ-وقالُُ

ُُ.(152ُ)ُُ«ولاُأبيُعبيدُ،ولاُإسحاقُبنُراهويةُ،الشَّافعيولاُُ،سفيان

عنُُ،ُُادعنُجامعُبنُشدَُّ؛ُفأكثرُمنُغيرهمُُُُُحابةوكانُهذاُفيُالصَُّ

بُنُهلالُ قُالُعبدالله،ُُالأسود اُلهديُهديُُُُنَُّ:ُ»إ ُبنُمسعودُُُُقال: أحسن

ُُفكلُ ،ُُلكمُُثُ دَُحُْي ُوَُُُنَُوُْث ُدُ حُْت ُكمُسَُنَُّوإ ُ،ُُوإنُأحسنُالكلامُكلامُاللهُُُ،دُُمحمَُّ

ار«.ُوأتىُبصحيفةُفيهاُحديثُقال:ُُوكلُضلالةُفيُالنَُّ،ُُضلالةُُثُ دَُحُْمُ 

قال:ُ»بهذاُهلكُأهلُالكتابُُُمَُّث ُ،ُُحرقتأ ُُُمَُّسلتُث ُغُ ُُمَُّث ُُُ،تيَُحُ فأمرُبهاُفمُ »

َُ،ُُقبلكم ُأنشدتُاللهُرجلًاُ،ُُهمُلاُيعلمونُنَُّنبذواُكتابُاللهُوراءُظهورهمُكأ

أَُ،ُُُأعلمنيُبهلاَُّإ ُُُيعلمهاُعندُأحدُ  أَُن  ُواللهُلوُ ب ُنَُّيُأعلمُ غتُُهندُلتبلَُُُّرُ يُْدَُهاُ

ُ.(153)ُإليها«

قال:ُُ،ُعثاءُسليمُبنُأسوداد،ُعنُأبيُالشَُّعنُجامعُبنُشدَُّوفيُروايةُ

كنتُأناُوعبداللهُبنُمرداس،ُفرأيناُصحيفةُفيهاُقصصُوقرآنُمعُرجلُ

اُلنَُّ اُشترُصحفًُ،ُُخعمن مُرداس، بُن فُقالُعبدالله قُال: اُلمسجد فُواعدنا اُُقال:

 

 (ُ.1/207(ُطبقاتُالحنابلةُ)151)
ُ(ُ.1/57(ُطبقاتُالحنابلةُ)152)
 .(85)برقم:ُ(،1/86ُشرحُأصولُاعتقادُأهلُالس نَّةُوالجماعةُ)(153ُ)
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فُيُُنَّإُ ُ،ُُبدرهم لُقعود نُنتظرُصاحبناا أُجيبواُعبداللهُُ،ُُالمسجد فُقال: إذاُرجل

ُُيدعوكم فتقوَُّ، الحلقةقال:ُ ُُضتُ مسعود، بنُ عبداللهُ إلىُ ُُفانتهيناُ فإذاُُ،

أحسنُُُنَُّوإ ُ،ُُُُدأحسنُالهديُهديُمحمَُُُّنَُّفقال:ُ»إ ُ،ُُحيفةُفيُيدهالصَُّ

ث وْنَُوَي حْدَثُ ُُكمنَُّوإ ُُُ،الأمورُمحدثاتهاُُرَُّشَُُُنَُّوإ ُ،ُُالحديثُكتابُالله ،ُُلكمُُت حْد 

مُ  بالهددَُحُْفإذاُرأيتمُ قبلكمُنَُّفإ ُُُ؛لالأوَُُُّيثةُفعليكمُ الكتابينُ ،ُُماُأهلكُأهلُ

ىُجعلواُكتابُُحتَُّ،ُُاُبعدُقرنتوارثوهاُقرنًُُُ،حيفةُوأشباههامثلُهذهُالصَُّ

يفةٍَ  ،ُُهمُلاُيعلمونُنَُّاللهُخلفُظهورهمُكأَُ َ رَجُلاا عَلِّمَ مَكَانَ صَحِّ فأَنَْشُدُ اللََّّ

ِّ لَوْ عَلِّمْتهَُا  نْدَ لَانْتقَلَْتُ إِّلَيْهَا«بِّدَيْرِّ  إِّلاَّ أتَاَنِّي، فَوَاللََّّ  .(154ُ)ُهِّ

وقدُذكرُالخطيبُُفيُهذهُالمسألة،ُُُُففيهاُتشديدُعبداللهُبنُمسعودُُ

اُلسُ ُُ-رحمهُالله-هـ(463ُُ)ت:البغداديُُ مُن ً ثُ ُنَُّنصوصا اُلآثارُُُمَُُّة، جملةُمن

ُُ ُُُُُُحابةالصَُّعن منع منُفيُ ملاًُ ج  ذكرُ ثمُ القرآن،ُ سوىُ ماُ كتابةُ

ُُ.الةُعلىُنسخُذلكالأحاديثُوالآثارُالدَُّ

مونُوقدُكانُالمتقد ُ »ُُ:-رحمهُالله-هـ(790ُُ)ت:ُُاطبيُ الشَُُُّالإمامُُقال

ُالقليل،ُوكانواُيكرهونُذلك،ُوقدُكرههُمالك؛ُفقيلُله:ُُلاَُّلاُيكتبُمنهمُإ ُ

لاُتحتاجونُُُمَُّىُتستنيرُقلوبكم،ُث ُقال:ُتحفظونُوتفهمونُحتَُُُّ،فماُنصنع؟ُ

صُماُترخَُّنَُّابُكراهيةُالكتابة،ُوإ ُإلىُالكتابة،ُوحكيُعنُعمرُبنُالخطَُّ

الن  ُالنَُّ حدثُ عندماُ ذلكُ فيُ الشَُّاسُ علىُ وخيفُ ريعةُسيان،ُ

ُُ.(155)«الاندراس

من   المسلك  هذا  السَّلف  بعض  اعتبار  السَّادس:  التَّكث ر  الجواب 

ُبالمسائل:

،ُقال:ُ»وددتُُهـ(127)ت:ُُالأوزاعي،ُعنُعبدةُبنُأبيُلبابةعنُُف

 

 (ُ.55)ص:ُ(ُأخرجهاُالخطيبُروايةُفيُتقييدُالعلم154)
ُ(ُ.1/147(ُالموافقاتُ)155)
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ولاُيسألونيُعنُُُُُ،مانُأنُلاُأسألهمُعنُشيءأنُأحظىُمنُأهلُهذاُالزَُّ

ُ.(156ُ)ُراهم«راهمُبالدَُّيتكاثرونُبالمسائلُكماُيتكاثرُأهلُالدَُُّ؛شيء

َُ التَُّنَُّوكأ منُ خافواُ ُُكث ُهمُ بالمسائل المترت  ُرُ المأثمُ فيُ علىُالوقوعُ بُ

َُالذيُيقر ُ ُُ؛أيالخطأُفيُالرَُّ هُحكمُمعصومُُنَُّرونهُلجيلُغيرُجيلهم،ُوكأ

تقرَُّ بماُ انتهىُ بالوحيُ المعصومُ والحكمُ بالنَُّبالوحي،ُ ُرُ حياةُُُُص   فيُ

ُُالرَُّ ُُممَُُُّسول أراد الأ ُاللهُُاُ تكونُ أنُ معاشهاُمَُّتعالىُ أمرُ فيُ عليهُ ةُ

 ُ ُقرير.رُهذاُالتَُّأنُيقر ُ ُرسولُاللهُُُبعدُأحدُ ُومعادها.ُوليسُمنُحق 

لامةُبالابتعادُعنُالاشتغالُبتوليدُُمسلكُالسَُُُُُّحابةالصَُُُّبعضفسلكُُ

اُلمُيقعُُ الفرضيَّات،ُوتشقيقُالمسائلُوالنَّظريَّات،ُحفاظاًُعلىُالأذهانُممَّ

ولئلاَُّ الأعيان،ُ فيُُفيُ التَّبل دُ يسريُ ماُُ بسببُ جيل؛ُ بعدُ جيلاًُ المتفق  هةُ

اُفي بُُتوارثوهُممَّ إلىُأنُوصلُُُُ،التَّشقيقُفيُالمسائلالكتبُالمشحونةُ

ُُ الجمودالفقه إلىُ وقلَُّبينُطالبيهُ الأ ُُُ،ُ يقالُعنهمَُّفيُ هُمجتهدُنَّإُ ُُُُ:ةُمنُ

ُُ.(157ُ)ُمنهُمنذُقرونُأوُقريبٌُُ،مطلقٌُ

السَّابع: وهو جوابٌ عن أثر عمر   لَ   الجواب  من   هِّ نِّ عْ بخصوص 

ا لم يكن:  سأل عمَّ

اُتحريجُمَُّوأَُ»:  -رحمه الله- هـ(  463)ت:حيث قال الخطيب البغدادي  

ُُدَُصَُقَُفيحتملُأنُيكونُُُُ،منُفعلُذلكُُهُ ن ُعُْلَُاُلمُيكن،ُوَُعمَُّؤالُُعمرُفيُالسُ 

السُ  التَُّبهُ سبيلُ علىُ التَُّعن ُؤالُ سبيلُ علىُ لاُ والمغالطة،ُ وابتغاءُُفق ُتُ هُ

اُمَُّلَُهُرزقهُوعطاءه،ُُمَُرَُحَُولهذاُضربُصبيغُبنُعسلُونفاه،ُوَُُُ؛الفائدة

هُُبمسألت ُُُدَُصَُسألُعنُحروفُمنُمشكلُالقرآن،ُفخشيُعمرُأنُيكونُقَُ

ضليلُبتحريفُشكيكُوالتَُّضعفاءُالمسلمينُفيُالعلم،ُليوقعُفيُقلوبهمُالتَُّ

 

 (.059ُ/2)برقم:ُ،ُ(1058ُ/2)ُفيُجامعُبيانُالعلمُوفضلهُأخرجهُابنُعبدالبر ُ (156ُ)
ايدُ.ُـُد.،ُل(،ُأطوارُالاجتهادُالفقهي  15ُةُالبحوثُالإسلاميَّة،ُالعدد:ُ)مجلَُّي نظر:ُُ(157) ُعبداللهُالزَّ
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اُلتَُّ نُهج اُلتَُُُّابُ وَُفهُعنُصَُرُْنزيل،ُوصَُالقرآنُعن فُاسد إُلى فُيه أويل،ُُالقول

ُ.(158)ُ«لفاعلهُمُ والذَُُّ،هيُعنهالنَُُّومثلُهذاُقدُوردُعنُرسولُاللهُُ

ُفي هذا، وإقرار الخطيب له:     حابةتقرير الإمام المزني مسلك الصَّ 

:ُيقالُقالُالمزنيُ »:ُُ-رحمهُالله-هـ(463ُُ)ت:ُُالبغداديُ ُُخطيبقالُال

ُُنَُّفإنُقالوا:ُلأَُُُ،لمُأنكرتمُذلك؟ُُُ:ا لم يكنالبحث عمَّ ؤالُفيُُلمنُأنكرُالسُ 

ُُُ،رفعُإليهُقيل:ُوكذلكُكرههاُبعدُأنُكانتُت ُُُكرهُالمسألة،ُُرسولُاللهُُ

بُمساءلتهُ اُلفرائض اُفتراضُالله أُ ُُُ،لماُكرهُمن بُهاُُ؛تهمَُّوثقلهاُعلى ُُُ،لرأفته

فلاُفرضُبعدهُيحدثُ،ُُوشفقتهُعليها،ُفقدُارتفعُذلكُبرفعُرسولُاللهُُ

ُُ.اأبدًُ

اُلمُيكن،ُقيل:ُفقدُيحتملُإنكارهُُؤالُعمَُّعمرُأنكرُالسُ ُُنَُّوإنُقالوا:ُلأَُ

هُُنَُّهُوالفائدة،ُوقدُرويُأَُفق ُوالمغالطة،ُلاُعلىُالتَُّتُُعن ُذلكُعلىُوجهُالتَُّ

ُسألناُعنهُغيرناُُلاَُّاُبداُلك،ُفإنُكانُعندنا،ُوإ ُعمَُُُّلُْاس:ُسَُقالُلابنُعبَُّ

ابنُُُُ،ُوكماُرويُعنُعلي  ُمنُأصحابُرسولُاللهُُ منُإنكارهُعلىُ

،ُعمر،ُوعلي  ُا،ُوقدُرويُعنُُهًُا،ُوأمرهُأنُيسألُتفق ُتًُاءُأنُيسألُتعن ُالكوَُّ

رُامرأته،ُفقالُعمر،ُوابنُمسعود:ُُخي  ُي ُُُلُ جُ ،ُفيُالرَُّ،ُوزيدُ وابنُمسعودُ 

ُُ،ةعَُجُْيملكُالرَُُُّواحدةٌُفوإنُاختارتُنفسهاُُ،ُُإنُاختارتُزوجهاُفلاُشيء

وإنُاختارتُنفسهاُُُ،ةعَُجُْيملكُالرَُُُّفواحدةٌُُُ:ُإنُاختارتُزوجهاوقالُعليٌُّ

وإنُاختارتُُُُوقالُزيدُبنُثابت:ُإنُاختارتُنفسهاُفثلاثٌُُُ،فواحدةُبائنٌُ

ُُ ُُبائنٌُُُواحدةٌُفزوجها يكن ،  ا في أمرينوأجابوا جميعا ؛ لم  ولو  ،  أحدهما 

ا ولسكتوا عمَّ  ؛  فيما كانلاَّ ا لما أجابوا إِّ كان الجواب فيما لم يكن مكروها 

 ُ.(159)ُ«لم يكن

 

 .(2/19هُللخطيبُالبغداديُ)الفقيهُوالمتفق ُ (158ُ)
 ُ.(31-2/30)ُالبغدادي  ُهُللخطيبُالفقيهُوالمتفق ُ (159ُ)
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ُالنَّتيجة:

للعملُبها،ُأوُللاستدلالُبها،ُُُقريبةٌُفرضيَّاتُُُُُُحابةالصَُّوردُعنُُ

ُقليلةُُ حُُبعيدة؛ُكفرضُمئةُأخ،ُأوُفرضُتروُ فرضيَّاتُُووردُفيُأحيان 

الصَُّالنَُّ فيُ كلهمُ بغرضُُاسُ الإلزام  ،الاستدلاللاةُ لمجرَُُُّ،أو  دُوليسُ

ُ.العلمي  ،ُوالاستكثارُالمعرفي  ُُالفضول

هوُُُُالفقهيَّةالفرضيَّاتُُمنُُُُُُحابةالصَُّموقفُُُُنَُّاُسبقُأَُكماُيظهرُممَُّ

بالرَُُُّممنُموقفهُُجزءٌُ والقولُ الاجتهاد،ُ فيماُلاُنصَُّمنُ فليسُُُُأيُ فيه؛ُ

ُماُفيُالاجتهادُدونُحاجة،ُأونَُّ،ُوإ ُهانفسُُالفرضيَّاتالمحظورُعندهمُفيُُ

ُُُُلماُيرون إليهُأحرى، أوُلكراهتهمُكتابةُُالانشغالُبهُأولى،ُوالالتفاتُ

بُالتَّفق هُإلىُقشورُالتَّعن ت،ُوتشقيقُُا،ُوخشيتهمُالانصرافُمنُلبأيالرَُّ

راُإلىُغيرُذلكُممَُّالمسائلُوالتكل ف،ُ ُ.السَّالفةُفيُالأجوبةُتقرَّ

ُ

ُ  
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ُُ:ُوتابعيهمُُالتَّابعين:ُالفرضيَّاتُالفقهيَّةُفيُعصرُلثالمبحثُالثَّا

فيماُيتعلَّقُُُمنُخلالُاستقرائيُلماُوردُعنُالتَّابعينُوتابعيهمُُ

ُمسلكهمُلاُيبتعدُعنُمسلكُالصَّحابةُُُُالفرضيَّاتُالفقهيَّةب ُ-ظهرُليُأنََّ

أُجمعين مُنُُ-رضوانُاللهُعليهم فُيهم دَ ج  وُ  فُقد المسائلُُفيُُالفرضيَّةُُينشئُُ؛

أو الوقوعُ منُ ي غل  بُُُُيسوقهاُُالقريبةُ منُ دَُ ج  و  كماُ الاستدلال،ُ لغرضُ

يستدعيُُ الأمرُ وهذاُ وقوعها،ُ قبلُ المسائلُ عنُ الكلامُ كراهيَّةُ مسلكُ

ُ:ثلاثةُمطالبإيضاحُمسالكهمُفيُ

لالمطلبُ ُ:الفرضيَّاتُالفقهيَّةفيُُالتَّابعينُوتابعيهمُ:ُمسلكُإذنُالأوَّ

ُالفرضيَّاتُالفقهيَّةبُُفيُالإذنُُُُوتابعيهمُُثارُالواردةُعنُالتَّابعينالآُ

اُوردُعنُُ ؛ُوهذاُغيرُمستغرب؛ُالصَّحابةُُكثيرةٌُجدًّا؛ُوهيُأكثرُممَّ

ُكلامهمُفيُالمسائلُالواقعةُأكثرُمنُكلامُُ ؛ُفكذلكُالشَّأنُالصَّحابةُُفإ نَّ

وذلكُتابعٌُلحركةُالمجتمعُآنذاك،ُالتيُظهرُفيهاُ،ُالفرضيَّاتُالفقهيَّةُفيُ

الفقهاءُُ فقهيًّا،ُوتنزيلًاُواقعيًّا،ُفتحُشهيَّةُ استدعتُنظرًاُ صورٌُمستجدَّةٌُ

بماُُُ؛،ُوالبحثُعنُأحكامها،ُوالكلامُعنهاالفرضيَّاتُالفقهيَّةللتَّوس عُفيُُ

فيُ والبحثُ الفقه،ُ منُ النَّوعُ هذاُ انتشارُ فيُ ومؤث  رةًُ ةًُ مهمَّ نواةًُ يمث  لُ

 مسائله،ُوتقريرُأحكامه.

، بل سأكتفي   الفرضيَّات الفقهيَّةفلن أقوم بتحليل    وعليه تفصيلاا

وسأتناول في هذا المسلك أبرز الأعلام المؤث ِّرين  ُُبالتَّحليل الإجمالي لها؛

ا أُ   ثر عن أشهرهم ما يلي: في ات ِّساع دائرة هذا الات ِّجاه، وممَّ

لاا:   قال:ُسألتُسعيدُ،ُُعنُقتادةف؛  هـ(94)ت:المسي ِّب  سعيد بن  أوَّ

اُلذيُي ُالمسي  بُُبنُُ لُ جُ الرَُُُّقَُلُْالمرأةُوخَُُُقَُلُْخَُُُقُ لَُخُْعن
ُ،ث؟ُرَُّوَُكيفُي ُ،ُُ(160ُ)

 

 (ُ.160عاريفُ)ص:اتُالتَُّهمَُّوقيفُعلىُمُ التَُّي نظر:ُُالذيُلهُآلتان،ُآلةُذكورة،ُوآلةُأنوثة.ُوهو الخُنْثىَ:(160ُ)
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إن كان   تَ يْ أَ رَ »أَ ب:ُُقال:ُفقالُابنُالمسي  ُ،ُُ«ثَُرُ هماُبالُوَُي  ُفقال:ُ»منُأَُ

هماُيخرجُُي  ُفقال:ُ»انظرُمنُأَُ،ُُفقلت:ُ»لاُأدري«ُُ، ا؟«يبول منهما جميعا 

ُُ.(161)ث«ُرَُّوَُفعلىُذلكُي ُُ؛ُالبولُأسرع

اُلصَُّعنُحجَُُُّهـ(:101ا: عمر بن عبدالعزيز )ت:ثانيا  اف،ُعنُوَُّاج

اسُفيُعمرُبنُعبدالعزيز،ُاستشارُالنَُُُّنَُّأَُ»أبيُرجاء،ُمولىُأبيُقلابة،ُُ

اُلخلفاء،ُُُُ،قضىُبهاُرسولُاللهُُُُالقسامة،ُفقالُقوم:ُهيُحقٌُّ بُها وقضى

فالتفتُإليه،ُفقال:ُماُتقولُياُأباُقلابة؟،ُُُريرُقاعدٌُوأبوُقلابةُخلفُالسَُّ

شهدواُُُُ،وأشرافُالعربُُ،وسُالأجنادؤقال:ُياُأميرُالمؤمنينُعندكُر

ُ أَُُُعلىُرجلُ ُُعندكُأربعةُمنُأهلُحمص  أَُنَُّمنُأهلُدمشقُ ُتَُنُْكُ هُزناُ

راجمه؟،ُقال:ُلا،ُقال:ُوشهدُرجلانُمنُأهلُدمشقُعلىُرجلُمنُأهلُُ

،ُقال:ُلا،ُقال:ُياُأميرُالمؤمنينُُ؟ُقاطعهُُتَُنُْكُ هُأَُوُْرَُهُسرقُولمُيَُنَُّحمصُأَُ

اُمنُأهلُالقبلةُقتلُأحدًُُُفهذاُأعظمُمنُذاك،ُواللهُلاُأعلمُرسولُاللهُُ

ُ«اُبغيرُنفسكفرُبعدُإسلامه،ُأوُزناُبعدُإحصان،ُأوُقتلُنفسًُُُُرجلاًُلاَُّإ ُ

(162). 

قُال:ُف  ؛هـ(103)ت:الشَّعبي  عامر بن شراحيل    ثالثاا: إُسماعيل عن

قال:ُُُُ،دها؟ُإنُوقعُعليهاُسي  ُُُتَ يْ أَ رَ أَ :ُُ-عنُتحليلُالأمََةُللعبد-ُُالشَّعبيسئلُُ

اُُ-ُُ،الشَّعبيعنُإسماعيل،ُعنُُ،ُو(163)ُُ»ليسُبزوج« س ئلُعنُجوازُلمَّ

،ُقال:ُ-يعنيُالجارية-ُُإنُعنستُُتَ يْ أَ رَ أَ »قال:ُقلتُله:ُُُُ-عطيَّةُالجارية

ُُ.(164)ُ«لاُيجوز

 

 (ُ.19205)ُبرقم:ُ(،10/308فيُمصنَّفهُ)ُالصَّنعانيُ ُاقزَُّعبدالرَُّالإمامُأخرجهُ(161ُ)
ُ(ُ.6119)(،4/87ُ(ُأخرجهُأبوُعوانةُفيُمستخرجهُ)162)
 (ُ.10799)برقم:ُ(،6/271ُ)فيُمصنَّفهُُالصَّنعانيُ ُاقزَُّعبدالرَُّالإمامُجهُ(ُأخر163)
 (ُ.19205)برقم:ُ(،10/308ُ)فيُمصنَّفهُُالصَّنعانيُ ُاقزَُّعبدالرَُّالإمامُ(ُأخرجه164ُ)
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منُكانُُُُعلىُُوهوُمنُأكثرُمنُاشتدَُُُّعبي،والأثران هنا عن الشَّ 

َُ؛ُُتَ يْ أَ رَ أَ ُُتَ يْ أَ رَ أَ يقول:ُ ُمنعهُمنُذلكُتقديرُالخوارقُالبعيدةُ.إ نَّماُهُنَُّوكأ

عنُمعمر،ُعنُفهـ(؛  106)ت:  طاووس بن كيسان اليماني رابعاا:  

ُُتَ يْ أَ رَ أَ :ُُطاووس،ُعنُأبيهُمثلُذلكُقالُمعمر:ُفقلتُلابنُُطاووسابنُُ

لُواحدُعشرة نُصفين؟ُُُ،ولواحدُواحدُُ،إنُكان يُقول:ُُُُ،أيكون أُبي قال:ُكان

ُ.(165)ُاُفيُالولاء«»هوُبينهمُعلىُأحدُعشرُسهمًُ

قالُُُزاق،عبدالرَُّقالُُهـ(؛  114)ت:  عطاء بن أبي رباحخامساا:  

عامُمنُالطَُُُّ،ُفخرجُشيءٌُ(166)تُ أْ تجشَّ إنُُُُتَ يْ أَ رَ أَ قلتُلعطاء:ُُُُابنُجريج:

أَُُ مُعدتي مُن وُليس فُيُحلقي نُشب وُكان قال:ُ»لا«،ُُُ،منه؟ُُأُ ُوضَُّتَُمنُحلقي

ُُ ُُُُتَ يْ أَ رَ أَ قلت: والطَُُُّتيُْتجشَُّلو الأوداجُ منُ قال:ُُُ،يسير؟ُُُعامُشيءٌُفجاءُ

أس،ُيءُمنُحلقيُومنُالرَُّيأتيُالشَُُُّمَُّا،ُث ُاُكثيرًُمُشيئًُيُلأتنخَُّن  ُ»لعمريُإ ُ

ُ.(167ُ)ُُماُخرجُمنُجوفكُمنُمعدتك«لاَُّفليسُفيُذلكُوضوءُإ ُ

فيُُُُ(168)لٍ مَّ دُ إنُكانُعلىُُُُتَ يْ أَ رَ أَ عنُابنُجريجُقال:ُقلتُلعطاء:ُُو

ُ،ذراعُرجلُعصاب،ُأوُقرحةُيسيرة،ُأيمسحُعلىُالعصابُأوُينزعه؟ُ

ُ.(169)ُأنُينزعُالعصائب«ُبُ حُ قال:ُ»إذاُكانتُيسيرةُفأ ُ

فه:ُيقولُزاقُفيُمصنَُّيرويهاُعبدالرَُُُّ؛اونظائرُهذاُعنهُكثيرةُجدًُّ

ُُ ُُُُ؛«إن  تَ يْ أَ رَ أَ »،  «إذا  تَ يْ أَ رَ أَ »ابنُجريج:ُقلتُلعطاء: ا يسهلُُوهيُممَّ

ُعهاُ.تتب ُ

 

 (ُ.16241)برقم:ُ(،9/31ُ)فيُمصنَّفهُُالصَّنعانيُ ُاقزَُّعبدالرَُّالإمامُ(ُأخرجه165ُ)
 (.2/1104تنف سُالمعدةُعندُالامتلاء.ُشمسُالعلومُ)ُالتَّجَش ؤ:(166ُ)
 (.518)برقم:ُ(،1/137ُ)فيُمصنَّفهُُالصَّنعانيُ ُاقزَُّعبدالرَُّالإمامُ(ُأخرجه167ُ)
لْ:(168ُ) اجُأوُقرحٌُبهُصديدٌُيظهرُعلىُالجسم.ُمعجمُالل ُُالدُمَّ رَّ  (ُ.1/159ةُالمعاصرةُ)غةُالعربيَُّخ 
 (.619)برقم:ُ(،1/161ُ)فيُمصنَّفهُُالصَّنعانيُ ُاقزَُّعبدالرَُّالإمامُ(ُأخرجه169ُ)
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  ابعين وتابعيهم حابة والتَّ بويِّ وعصر الصَّ ة في العهد النَّ ات الفقهيَّ الفرضيَّ

الثَّوري )ت: أَُف؛  هـ(161سادساا: سفيان  ُنَُّعنُهشامُبنُعروة،ُ

الخطَُّ بنُ يؤمَُُُّابُعمرُ أنُ حثمةُ أبيُ بنُ سليمانُ فيُالن  ُُُ،ُ»أمرُ ساءُ

رُالمسجدُفيُشهرُرمضان«،ُقالُسفيان:ُوأصحابناُيكرهونُذلك،ُُمؤخ ُ 

،ُُ(170)ُُعُأيسر«طوُ ويقولون:ُالتَُُُّ،؟ مُ د ِّ قَ إن أحدث فمن يُ   تَ يْ أَ رَ أَ ويقولون:ُُ

واقعيٌُّ افتراضُ ووهذاُ جدًّا،ُ إ ُُ قليلًاُ كانُ وإنُ أَُلاَُّهوُ حكمُنَُُّ فيُ يفيدُ هُ

ُالمسألة.

الثَُّو ُُعنُ ادوري حمَّ سئلُ أظفارُهـ(120)ت:ُُقال:ُ تقليمُ عنُ ُ،

َُُُ(171ُ)ف لَ قْ أَ إنُكانُُُُتَُيْأَُُرَُقال:ُ»أَُُُ،ت؟ُالمي  ُ وهذاُافتراضُ،ُُ(172ُ)«؟ُهن تُ ُخُْتَأُ

،ُوالغرضُالاستدلالُ. ُواقعيٌّ

 : السَّابقة  تحليل الآثار •

ُُ التَّابعين عنُ الآثارُ أمثلةُ منُ الجملةُ هذهُ ،ُُُُوتابعيهمبعدُعرضُ

ُُ أنََّهمُقدُسلكواُنفسُُُ«أرََأيَْتِّيَّاتِّ »ولاسيَّما ابنُجريجُعنُعطاء؛ُيظهرُ

ُُ الصَّحابة ُُُُمسلكُ قبول ُُُُالفرضيَّاتفيُ واستعمالهمُالفقهيَّة القريبة،ُ

ت فيدُفيالفرضيَّاتُُ ُُُُالتيُ ُُُ-عليهُُُفيماُوقفتُ -الاستدلال،ُولاُي حفظُعنهم

التيُتنحوُُُُالفرضيَّاتالبعيدةُجدًّا،ُفضلاًُعنُُُُالفقهيَّةُُالفرضيَّاتشيءٌُمنُُ

ُللخوارق،ُواللهُأعلمُ.

ُ

ُ  

 

 (ُ.5124)برقم:ُ(،3/151ُ)فيُمصنَّفهُُالصَّنعانيُ ُاقزَُّعبدالرَُّالإمامُ(ُأخرجه170ُ)
 (ُ.2/514المصباحُالمنيرُ)ي نظر:ُُهيُالجلدةُالتيُتقطعُفيُالختان.ُوَالْقلُْفَةُ:هوُالذيُلمُيَخْتتَ نْ،ُُلأقَْلَفُ:(171ُ)
أُبيُشيبةُفيُمصنَّفهُ)6233)برقم:ُُ(،3/437ُُ)فيُمصنَّفهُُُُالصَّنعانيُ ُُاقزَُّعبدالرَُّالإمامُُأخرجهُُ(172ُُ) (،6/469ُُ(،ُوابن

 (ُ.11263)برقم:ُ
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ُ:الفرضيَّاتُالفقهيَّةمنُُالتَّابعينُوتابعيهمُمسلكُمنعُُ:الثَّانيالمطلبُ

عددٌُمنُالآثارُيظهرُمنهاُإنكارهمُُُالتَّابعينُوتابعيهمُُوردُعنُُ

،ُوكراهتهمُلها،ُوالتَّحذيرُمنُأصحابها،ُوقدُوردُعنُُلفرضيَّاتُالفقهيَّةل

الفقهيَّةُُأجازبعضُمنُُ العلماءُُُالفرضيَّاتُ ُهؤلاءُ آثارٌُبكراهتها؛ُولأنََّ

لُهاُمحمولةٌُعلىُ إُجازتهم أُنََّ فُإ نَّهُلاُريب بُها؛ اُلمعتد   اُلعلميَّة نُظراتهم لهم

منُ آخرُ نوعُ  علىُ محمولٌُ ومنعهمُ الفقهيَّة،ُ الفرضيَّاتُ منُ نوعُ 

ُُ للمسلكين، للكلام،ُوجمعاًُ أبرزُُُُعرضُهناتسوسأالفرضيَّات؛ُتصحيحًاُ

ُرَُث أُ ُُُوبعضُما،ُُالفرضيَّاتُالفقهيَّةمسلكُالمنعُمنُُالأعلامُالمؤث  رينُفيُُ

ُ،ُومنهمُ:عنُأشهرهم

لاا  وائلُُ: أوَّ سلمة    أبو  بن  بنُُالز ُ ُُفعنُُ؛هـ(82)ت:شقيق  برقانُ

اك ومجالسة من يَّ إِّ »:ُُأباُوائلُشقيقُبنُسلمةُقالُلهُُنَُّعبداللهُالأسديُأَُ

»نهاني أبو وائل أن برقان،ُقال:ُُعنُالز ُ و،ُُ(173)ُُ«تَ يْ أَ رَ أَ   تَ يْ أَ رَ أَ   :يقول

ُ.(174)ُ«تَ يْ أَ رَ أجالس أصحاب أَ 

)ت: النَّخعي  إبراهيم  ا:  ُُفعُُ؛هـ(96ثانيا قال: زبيد،ُ سألت نُ »ما 

ُ.(175ُ)ُ عرفت الكراهية في وجهه«لاَّ إِّ  إبراهيم عن شيءٍ 

)ت:ُُثالثاا: الشَّعبي  شراحيل  بن  ُُُُهـ(؛103عامر  بنُفعن صالحُ

اُلشَّعبيُفقال:ُُُُ،مسلم لُقيت إُللقدُبغَُّ»قال: اُلمسجدُُُيَُّض لُهوُحتَُُُّ،!هؤلاء ى

 

ابنُحزمُفيُالإحكامُفيُأصولُالأحكامُُوُُ(،1105)برقم:ُُ(،1/231ُُفيُالتَّاريخُالأوسطُ)ُُالبخاريُ ُُالإمامُُ(ُأخرجه173)
(6/55.ُ) 
فيُُُوالبيهقيُ (،200ُُ)برقم:ُُ(،1/282ُُ)ُُمسندهفيُُُُالدَّارميُ (،ُو6/158)ابنُسعدُفيُالطَّبقاتُالكبرىُُ(ُأخرجه174ُُ)

اجُُبكرُ ُأبيعنُُُالمدخلُإلىُالس ننُالكبرى فُالقياسُفيُُأيُوتكل ُالرَُُّذكرُمنُذم ُ ماُي ُُ:بابُ(،198)ص:ُعنُأبيُوائلُ ُالسَّرَّ
ُموضعُالنَُّ ُالكلامُوأهلهُ)(،ُوالهر229)برقم:ُُُُ،ص   (،2/451ُُفيُالإبانةُ)(،ُوابنُبطَّة368ُُ)برقم:ُُ(،282ُُُ/2ويُفيُذم  

 الدَّارمي. مسند محق ِّقح إسناده وصحَّ (،429ُ)برقم:ُ
اُلحليةُ)2/605(،ُوالفسويُفيُالمعرفةُ)6/272)ُُالطَّبقاتُالكبرىابنُسعدُفيُُ(ُأخرجه175ُُ) (،4/220ُُ(،ُوأبوُنعيمُفي

(،1/247ُُ)ُُمسندهفيُُُُ(،ُوالدَّارميُ 63ص:(،ُوالحافظُابنُبطَّةُفيُإبطالُالحيلُ)78)برقم:ُُ(،127ُُوأبوُخيثمةُفيُالعلمُ)
ُ.(133)برقم:ُ
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إليَُّ ُُُُأبغضُ ممَُُُّ،(176)ةِّ اسَ نَ الكُ من عمرو؟ُُُفقلت:ُ أباُ ُُُُ،ياُ هَؤُلَاءِّ قال:

ائِّيونَ  أيْ  ،الرَّ الرَّ ِّ    ،أصَْحَابَ  اللََّّ رَسُولِّ  يثُ  أحََادِّ أعَْيَتهُْمْ  ا  أنَْ    لمََّ

لوُنَ   ،يَحْفظَُوهَا ُُ(177)«يجَُادِّ أَُ، ُُنَُّوفيُروايةُ قال: إليَّ   ةٌ مَ لِّ ما كَ »هُ   أبغض 

ُ.(178)«تَ يْ رَ أَ  :من

)ت:ُُرابعاا: البصري  زاذان،ُفُُهـ(؛110الحسن  بنُ منصورُ عنُ

ُُ قال: الحسنُ ينتقون شواذَّ »عنُ بها  م  عَ يُ   ؛المسائل  شرار عباد الله  ون 

ُُ.(179) «عباد الله

ي )ت:ابن  ُُخامساا: هْرِّ أُبيُحبيبُفُُهـ(؛124شهاب الز  بُن يُزيد عن

ُاذَ هَ   انَ كَ »أَ ُُ:أنُعبدالملكُبنُمروانُسألُابنُشهاب،ُفقالُلهُابنُشهاب

لهُُُُأتىُاللهُُُُُ،هُإذاُكاننَُّفإ ُُُه ُعُْدَُياُأميرُالمؤمنين؟«ُقال:ُلا،ُقال:ُ»فَُ

«ج ُرَُفَُب ُ
أَُُ،ُُ(180ُ) وأخذتم  ،  الآثارما هلكتم حين تركتم  نَّ »إِّ هُقال:ُُنَُّوفيُرواية

داريُُُُةِّ اسَ نَ كُ منُُُُبلُهوُأبغضُإليَُُُُّ،هذاُالمسجدُُإليَُُُّضَُغ ُ لقدُب ُُُ،بالقياس

ُ.(181ُ)«عافقةالصَّ معشرُ

 : السَّابقة  تحليل الآثار •

 

بالةُهيُالق مَامةُُالكُناَسَةُ:  (176ُُ) مامةُوالس باطَة،ُوزْنًاُومعنًى،ُُُُوالز  ،ُوهوُموضعُُُوَالكُناَسَةُ:والخ  هيُماُيجتمعُبالكَنْس 
(،2/51ُُ(،ُالمجموعُالمغيثُفيُغريبيُالقرآنُوالحديثُ)4/146هايةُفيُغريبُالحديثُوالأثرُ)الن  ُي نظر:ُُإلقاءُالق مامة.

ُُ-أيَضًا-وَالْكُناَسَةُ    (ُ.5/110غةُ)(،ُمعجمُمتنُالل 185ُ)ص:ةُُعريفاتُالفقهيَُّ(،ُالت2/800َُّالمعجمُالوسيطُ) :ُمَحَلَّةٌُب الْك وفةَ 
. كُ نَاسَتاَن  وَُب الْك وفَة  اُلاط ُ ي نظر:ُُُُمَشْه وْرَةٌ، اُلأألاعُعلىُُمراصد ُ)سماء وُالبقاع اُلط3/1180َُّمكنة اُلاصطلاحاتُُ(،ُطلبة فُي لبة

ُ(ُ.128ةُ)ص:الفقهيَُّ
فيُالمدخلُإلىُالس ننُُُُالبيهقيُ (،ُو4/320(،ُوأبوُنعيمُفيُالحليةُُ)6/251ابنُسعدُفيُالطَّبقاتُالكبرىُ)ُُ(ُأخرجه177)

ُ(.215)ُ(،ُبرقم:191)ص:ُالكبرى
فُالقياسُفيُموضعُُأيُوتكل ُالرَُُُّذكرُمنُذم ُ ماُي ُُُ:بابُُ،(197فيُالمدخلُإلىُالس ننُالكبرىُ)صُُ(ُأخرجهُالبيهقيُ 178)
ُالنَُّ ُ(ُ.2095،ُبرقم:ُ)(2/1076ُ)ُفيُجامعُبيانُالعلمُوفضلهُعبدالبر ُ ُُابن،ُو(226)برقم:ُُ،ص  
ُُ:بابُ(،230:)صُفيُالمدخلُإلىُالس ننُالكبرىُ(،ُوالبيهقيُ 304)ُ(،ُبرقم:1/402)ُ(ُأخرجهُابنُبطَّةُفيُالإبانة179)

 (ُ.307)ُبرقم:ُ،اُلمُيكنُولمُينزلُبهُوحيمنُكرهُالمسألةُعمَُّ
ُ(ُ.2066)،ُبرقم:ُ(2/1067)فيُجامعُبيانُالعلمُوفضلهُُ(ُأخرجهُابنُعبدالبر ُ 180)ُ
عافقة)(،ُوقال:603ُُ)ُُ،ُبرقم:(2/516)ُُ(ُأخرجهُابنُبطَّةُفيُالإبانةُالكبرى181) :ُهمُالذينُيفدونُإلىُالأسواقُُوالصَّ

ار،ُليسُلهمُرؤوسُأموال،ُإ نَّماُرأسُمالُأحدهمُالكلام الت جَّ  ُ ي  يُمنُُ،ُُفيُز  ت سَم   ةُ  ي نظر:ُ  .(»مُهَل ِّساا«حاله:ُُُُكانُهذاوالعامَّ
 (ُ.4/443مُُ)غريبُالحديثُللقاسمُبنُسلاَُّ
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اني الغامدي د. عبدالحميد بن صالح بن عبدالكريم الكَرَّ

ُُ عن الآثارُ منُ الجملةُ هذهُ ُُبعدُعرضُ وتابعيهم فيُُُالتَّابعينُ

المنعُمنُالفرضيَّاتُالفقهيَّة،ُوتشديدُالنَّكيرُعلىُمنُيقولُبها،ُوالتَّحذيرُُ

ُمنُمجالستهم،ُألحظُماُيلي:

ُبعضُمنُذمَُّالفرضيَّاتُالفقهيَّةُقدُوردتُعنهُآثارٌُفيُالقولُ أنََّ

 ُ تهمُالعقليَّة،ُوذكائهمُالفطري  اُكانُهؤلاءُالعلماءُفيُكاملُصحَّ بها،ُولمََّ

منُُ السَّابقُ يتبيَّنُ ولمُ ين،ُ الد   علىُ وغيرتهمُ العلميَّة،ُ وأمانتهمُ الوقَّاد،ُ

غمُمنُمحاولت حق،ُعلىُالرَّ ُأقوالهمُواللاَّ يُالبحثُفيُذلكُالجانب؛ُفإ نَّ

ُُ الصَّحابة بعضُ عنُ وردُ ماُ كتأويلُ بالفرضيَّاتُُُتأويلهاُ القولُ فيُ

ُالقولُ ُالفقهيَّة،ُوالعملُبها،ُواستنباطُأحكامهاُقبلُوقوعها؛ُوذلكُب حَمْل 

ُالمنعُُُُبالجواز علىُالفرضيَّاتُالفقهيَّةُالمتوقَّعة،ُأوُقريبةُالوقوع،ُوَحمْل 

التيُالفرضيَّاتُغُُعلى أوُ المستحيلة،ُ أوُ الوقوع،ُ المتوقَّعة،ُوبعيدةُ يرُ

تكونُبدافعُشهوةُالخيال،ُوتشقيقُالمسائل،ُوالتكث رُمنها،ُوسلوكُمسلكُ

لُمنُورائه. اُي عد ُالاشتغالُبهُعديمُالفائدة،ُولاُمحص   لْغاَز؛ُممَّ ُالإ 

اُلثَّالث:ُُ اُلتَّابعينُوتابعيهمالمطلب لُموقف الفرضيَّاتُمنُُُُُُنظرةٌُتحليليَّةٌ

ُُ.الفقهيَّة

ُُُعنُالتَّابعينُوتابعيهمُُالواردةُُالآثارُُعندماُأدق  قُالنَّظرُفيُُ أجدُأنََّ

الفقهيَّةُُاستعمال جريجُُُالفرضيَّاتُ ابنُ سؤالاتُ فيُ وردُ ماُ أكثرُ وردُ

ُكلامُالإمامُإبراهيمُُب؛ُوُمنهلعطاء،ُواستعملهُغيرهُبأقلَُّ النَّظرُفيُمظان  

رُأنََّهُليسُُُُ-رحمهُاللهُ-هـ(96ُُالنَّخعيُ)ت: أجدُأنَُبعضُالباحثينُقدُقرَّ

وذلكُيتَّسقُمعُالواقعُالذيُُ،ُُ(182ُ)ُُكثيرُاعتمادُعلىُالفرضيَّاتُالفقهيَّةلهُُ

 

ُ(ُ.230-229وعصرهُ)ص:ُ،أبوُحنيفة،ُشخصيَّتهي نظر:ُُ(182)
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  ابعين وتابعيهم حابة والتَّ بويِّ وعصر الصَّ ة في العهد النَّ ات الفقهيَّ الفرضيَّ

ا،ُأوُفيُفيُالأمورُالقريبةُجدًُُُّعنهُُمعدودةُقدُوردتُفرضيَّاتُُيثبتُلهُُ

ُ،ُوالإلزام؛ُومنهاُماُيلي:الاستدلال

ادعنُُ .1 أَُحمَّ إبراهيم،ُ عنُ بعدُُنَُّ،ُ بالمنديلُ بالمسحُ بأسُ »لاُ قال:ُ هُ

ادالوضوء«.ُوقالُُ لوُكنتُُُُتَ يْ أَ رَ أَ :ُفجاءُإبراهيمُبقياس،ُقالُلي:ُ»حمَّ

ُ.(183)ُىُتجف؟«تقومُحتَُُّتَُنُْكُ فيُليلةُباردةُفاغتسلت،ُأَُ

ادعنُُو .2 جالُُ،ُعنُإبراهيم،ُقال:ُ»إذاُوضعتُالجنازةُعنُعواتقُالر ُ حمَّ

ىُُتقومُحتَُُُّتَُنُْكُ د،ُأَُحَُلُْلوُانتهيتُإلىُالقبر،ُولمُي ُُُتَ يْ أَ رَ أَ فاقعد«،ُثمُقال:ُ»

ُ.(184)ُيفرغوا«

ادعنُُ .3 يطوفُطوافين،ُويسعىُُ»هُقالُفيُالقارن:ُُنَُّ،ُعنُإبراهيم،ُأَُحمَّ

لوُُُتَ يْ أَ رَ أَ فاُوالمروة،ُيبدأُبطوافُالعمرةُفيُذلك،ُوقال:ُُسعيينُبينُالصَُّ

أَُُُُبكل ُ ُُلَُّهَُأَُ لُهماُطوافين،ُويسعىُُُُمُْلَُواحدةُمنهماُعلىُوجهها، يكنُيطوف

ُُ.(185)ُ«ااُوسعيًُهُإذاُجمعهماُألغىُطوافًُن ُأُْاُشَُمَُفَُُ،سعيين؟ُ

ادعنُُ .4 وفضلُُُ،لثوالث ُُُ،صفهُقالُفيُالمضاربةُبالن  ُنَُّإبراهيم،ُأَُ،ُعنُُحمَّ

ُ.(186)ُُعشرة«لاَُّلوُلمُيربحُإ ُُتَ يْ أَ رَ أَ لاُخيرُفيه:ُ»ُ،عشرة

ادُعنه؛ُُوكل ُ أُبيُحنيفة،ُعنُحمَّ يُوسف،ُعن أُبي ُوالظَّاهرهاُمنُطريق

ُلفُ.المقبولةُعندُالسَُُّلفرضيَّاتُالفقهيَّةأنََّهاُمطابقةُتمامُالمطابقةُل

اُلشَّعبيُ اُلإمام ا أُمََّ اُلنَّخعي، إُبراهيم بُالإمام يُتعلَّق فُيما ُُهـُ(103)ت:ُُهذا

ُُ مستقلاًُُُّهموقففإ نَّ ليسُ الفقهيَّةُ الفرضيَّاتُ المسائلُُمنُ منُ موقفهُ عنُ ُ

قالُسمعتهُُ-ُُعاصم،ُعنُابنُعون،فعنُأبيُُُُ،عمومًا؛ُفموقفهُمنهاُقريب

ُُُُ-يذكر الشَُّ»قال: اتَُّكانُ جاءهُشيءُ إذاُ إبراهيمُعبيُ وكانُ يعني:ُُ-ُُقى.ُ

 

ُ(ُ.13،ُبرقم:ُ)(5(ُالآثارُلأبيُيوسفُ)ص:183)
ُ(ُ.403،ُبرقم:ُ)(81(ُالآثارُلأبيُيوسفُ)ص:184)
ُ(.487)برقم:ُ،ُ(101(ُالآثارُلأبيُيوسفُ)ص:185)
ُ(.731)برقم:ُ،ُ(160الآثارُلأبيُيوسفُ)ص:(186ُ)



مجلة جامعة الطائف للعلوم الشرعية والقانونية : العدد ]1[، محـــــرم  ١٤٤٤هـ / أغسطـــس  ٢٠٢٢م
321

اني الغامدي د. عبدالحميد بن صالح بن عبدالكريم الكَرَّ

عبيُفيُهذاُُكانُالشَُّ».ُقالُأبوُعاصم:ُُ«يقول،ُويقول،ُويقولُُ-النَّخعي

ُ.(187ُ)ُ«ُعندُابنُعونُمنُإبراهيمأحسنُحالاًُ

الفتوى،ُبلُكانُُُالنَّخعيُُإبراهيمُُُالإمامُُوليسُمعنىُهذاُتساهل فيُ

الطَُّ إ ُعلىُنفسُ أَُلاَُّريق،ُ وقدُُدًا؛ُُعبيُأكثرُمنهُتشدُ فالشَُّ؛ُُمرُنسبيٌُالأُُنَُُّ

ُالكراهيةُفيُوجههُُُفُ رَُعُْوت ُُُلاَُّإ ُُُعنُشيءُ ُُالنَّخعيُُإبراهيمكانُحينُي سألُُ

(188). 

ؤال للحاجة؛ الافتراض في الس    عبي الشَّ الإمام  ومع هذا فقد ورد عن  

ة؛   اُلشَُُُّأبيُُفعنأو للمحاجَّ اُلهذلي،ُعن قُال:ُشهدتُشريحًُبكر اُوجاءهُُعبي

قال:ُ»عشرُعشر«.ُُُ،ة،ُماُديةُالأصابع؟ُرجلُمنُمراد،ُفقال:ُياُأباُأميَُّ

أَُ الله،ُ سبحانُ ياُ فقالُُُُ،هاتان؟ُُُاءٌُوَُسَُقال:ُ والإبهام.ُ الخنصرُ بينُ جمعُ

أَُ سبحانُالله،ُ ياُ ويدك؟ُُُاءٌُوَُسَُشريح:ُ الشَُُّ-نُُذ ُالأ ُُُنَُّفإ ُُُ،أذنكُ عرُُيواريهاُ

الد ُ ُُ-ةُوالعمامةوالكمَُّ الد ُ يَُفيهاُنصفُ اليدُنصفُ إ ُيَُة،ُوفيُ ُنَُّة.ُويحك:ُ

لُنُتضلَُّنَُّفإ ُُُ؛بعُولاُتبتدعُفات  ُُُ؛ُةُسبقتُقياسكمنَُّالسُ  أُخذتُبالأثر.ُقالُُُك ما

  بي  وهذا الصَّ   لَ تِّ أحنفكم قُ   نَّ ذلي، لو أَ يا هُ »عبي:  فقال لي الشَّ أبوُبكر:ُُ

ُُ«فأين القياس؟ »قال:ُُُُ،«نعم»قلت:ُُُُ،«؟ اءٌ وَ ديتهما سَ   انَ كَ في مهده، أَ 

(189). 

النَّخعي،ُوالشَّعبي؛ُُُ:وقدُجرىُكلاميُعنُهذينُالإمامينُالعظيمين

بالقول آثارٌُ الفقهيَّةبُُلأنََّهُقدُوردتُعنهماُ آثارٌُالفرضيَّاتُ ،ُكماُوردتُ

فيُجانبُُُفيُجانبُالمنعُأكثر،ُوالشَّعبيُ ُُبالمنعُمنها،ُوإنُكانُالنَّخعيُ 

 

فُي187ُُ) اُلدَّارمي أُخرجه ُ)(،135ُُ)برقم:ُُ(،1/248ُُ)ُُمسنده( تُاريخه فُي مشقي اُلد   (،2004ُُ)برقم:ُُ(،1/665ُُوأبوُزرعة
ح إسناده (،366ُُ/25وابنُعساكرُتاريخهُ) ِّ  محق ِّق مسندوصحَّ  . الدَّارمي 

(،ُوابنُسعدُفي78ُُ)برقم:ُُ(،127ُُوأبوُخيثمةُفيُالعلمُ)(،133ُُ)برقم:ُُ(،1/247ُُُ)ُُمسندهفيُُُُ(ُأخرجهُالدَّارميُ 188)
 ُ.(6/272الطَّبقاتُ)

،ُُ«في إسناده أبو بكر الهذلي وهو متروك»ُُ:محق  قه(،ُوقال204ُُ)برقم:ُُ(،1/283ُُ)ُُمسندهفيُُُُلدَّارميُ اأخرجهُُ(189ُُ)
ُُ.(12/46هذيبُُ)تهذيبُالتَُُّ.«به حتج  ولا يُ  ،الحديث، يكتب حديثه قال أبو حاتم: لي ِّنُ »قدُي ستأنسُبه؛ُُ:قلتُ 
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  ابعين وتابعيهم حابة والتَّ بويِّ وعصر الصَّ ة في العهد النَّ ات الفقهيَّ الفرضيَّ

ُعلىُ ُموقف  ُك ل   القولُأكثر،ُفكانُلاب دَُّمنُتحليلُماُوردُعنهما،ُوحَمْل 

ُُ ةُالمجتهدين،ُمنُتنزيلُك ل   حُالكلام،ُويجريُمجرىُكلامُالأئمَّ ماُي صح  

ُعلىُماُيليقُبه،ُويتَّسقُمعه.ُموقفُ 

ُالإمامُالنَّخعيَُّ اُسبقُأنََّ منُُوإنُكانُالغالبُعنهُالمنعُُُُوقدُظهرُممَّ

الفقهيَّة ُالإمامُُُُالفرضيَّاتُ بها،ُوأنََّ القولُ تفيدُ آثارٌُ أنََّهُقدُوردُعنهُ ُ إ لاَّ

رُعنهُالقولُبُُُالشَّعبيَُّ ُأنََّهُُُُالفرضيَّاتُالفقهيَّةبعضُُوإنُكانُقدُاشت ه  إ لاَّ

؛ُحتَّىُقدُوردُعنهُمنُالآثارُماُيفيدُتوق  يهُمنُالفتوىُفيها،ُوكراهيتهُلها

فُعنهُمناوأةُالأرََأيَْت يَّةُ. ُع ر 
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ُُالخاتمة:

هذاو علىُُُالارتحالُُبعدُ اهر،ُ الزَّ  ُ النَّبوي  العهدُ فيُ بناُ جالُ الذيُ

ُمتكاثرُُُُمُ تَُصاحبهُأفضلُصلاة ُوأَُ والارتشافُمنُعذبُالهديُُ،ُُتسليم 

ُُ الوافر،  ُ منوالنَّبوي  تلاهُ ،ُُُُالكرامُُالصَّحابةُُفيُعصرُُطوافالتَُُُّماُ

بامتدادهمُالتَّجوالُُُُإلىُُآثارهم،وُُأخبارهمُُالوقوفُعلىُبعضُو ُُمروراًُ

واحلُعندُبابُالختام؛ُلندلفُُ،ُُالتَّابعينُوتابعيهمُُُُمن فقدُأناختُبناُالرَّ

ُالنَّتائجُوفيُهذاُالبحثُعلىُالتَّمام،ُبذكرُُ التَّوصياتُعلىُالنَّحوُُأبرزُُأهم  

ُالآتيُ:

: أهم  النَّتائج:  لاا  أوََّ

ُُيمكنُعد هاُُُالتيُُمنُالأحاديثُُجملةُُعنُالنَّبي  ُُوردُُأظهرُالبحثُأنََّهُُ -1

الفرضيَّات ابتداءًُُُالفقهيَّة،ُُمنُ اُ ُُُُإ مَّ فرضيَّاتُمنه علىُ جواباًُ أوُ ُ،

 .الصَّحابةُ

2- ُُ اُلهاُصورٌُُُالفقهيَّةُالصَّادرةُعنُالنَّبي  ُُُُالفرضيَّاتكشفُالبحثُأنََّ ،ُإ مَّ

 ُ.ةٌُا،ُأوُفرضيَّاتٌُاستدلاليَُّفرضيَّاتٌُقريبةٌُمحتملةُالوقوعُجدًُّ

3- ُُ النَّبيَّ ُ أنََّ البحثُ ُُُُأوضحُ ابتدأُالصَّحابة الفرضيَّاتُُُقدُ ُمنُ بجملة 

اُيترتَّبُعليهاُعملٌُفيُالجملة،ُأوُاستدلالٌ،ُأوُقياسٌ،ُ الفقهيَّة،ُوكل هاُممَّ

 وليستُمنُبابُالافتراضُالمحض،ُالذيُلاُيترتَّبُعليهُعملُ.

4- ُُ أنََّه البحثُ الفرضيَّاتأبرزُ عنُ النَّهيُ فيُ أحاديثُ تردُ ،ُالفقهيَّةُُلمُ

اُلنَّهيُعنُُ ُُ؛ُُهاالإكثارُمنوالمسائل،ُُُُالتَّشديدُفيوقصارىُماُورد فيختص 

ب ُ البعيدةالنَّهي  الوقوعُُالفرضيَّاتُ مستحيلةُ فخصَّصتهاُأوُ القريبةُ اُ أمََّ ُ،

 .بالجوازُالس نَّةُالعمليَّة
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لُلصَّحابةُُ -5 أُنََّ اُلبحث ل:ُُُُبيَّن اُلأوََّ اُلات  جاه اُلفقهيَّة، اُلفرضيَّات مُن ات  جاهين

النَُّ وشدَّدُ الفقهيَّة،ُ الفرضيَّاتُ يقع.ُُنهىُعنُ لمُ اُ عمَّ يسألُ منُ علىُ كيرُ

ُُ، حسن  ُ بقبول  وتقبَّلهاُ الفقهيَّة،ُ الفرضيَّاتُ معُ تعاملُ الثَّاني:ُ والات  جاهُ

ُودرسُأحكامها،ُولمُتضقُنفسهُبهاُ.

6- ُُ الصَّحابة ُ أنََّ البحثُ علىُُُأظهرُ الفقهيَّةُ الفرضيَّاتُ منهمُ تقعُ كانتُ

ُبدليله،ُواستقصاءًُ سجيَّتهمُفيُالمناظرة،ُوخلفيتهمُبالتَّشريع؛ُطلباًُللحق  

اُيعرضُلهمُللتَّفق هُ للبحثُبتعليله؛ُوأنََّهاُتبرزُجزءًاُمنُمدارساتهم،ُوممَّ

 فيماُبينهمُ.

7- ُُ الصَّحابة عنُ الواردةُ الآثارُ بينُ الجمعُ يمكنُ أنََّهُ البحثُ فيُُُأبرزُ

علىُماُكانُمتوقَّعاً،ُأوُقريبُُُالقبول:  لِّ مْ حَ بِّ   وذلك؛ُُالفرضيَّاتُالفقهيَّة

ُفيُالحكمُعليهُُ؛الوقوع فيه،ُواجتهاد  اُي حتاجُإلىُإبداءُرأيُ  وَحَمْلُ  ُُ.ممَّ

اُي عد ُمنُفضولُالقول،ُأوُُُالنَّهي: علىُماُكانُمستحيلُالوقوع،ُأوُممَّ

ر،ُولاُيترتَّبُعلىُافتراضهُفائدةٌُ  أوُعملُ.هوُبعيدُالتَّصو 

ُماُوردُعنُالتَّابعينُوتابعيهمُُ -8 فيماُيتعلَّقُبالفرضيَّاتُُُبيَّنُالبحثُأنََّ

دُفيهمُمنُيفرضُُ،ُُالفقهيَّةُلاُيبتعد ُكثيرًاُعنُمسلكُالصَّحابةُُ ج  فقدُو 

بُموجبها،ُكماُُ اُلاستدلال لُغرض أُو لُبيانُحكمها، اُلوقوع؛ اُلقريبة المسائل

دُمنُيكرهُالكلامُعنُالمسائلُقبلُوقوعها. ج   و 

ُالإمامُإبراهيمُالنَّخعيُ)ت: -9 هـ(ُوإنُكانُالغالبُعنه96ُُأظهرُالبحثُأنََّ

ُالإمامُ ُأنََّهُقدُوردُعنهُآثارٌُفيُالقولُبها.ُوأنََّ منعُالفرضيَّاتُالفقهيَّةُإ لاَّ

الشَّعبيُ)ت: بالفرضيَّات103ُعامرُ القولُ رُعنهُ اشت ه  قدُ هـ(ُوإنُكانُ

ُُ من عنهُ وردُ قدُ أنََّهُ ُ إ لاَّ فيها،ُُالفقهيَّةُ الفتوىُ منُ توق  يهُ يفيدُ ماُ الآثارُ

 وكراهيَّتهُلهاُ.
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10- ُُ الفرضيَّاتُالفقهيَّةُُمنُُُُُُبعضُالتَّابعينُوتابعيهمموقفُُأبرزُالبحثُأنََّ

ُ أُجازهاُمحمولٌُ؛ُُغيرُمتناقض  قُريبُُُبلُكلامُمن أُو علىُماُكانُمتوقَّعاً،

اُلوقوع؛ُُ أُوُمستحيل بُعيدًا، اُلمنعُمحمولٌُعلىُماُكان فُي الوقوع،ُوكلامه

حقُمنُ تصحيحًاُللكلام،ُوجمعاًُبينُالموقفين؛ُولاسيَّماُأنََّهُلمُيتبيَّنُاللاَّ

 السَّابق.

منُالباحثينُمنُكونُالفرضيَّاتُُُأثبتُالبحثُخطأُماُيشيعُعندُجملةُ  -11

الفقهيَّةُإ نَّماُنشأتُمعُنشوءُالمذاهبُالفقهيَّة،ُوأنََّهُلمُيكنُلهاُوجودٌُفيُُ

فيُعهدُالنَّبي  ُُُُنشأتهاُُ،ُفضلًاُعنُأنُتكونالتَّابعينُُعصرُالصَّحابةُو

.ُ 

ُمنُفوائدُالفرضيَّاتُالفقهيَّة:ُتعليمُالاستدلال،ُوتوجيهُُ -12 كشفُالبحثُأنََّ

مَلكََةُالفقهيَّة،ُوتقويةُالد ربةُعلىُـالنَّظرُللقياس،ُوتقريرُالأدلَّة،ُوتنميةُال

 الاستنباطُ.

 ثاَنِّياا: أهم  التَّوصيات:

الفقهيَّةُجمعُُ -1 ودراستهاُُُُالفرضيَّاتُ المشهورة،ُ المذاهبُ دواوينُ منُ

المعاصر.  ُ ُوالاستفادةُمنهاُفيُالاجتهادُالفقهي 

لة ُعنُ -2 ُتحليليَّة ُمفصَّ علىُمدىُالعصور،ُُالفرضيَّاتُالفقهيَّةُالقيامُبدراسات 

رها،ُوبيانُموقفُالعلماءُمنهاُ ُُ.تهتم ُبدراسةُتطو 

ُلماُوردُعنُالصَّحابةُوالتَّابعينُوتابعيهمُُعملُدراسُ -3 ُعلميَّة ُتحليليَّة  ُُات 

القولُبجواز الفقهيَّةُُمنُ حقُُُُالفرضيَّاتُ اللاَّ بالمنعُمنها،ُومعرفةُ والقولُ

 ُ.منُالسَّابقُإنُأمكن،ُأوُالجمعُبينها،ُأوُالتَّرجيحُلبعضهاُ

اُلفقهيَّةُعندجمعُُ -4 اُشت ُُُالفرضيَّات اُلمعاصرين؛ُكُُرَُهُ من اُلعلماء ُُشيخناُبهاُمن

ُُُُالفقيه عثيمين بنُ صالحُ بنُ دُ محمَّ مةُ الله-العلاَّ هـ(،1421ُُ)ت:ُُُ-رحمهُ

 ودراستها،ُوتحليلها،ُوالإفادةُمنهاُفيُدراسةُالنَّوازلُالمعاصرةُ.
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 قائمة المصادر والمراجع

ُمقامه-ُالقرآن الكريم  .-عزَّ

الكبرى، .1 عبيداُللهُُالإبانة  عبداللهُ أبوُ حمدانُُُالمؤل  ف:ُ بنُ دُ محمَّ بنُ دُ محمَّ بنُ

العكبريُ)ت: بَطَّةُ بابنُ المعروفُ المحق  ق:ُرضاُمعطي،387ُُالع كْبرَيُ هـ(،ُ

وعثمانُالأثيوبي،ُويوسفُالوابل،ُوالوليدُبنُسيفُالنصر،ُوحمدُالتويجري،ُُ

( الثَّانيةُ الطَّبعة:ُ ياض،ُ الر   والتَّوزيع،ُ للنَّشرُ ايةُ الرَّ دارُ -هـ1415النَّاشر:ُ

ُم(ُ.1994

اُلع كْبرَيُُُُإبطال الحيل، .2 بُنُحمدان د مُحمَّ بُن د مُحمَّ بُن أُبوُعبداللهُعبيدالله المؤل  ف:

هـ(،ُالمحق  ق:ُزهيرُالشَّاويش،ُالنَّاشر:387ُالمعروفُبابنُبَطَّةُالعكبريُ)ت:

 هـ(.1403بيروت،ُالطَّبعة:ُالثَّانيةُ)ُُ-المكتبُالإسلاميُ

دُأبوُزهرة،ُالنَّاشر:ُُُالفقهيَّة،أبو حنيفة حياته وعصره آراؤه   .3 المؤل  ف:ُمحمَّ

ُالقاهرة،ُبدونُبياناتُطبعُ.ُ-دارُالفكرُالعربي

الهجري، .4 الثَّالث  القرن  في  الحديث  أصحاب  عند  الفقهيَّة  د.ُُُالاتجاهات 

النَّشرُُ عامُ مصر،ُ الخانجي،ُ مكتبةُ النَّاشر:ُ عبدالمجيد،ُ محمودُ عبدالمجيدُ

ُم(ُ.1979-هـ1399)

حبتةُُُُالآثار، .5 بنُ سعدُ بنُ حبيبُ بنُ إبراهيمُ بنُ يعقوبُ يوسفُ أبوُ المؤل  ف:ُ

)ت: 182ُُالأنصاريُ العلميَّة الكتبُ دارُ النَّاشر:ُ الوفا،ُ أبوُ المحق  ق:ُ ُ-هـ(،ُ

 بيروتُ.

دُبنُعليُُُإحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، .6 ينُأبوُالفتحُمحمَّ المؤل  ف:ُتقيُالد  

هـ(،ُالمحق  ق:702ُُبنُوهبُبنُمطيعُالقشيري،ُالمعروفُبابنُدقيقُالعيدُ)ت:

اُلأولىُُ اُلطَّبعة سالة، اُلر   اُلنَّاشر:ُمؤسَّسة مصطفىُشيخُمصطفىُومدثرُسندس،

 م(ُ.2005-هـ1426)

دُعليُبنُأحمدُبنُسعيدُبنُحزمُُالمؤل  ف:ُُُُالإحكام في أصول الأحكام، .7 أبوُمحمَّ

دُشاكر،456ُُالأندلسيُالقرطبيُالظَّاهريُ)ت: هـ(،ُالمحق  ق:ُالشيخُأحمدُمحمَّ

ُالنَّاشر:ُدارُالآفاقُالجديدة،ُبيروت،ُبدونُبياناتُنشرُ.
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دُبنُأبىُبكرُُُُإرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، .8 المؤل  ف:ُأحمدُبنُمحمَّ

ينُ الد   شهابُ العباس،ُ أبوُ المصري،ُ القتيبيُ القسطلانيُ عبدالملكُ بنُ

السَّابعة923ُُ)ت: الطَّبعة:ُ مصر،ُ الأميريَّة،ُ الكبرىُ المطبعةُ النَّاشر:ُ هـ(،ُ

 هـ(ُ.1323)

السبيل، .9 منار  أحاديث  تخريج  في  الغليل  ينُُُإرواء  الد   ناصرُ دُ محمَّ المؤل  ف:ُ

ُُُ-هـ(،ُإشراف:ُزهيرُالشَّاويش،ُالنَّاشر:ُالمكتبُالإسلامي1420ُُالألبانيُ)تُ:

 م(ُ.1985-هـ1405بيروت،ُالطَّبعة:ُالثَّانيةُُ)

الأقطار، .10 وعلماء  الأمصار  فقهاء  لمذاهب  الجامع  تضمنهُُُُالاستذكار،  فيماُ

والاختصار،ُ بالإيجازُ كلهُ ذلكُ وشرحُ والآثار،ُ الرأيُ معانيُ منُ الموطأُ

ُالن  مريُالقرطبيُ) ُ-هـ368المؤل  ف:ُأبوُعمرُيوسفُبنُعبداللهُبنُعبدالبر  

دمشق،ُدارُُُ-هـ(،ُتحقيق:ُعبدالمعطيُأمينُقلعجي،ُالنَّاشر:ُدارُقتيبة463ُُ

 م(ُ.1993-هـ1414حلب،ُالطَّبعة:ُالأولىُ)ُُ-الوعيُ

ينُأبوُحفصُعمرُبنُُُُالأشباه والنَّظائر في قواعد الفقه، .11 المؤل  ف:ُسراجُالد  

)ت: الملق  نُ بـابنُ المعروفُ الأنصاريُ ودراسة:804ُُُعليُ تحقيقُ هـ(،ُ

ياضُُ ُُ-مصطفىُمحمودُالأزهري،ُالنَّاشر:ُدارُابنُالقي  مُللنَّشرُوالتَّوزيع،ُالر  

جمهوريَّةُُُُ-المملكةُالعربيَّةُالس عوديَّة،ُدارُابنُعفَّانُللنَّشرُوالتَّوزيع،ُالقاهرةُُ

 م(ُ.2010-هـ1431مصرُالعربيَّة،ُالطَّبعة:ُالأولىُ)

دُبنُُُالإصابة في تمييز الصَّحابة،  .12 المؤل  ف:ُأبوُالفضلُأحمدُبنُعليُبنُمحمَّ

)ت: العسقلانيُ حجرُ بنُ عبدالموجود852ُُأحمدُ أحمدُ عادلُ تحقيق:ُ هـ(،ُ

دُمعوض،ُالنَّاشر:ُدارُالكتبُالعلميَّةُُ بيروت،ُالطَّبعة:ُالأولىُُُ-وعلىُمحمَّ

 هـ(ُ.1415)

ايد.ُمجلةُالبحوثُالإسلاميَّة،ُُالمؤل  ف:ُُأطوار الاجتهاد الفقهي،   .13 د.ُعبداللهُالزَّ

 (ُ.15العدد:ُ)
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اد، .14 اد،ُللدكتورُُُُالاعتماد في نظائر الظَّاء والضَّ ومعه:ُفائتُنظائرُالظَّاءُوالضَّ

دُبنُعبدالله،ُابنُمالكُالطَّائيُالجيَّاني،ُُ امن،ُالمؤل  ف:ُمحمَّ حاتمُصالحُالضَّ

ينُ)ت:  هـ(،ُبدونُبياناتُنشرُ.672أبوُعبدالله،ُجمالُالد  

المؤل  ف:ُقاسمُبنُُُُأنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء، .15

وميُالحنفيُ)ت:ُُعبداللهُبنُأميرُعليُالقونوي هـ(،ُالمحق  ق:ُيحيى978ُُالر 

ُم(ُ.2004-هـ1424حسنُمراد،ُالنَّاشر:ُدارُالكتبُالعلميَّة،ُطبعة:ُُ)

اُلمنذرُُُالأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، .16 إُبراهيمُبن دُبن أبوُبكرُمحمَّ

أي وب،319ُُالنَّيسابوريُ)ت: بنُ سليمانُ بنُ أحمدُ وعلَّقُعليه:ُ هـ(،ُراجعهُ

الأولىُ الطَّبعة:ُ الفلاح،ُ دارُ النَّاشر:ُ المحق  قين،ُ منُ مجموعةُ تحقيق:ُ

ُم(ُ.2009-هـ1430)

دُمحمودُبنُأحمدُبنُموسىُبنُأحمدُُُُالبناية شرح الهداية، .17 المؤل  ف:ُأبوُمحمَّ

ينُالعينيُ)تُ: هـ(،ُالنَّاشر:ُدارُالكتب855ُُبنُحسينُالغيتابيُالحنفيُبدرُالد  

 م(ُ.2000-هـ1420بيروت،ُلبنان،ُالطَّبعة:ُالأولىُ)ُُ-العلميَّةُ

اقُالحسيني،ُُُُتاج العروس من جواهر القاموس، .18 زَّ دُبنُعبدالرَّ دُبنُمحمَّ محمَّ

بيديُ)ت: هـ(،ُالمحق  ق:ُمجموعةُمن1205ُُأبوُالفيض،ُالملقَّبُبمرتضى،ُالزَّ

ُالمحق  قين،ُالنَّاشر:ُدارُالهداية،ُبدونُبياناتُنشر.

الدمشقي، .19 أبي زرعة  بنُُُُتاريخ  بنُعبداللهُ بنُعمروُ المؤل  ف:ُعبدالرحمنُ

الشَّبابُ بشيخُ الملقبُ مشقيُ الد   زرعةُ بأبيُ المشهورُ النَّصريُ صفوانُ

هـ(،ُرواية:ُأبيُالميمونُبنُراشد،ُدراسةُوتحقيق:ُشكرُاللهُنعمة281ُُ)ت:

بغداد(،ُالنَّاشر:ُُُ-اللهُالقوجانيُ)أصلُالكتابُرسالةُماجستيرُبكليةُالآدابُُ

 دمشق،ُبدونُبياناتُنشرُ.ُ-ةُالعربيةُُمجمعُاللغ

الأوسط، .20 ُالتَّاريخ  البخاريُُ إسماعيلُ بنُ دُ محمَّ عبداللهُ أبوُ المؤل  ف:ُ

لُوالثَّاني:ُتيسيرُبنُسعدُأبوُحيمد،ُمحق  ق256ُُ)ت: هـ(،ُمحق  قُالمجلدُالأوََّ

ُُ الرشد مكتبةُ النَّاشر:ُ الثمالي،ُ عبداللهُ بنُ يحيىُ ابع:ُ والرَّ الثَّالثُ ُُ-المجلدُ

ياض،ُالطَّبعة:ُالأولىُ)  م(ُ.2005-هـ1426الر  
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المؤل  ف:ُأبوُالقاسمُعليُبنُالحسنُبنُهبةُاللهُالمعروفُبابنُُتاريخ دمشق، .21

اُلفكر571ُُعساكرُ)ت: اُلنَّاشر:ُدار اُلعمروي، اُلمحق  ق:ُعمروُبنُغرامة هـ(،

باعةُوالنَّشرُوالتَّوزيع،ُعامُالنَّشر:ُ)  م(ُ.1995-هـ1415للط  

دُبنُإسماعيلُبنُصلاحُبنُُُُالتَّحبير لإيضَاح مَعاَني التَّيسير، .22 المؤل  ف:ُمحمَّ

المعروفُُ ين،ُ الد   ُ عز  إبراهيم،ُ أبوُ نعاني،ُ الصَّ ثمُ الكحلانيُ الحسني،ُ دُ محمَّ

)ت: بالأميرُ وضبط1182ُُكأسلافهُ أحاديثهُ جُ وخرَّ عليهُ وعلَّقُ حقَّقهُ هـ(،ُ

شدُ، الر  مَكتبََةُ  النَّاشر:ُ مصعب،ُ أبوُ قُ حَلا  حَسَنُ بنُ ص بْحيُ دُ محمَّ ُُنصَّه:ُ

ياضُ  م(.2012-هـ1433المملكةُالعربيَّةُالس عوديَّة،ُالطَّبعة:ُالأولىُ)ُ-الر  

ينُيحيىُبنُشرفُالنَّوويُُُُتحرير ألفاظ التَّنبيه، .23 المؤل  ف:ُأبوُزكريَّاُمحييُالد  

قر،ُالنَّاشر:ُدارُالقلم676ُُ)ت: دمشق،ُالطَّبعة:ُُُُ-هـ(،ُالمحق  ق:ُعبدالغنيُالد  

 هـ(ُ.1408الأولىُ)

ين،ُبنُالحاجُُُتحريم آلات الطرب، .24 دُناصرُالد   حمنُمحمَّ المؤل  ف:ُأبوُعبدالرَّ

هـ(،ُالنَّاشر:ُمؤسَّسة1420ُنوحُبنُنجاتيُبنُآدم،ُالأشقودريُالألبانيُ)تُ:

بيروتُُ يَّانُ الس عوديَّة،ُُُُ–الرَّ العربيَّةُ المملكةُ الجبيل،ُ يق،ُ د   الص   دارُ لبنان،ُ

 م(ُ.2005-هـ1426الطَّبعة:ُالطَّبعةُالثَّالثةُُ)

العلم،  .25 مهديُُُُتقييد  بنُ أحمدُ بنُ ثابتُ بنُ عليُ بنُ أحمدُ بكرُ أبوُ المؤل  ف:ُ

بيروت،ُبدونُُُُُ-هـ(،ُالنَّاشر:ُإحياءُالسنةُالنبوية463ُُالخطيبُالبغداديُ)ت:

 بياناتُنشرُ.

يُ)ت:المؤل  ف:ُُُُ،تكملة المعاجم العربية  .26 هـ(ُنقله1300ُُينهارتُبيترُآنُد وز 

العربيَُّ وعلَُّإلىُ عليه:ةُ ُُُُقُ سليم دُ )النعيميُمحمَّ المجلدات:ُ النَّاشر:ُ(1-8،ُ ُ،

-م1979وزارةُالثَّقافةُوالإعلام،ُالجمهوريَّةُالعراقيَّةُالطَّبعة:ُالأولى،ُمنُ)

ُم(ُ.2000

الل غة وصحاح العربيَّة، .27 لة لكتاب تاج  المؤل  ف:ُالحسنُُُالتَّكملة والذَّيل والص ِّ

اُلصَّغانيُ)ت: اُلحسن دُبن ُُـ650بنُمحمَّ اُلمحق  قون:ُج /ُحقَّقهُعبدالعليم1ُُُُهـ(،

/ُحقَّقهُإبراهيم2ُُُُم،ُجـ1970ُُالطحاوي،ُراجعهُعبدُالحميدُحسن،ُالسَّنةُ)
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دُخلفُاللهُأحمد،ُالسَّنةُ) /3ُُُم(،ُجـ1971ُُإسماعيلُالأبياري،ُراجعهُمحمَّ

السَّنةُ علام،ُ مهديُ دُ محمَّ د.ُ راجعهُ إبراهيم،ُ الفضلُ أبوُ دُ محمَّ حقَّقهُ

/ُحقَّقهُعبدالعليمُالطَّحاوي،ُراجعهُعبدالحميدُحسن،ُالسَّنة4ُم(،ُجـ1973ُُ)

دُخلفُاللهُُ/ُحقَّقهُإبراهيمُإسماعيلُالأبيار5ُُم(،ُجـ1974ُُ) ي،ُراجعهُمحمَّ

دُأبوُالفضلُإبراهيم،ُراجعهُد.6ُُُم(،ُجـ1977ُُأحمد،ُالسَّنةُ) /ُحقَّقهُمحمَّ

دُمهديُعلام،ُالسَّنةُ)  م(،ُالنَّاشر:ُمطبعةُدارُالكتب،ُالقاهرة.1979محمَّ

دُبنُأحمدُبنُعثمانُالمؤل  ف:ُُُُالتَّلخيص، .28 ينُمحمَّ الحافظُأبوُعبداللهُشمسُالد  

قايماز )تُ:ُُبنُ الصَّحيحين،748ُُالذَّهبيُ علىُ المستدركُ بكتابُ مذيَّلُ هـ(،ُ

اُلعلميَّةُُ اُلكتب دُار اُلنَّاشر: مُصطفىُعبدالقادرُعطا، اُلطَّبعة:ُُُُ-تحقيق: بيروت،

 م(ُ.1990–هـ1411الأولىُ)

حيمُبنُالحسنُبنُُُُالتَّمهيد في تخريج الفروع على الأصول، .29 المؤل  ف:ُعبدالرَّ

)ت: ينُ الد   جمالُ د،ُ محمَّ أبوُ ُ، الشَّافعي  الإسنويُ د.772ُعليُ المحق  ق:ُ هـ(،ُ

سالةُُ الر   مؤسَّسةُ النَّاشر:ُ هيتو،ُ حسنُ دُ الأولىُُُُ-محمَّ الطَّبعة:ُ بيروت،ُ

 هـ(ُ.1400)

التَّهذيب، .30 بنُُُُتهذيب  بنُأحمدُ دُ بنُعليُبنُمحمَّ الفضلُأحمدُ أبوُ المؤل  ف:ُ

ُ)تُ: اُلعسقلاني اُلهند،852ُُحجر اُلن  ظاميَّة، اُلمعارف دُائرة مُطبعة اُلنَّاشر: هـ(،

 هـ(.1326الطَّبعةُالأولىُ)

اللغة، .31 أبوُمنصورُُُُتهذيب  الهروي،ُ الأزهريُ بنُ أحمدُ بنُ دُ محمَّ المؤل  ف:ُ

التراث370ُ)ت: إحياءُ دارُ النَّاشر:ُ مرعب،ُ عوضُ دُ محمَّ المحق  ق:ُ هـ(،ُ

ُم(ُ.2001بيروت،ُالطَّبعة:ُالأولىُ)ُُ-العربيُ

التَّعاريف، .32 ات  مهمَّ على  ُالتَّوقيف  المدعوُُُ دُ محمَّ ينُ الد   زينُ المؤل  ف:ُ

ؤوفُبنُتاجُالعارفينُبنُعليُبنُزينُالعابدينُالحداديُثمُالمناويُُ عبدالرَّ

)ت: 1031ُُالقاهريُ الكتب عالمُ النَّاشر:ُ الأولىُُُُ-هـ(،ُ الطَّبعة:ُ القاهرة،ُ

ُم(ُ.1990-هـ1410)
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الإسلاميَّة، .33 الشَّريعة  في  والشمول  دُُُُالثَّبات  محمَّ بنُ عابدُ أ.د.ُ المؤل  ف:ُ

الس فياني،ُأصلُهذاُالكتاب:ُرسالةُدكتوراهُفيُالشَّريعةُالإسلاميَّةُفرعُالفقهُ

مةُُ) ُالقرىُبمكَّةُالمكرَّ متُلكل  يَّةُالشَّريعةُبجامعةُأ م   هـ(،1407ُُوالأصول،ُقد  

ُُ-ةُالمكرمةُُومنحتُالدَّرجةُالعلميَّةُبتقديرُممتاز،ُالنَّاشر:ُمكتبةُالمنارة،ُمك

ُالمملكةُالعربيَّةُالس عوديَّة.

سول، .34 اُلمباركُُُجامع الأصول في أحاديث الرَّ اُلسَّعادات أُبو ين اُلد   المؤل  ف:ُمجد

الأثيرُُ ابنُ الجزريُ الشَّيبانيُ عبدالكريمُ ابنُ دُ محمَّ بنُ دُ محمَّ بنُ دُ محمَّ بنُ

606ُُ)ت: الأرنؤوط عبدالقادرُ تحقيق:ُ عيون،ُُُُ-هـ(،ُ بشيرُ تحقيق:ُ ةُ التَّتمَّ

الأولى،ُُُُمكتبةُدارُالبيان،ُالطَّبعة:ُُ-مطبعةُالملاحُُُُُ-النَّاشر:ُمكتبةُالحلوانيُُ

شعبانُ صالحُ أيمنُ وتعليقاتُ الأرنؤوط،ُ عبدالقادرُ المحق  قُ بحواشيُ مذيَّلُ

[ الجزءُ الطَّبعة:ُ هذهُ منُ مواضعهاُ فيُ العلميَّة(ُ الكتبُ دارُ [:2ُُ-1)طبعة:ُ

ُ]1969-هـ1389) الجزءُ )4-3م(،ُ ُ]1970-هـ1390[:ُ الجزءُ [:5ُم(،ُ

الجزءُ]1971-هـ1390) الجزءُ]1971-هـ1391[:ُ)7-6م(،ُ [:11ُ-8م(،ُ

[ُ)التتمة(ُ:ُطبعةُدارُالفكر،ُتحقيقُبشير12ُُم(،ُالجزءُ]1972-هـ1392)

 عيونُ.

المؤل  ف:ُزينُُُُجامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاَ من جوامع الكلم، .35

ثمُُ البغدادي،ُ السَلامي،ُ الحسن،ُ بنُ رجبُ بنُ أحمدُ بنُ حمنُ عبدالرَّ ينُ الد  

إبراهيمُباجس،ُُُُ-هـ(،ُالمحق  ق:ُشعيبُالأرناؤوط795ُُالدمشقي،ُالحنبليُ)ت:

سالةُُ ُم(ُ.2001-هـ1422بيروت،ُالطَّبعة:ُالسَّابعةُ)ُ-النَّاشر:ُمؤسَّسةُالر  

الفقه،  .36 أبواب  على  المرتَّب  الشَّامل  الصَّحيح  الحديث  في  الكامل  ُُالجامع 

ياء«ُالنَّاشر:ُدارُُ دُعبداللهُالأعظميُالمعروفُبـُ»الض   المؤل  ف:ُأبوُأحمدُمحمَّ

ياضُُ المملكةُالعربيَّةُالس عوديَّة،ُالطَّبعة:ُالأولىُُُُ-السَّلامُللنَّشرُوالتَّوزيع،ُالر  

 م(ُ.2016-هـ1437)

دُبنُُُُجامع بيان العلم وفضله، .37 المؤل  ف:ُأبوُعمرُيوسفُبنُعبداللهُبنُمحمَّ

)ت: القرطبيُ الن  مريُ عاصمُ بنُ ُ الأشبال463ُعبدالبر   أبيُ تحقيق:ُ هـ(،ُ
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اُلجوزيُُ اُبن دُار اُلنَّاشر: هيري، اُلأولىُُُُ-الز  اُلطَّبعة: اُلس عوديَّة، اُلعربيَّة المملكة

ُم(ُ.1994-هـ1414)

المؤل  ف:ُأبوُنعيمُأحمدُبنُعبداللهُبنُأحمدُُُُحلية الأولياء وطبقات الأصفياء، .38

ُ-هـ(،ُالنَّاشر:ُالسَّعادة430ُُبنُإسحاقُبنُموسىُبنُمهرانُالأصبهانيُ)ت:

م(،ُثمُصورتهاُعدَّةُدورُمنها،ُدارُالكتاب1974ُ-هـ1394محافظةُمصرُ)

الكتبُُُُُ-العربيُُ دارُ بيروت،ُ والتَّوزيع،ُ والنَّشرُ باعةُ للط   الفكرُ دارُ بيروت،ُ

 هـ(،ُبدونُتحقيقُ.1409بيروت،ُطبعةُُ)ُ-يَّةالعلم

الفقهاء، .39 زكريَُُُّحلية  بنُ فارسُ بنُ أحمدُ أبوُالمؤل  ف:ُ ازي،ُ الرَّ القزوينيُ اُ

)ت: النَّاشر:395ُالحسينُ كي،ُ التر  المحسنُ عبدُ بنُ عبداللهُ د.ُ المحق  ق:ُ هـ(،ُ

 م(ُ.1983ُ-هـ1403بيروت،ُالطَّبعة:ُالأولىُ)ُ-الشَّركةُالمتَّحدةُللتَّوزيعُُ

دُُُالحنائيَّات )فوائد أبي القاسم الحنَّائي(، .40 ُمحمَّ ُبن  سَيْن  ُالح  م  المؤل  ف:ُأبَ وُالقَاس 

)ت: نَّائ يُ الح  ُ، مَشْق ي  الد   ُ سَيْن  الح  ُ بن  يْمَُ إ بْرَاه  ُ النخشبي،459ُُبن  تخريج:ُ هـ(،ُ

الطَّبعة:ُُ السَّلف،ُ أضواءُ النَّاشر:ُ النَّجا،ُ أبوُ جبرُ دُ محمَّ رزقُ خالدُ المحق  ق:ُ

 م(ُ.2007-هـ1428الأولىُ)

المؤل  ف:ُأبوُيوسفُيعقوبُبنُإبراهيمُبنُحبيبُبنُسعدُبنُحبتةُُُُالخراج، .41

)ت: طه182ُالأنصاريُ تحقيق:ُ للت راث،ُ الأزهريةُ المكتبةُ النَّاشر:ُ هـ(،ُ

د،ُبدونُبياناتُنشرُ. ؤوفُسعد،ُسعدُحسنُمحمَّ  عبدالرَّ

الفنون، .42 اصطلاحات  في  العلوم  جامع   = العلماء  القاضيُُُدستور  المؤل  ف:ُ

سولُالأحمدُنكري،ُعربُعباراتهُالفارسيَّة:ُحسنُهانيُ عبدالنَّبيُبنُعبدالرَّ

ُبيروت،ُبدونُبياناتُنشرُ.ُُ-فحص،ُالنَّاشر:ُدارُالكتبُالعلميَّة،ُلبنانُ

دُبنُعليُالأنصاريُُُذم  الكلام وأهله، .43 المؤل  ف:ُأبوُإسماعيلُعبداللهُبنُمحمَّ

بل،ُالنَّاشر:ُمكتبة481ُُالهرويُ)ت: حمنُعبدالعزيزُالش   هـ(،ُالمحق  ق:ُعبدالرَّ

 م(ُ.1998-هـ1418المدينةُالمنورة،ُالطَّبعة:ُالأولىُ)ُ-العلومُوالحكمُُ

النَّاظر وجنَّة المناظر،   .44 الفقهُعلىُمذهبُالإمامُأحمدُبنُروضة  فيُأصولُ

ُ
قدامة بنُ دُ محمَّ بنُ أحمدُ بنُ عبداللهُ ينُ الد   موفقُ دُ محمَّ أبوُ المؤل  ف:ُ حنبل،ُ
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ُالجماعيلي المقدسيُُ قدامةُ بابنُ الشَّهيرُ الحنبلي،ُ مشقيُ الد   ثمُ المقدسيُ

باعةُوالنَّشرُوالتَّوزيع،ُالطَّبعةُالثَّانية620ُُ)ت: يَّانُللط   هـ(،ُالنَّاشر:ُمؤسَّسةُالرَّ

ُم(ُ.2002-هـ1423)

الشَّافعي، .45 ألفاظ  غريب  في  اهر  الأزهريُُُالزَّ بنُ أحمدُ بنُ دُ محمَّ المؤل  ف:ُ

)ت: منصورُ أبوُ السَّعدني،370ُُالهروي،ُ عبدالحميدُ مسعدُ المحق  ق:ُ هـ(،ُ

 النَّاشر:ُدارُالطَّلائع،ُبدونُبياناتُنشرُ.

هد، .46 المؤل  ف:ُأبوُداودُسليمانُبنُالأشعثُبنُإسحاقُبنُبشيرُبنُشدَّادُبنُُُُالز 

سْتانيُ)ت: ج  هـ(،ُتحقيق:ُأبوُتميمُياسرُبنُإبراهيمُبن275ُُعمروُالأزديُالس  

دُُ د،ُأبوُبلالُغنيمُبنُعبَّاسُبنُغنيم،ُوقدَّمُلهُوراجعه:ُفضيلةُالشَّيخُمحمَّ محمَّ

كاةُللنَّشرُوالتَّوزيع،ُحلوان،ُالطَّبعة:ُُعمروُبنُعبداللطيف،ُالنَّاشر:ُدارُالمش

ُم(ُ.1993-هـ1414الأولىُ)

وفوائدها، .47 فقهها  من  وشيء  الصَّحيحة  الأحاديث  أبوُُُُسلسلة  المؤل  ف:ُ

ين،ُبنُالحاجُنوحُبنُنجاتيُبنُآدم،ُالأشقودريُ دُناصرُالد   حمنُمحمَّ عبدالرَّ

)ت: ياض،1420ُُالألبانيُ الر   والتَّوزيع،ُ للنَّشرُ المعارفُ مكتبةُ النَّاشر:ُ هـ(،ُ

ُُـ اُلنَّشر:ُج اُلمعارف(،ُعام ُ)لمكتبة اُلأولى ُ)4ُُ-1ُُالطَّبعة: م(،1995ُُ-هـ1415:

 م(ُ.2002ُ-هـ1422:ُ)7(،ُجـُم1996ُ-هـ1416:ُ)6جـُ

ة، .48 السَّي ِّئ في الأمَّ المؤل  ف:ُُُسلسلة الأحاديث الضَّعيفة والموضوعة وأثرها 

آدم،ُ بنُ نجاتيُ بنُ نوحُ الحاجُ بنُ ين،ُ الد   ناصرُ دُ محمَّ الرحمنُ عبدُ أبوُ

النَّاشر:ُمكتبةُالمعارفُللنَّشرُوالتَّوزيع،ُُهـ(،1420ُُالأشقودريُالألبانيُ)تُ:

ياض،ُالطَّبعة:ُالأولىُ  م(ُ.1992-هـ1412)ُالر  

المؤل  ف:ُأبوُداودُسليمانُبنُالأشعثُبنُإسحاقُبنُبشيرُبنُُُُسنن أبي داود، .49

سْتانيُ)ت: ج  الس   ين275ُُشدَّادُبنُعمروُالأزديُ دُمحييُالد   هـ(ُالمحق  ق:ُمحمَّ

ُبيروت،ُبدونُبياناتُنشرُ.ُُ-عبدالحميدُالنَّاشر:ُالمكتبةُالعصرية،ُصيداُ

اك،ُُسنن الت ِّرمذي  .50 دُبنُعيسىُبنُسَوْرةُبنُموسىُبنُالضَّحَّ ،ُالمؤل  ف:ُمحمَّ

دُشاكرُ)جـ279ُُالت  رمذي،ُأبوُعيسىُ)ت: ،1ُُهـ(،ُتحقيقُوتعليق:ُأحمدُمحمَّ
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ُُـ2 ُ)ج فُؤادُعبدالباقي د اُلأزهر3ُُ(،ُومحمَّ فُي س اُلمدر   (،ُوإبراهيمُعطوةُعوض

ُُ-(،ُالنَّاشر:ُشركةُمكتبةُومطبعةُمصطفىُالبابيُالحلبي4ُُ،5ُُالشَّريفُ)جـُُ

 هـ(.1395ُُمصر،ُالطَّبعة:ُالثَّانيةُُ)

للبيهقي، .51 الكبرى  موسىُُُالس نن  بنُ عليُ بنُ الحسينُ بنُ أحمدُ المؤل  ف:ُ

رديُالخراساني،ُأبوُبكرُالبيهقيُ)تُ: سْرَوْج  تحقيق:ُأ.د.ُعبداللهُُهـ(،458ُُالخ 

الت ركيُ عبدالمحسنُ ُُبنُ العربيَّةُُ، راساتُ والد   للبحوثُ هجرُ مركزُ النَّاشر:ُ

 م(ُ.2011ُ-هُـ1432القاهرة،ُالطَّبعةُالأولىُ)ُ–والإسلاميَّةُ

للنَّسائي .52 الكبرى  بنُعليُالس نن  حمنُأحمدُبنُشعيبُ أبوُعبدالرَّ المؤل  ف:ُ ُ،

جُأحاديثه:ُحسنُعبدالمنعمُشلبي،303ُُالخراساني،ُالنَّسائيُ)تُ: هـ(ُحقَّقهُوخرَّ

اُلنَّاشر:ُ اُلت ركي، بُنُعبدالمحسن لُه:ُعبدالله قُدَّم اُلأرناؤوط، أشرفُعليه:ُشعيب

سالةُ ُ(ُ.م2001-هـ1421بيروتُالطَّبعة:ُالأولىُُ)ُ-مؤسَّسةُالر  

يرة النَّبويَّة لابن هشام، .53 المؤل  ف:ُعبدالملكُبنُهشامُبنُأيوبُالحميريُُُالس ِّ

)ت: ينُ الد   جمالُ د،ُ محمَّ أبوُ السَّقَّا،213ُالمعافري،ُ مصطفىُ تحقيق:ُ هـ(،ُ

اُلنَّاشر:ُشركةُمكتبةُومطبعةُمصطفىُُ اُلشلبي، اُلأبياري،ُوعبدالحفيظ وإبراهيم

 م(ُ.1955-هـ1375البابيُالحلبيُوأولادهُبمصر،ُالطَّبعة:ُالثَّانيةُُ)

الس نَّة والجماعة، .54 القاسمُهبةُاللهُبنُُُشرح أصول اعتقاد أهل  أبوُ المؤل  ف:ُ

لكائيُ)ت: ازيُاللاَّ هـ(،ُتحقيق:ُأحمدُبن418ُُالحسنُبنُمنصورُالطَّبريُالرَّ

ُُ طيبة دارُ النَّاشر:ُ الغامدي،ُ حمدانُ بنُ الثَّامنةُُُُ-سعدُ الطَّبعة:ُ الس عوديَّة،ُ

ُم(ُ.2003-هـ1423)

ينُُُُشرح الأربعين النَّوويَّة في الأحاديث الصَّحيحة النَّبويَّة، .55 المؤل  ف:ُتقيُالد  

اُلمعروفُبابنُدقيقُالعيدُ اُلقشيري، دُبنُعليُبنُوهبُبنُمطيع اُلفتحُمحمَّ أبو

 م(ُ.2003-هـ1424هـ(،ُالنَّاشر:ُمؤسَّسةُالريان،ُالطَّبعة:ُالسَّادسةُ)702)ت:

ى: »ذخيرة العقبى في شرح المجتبى«  .56 اُلمؤل  ف:ُشرح سنن النَّسائي، المسمَّ ،

ي،ُالنَّاشر:ُدارُالمعراجُالدوليةُُ دُبنُعليُبنُآدمُبنُموسىُالإثيوبيُالوَلَّو  محمَّ

ُُ 5ُُُُ-1ُُللنشرُ]جـ ،]-ُُُُ ]جـ والتَّوزيعُ للنَّشرُ برومُ آلُ الطَّبعة:40ُُُُ-6ُُدارُ ُ،]
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م(،1999ُُ-هـ1419(:ُ)7ُُ-6ُُم(،ُجـُُ)1996-هـ1416(:ُ)5ُُ-1ُُالأولى،ُجـُ)

م(،ُجـ2000ُ-هـ1419(:ُُ)12ُُ-10ُُم(،ُجـُ)1999-هـ1420(:ُ)9ُُُ-8ُُجـُ)

 م(ُ.2003ُ-هـ1424(:ُ)40ُ-13ُ)

بطَّال، .57 البخاري لابن  بنُُُُشرح صحيح  الحسنُعليُ أبوُ بطَّالُ ابنُ المؤل  ف:ُ

هـ(،ُتحقيق:ُأبوُتميمُياسرُبنُإبراهيم،ُدارُالنَّشر:449ُخلفُبنُعبدالملكُ)ت:

ياض،ُالطَّبعة:ُالثَّانيةُ)ُ-مكتبةُالرشدُ  م(ُ.2003-هـ1423الس عوديَّة،ُالر  

وضة،  .58 الرَّ الط وفيُُُشرح مختصر  الكريمُ بنُ بنُعبدالقويُ المؤل  ف:ُسليمانُ

)ت: ينُ الد   نجمُ بيع،ُ الرَّ أبوُ 716ُُالصَّرصري،ُ المحق  ق: ُُهـ(،ُ بنُُد. عبداللهُ

( الأولىُ الطَّبعة:ُ سالة،ُ الر   مؤسَّسةُ النَّاشر:ُ الت ركي،ُ -هـ1407عبدالمحسنُ

 م(ُ.1987

دُبنُسلامةُبنُعبدالملكُبنُسلمةُُُشرح معاني الآثار، .59 أُحمدُبنُمحمَّ أبوُجعفر

)ت: بالطحاويُ المعروفُ المصريُ الحجريُ د321ُُالأزديُ محمَّ حقَّقه:ُ هـ(،ُ

دُسيدُجادُالحق،ُراجعهُورقَّمُكتبهُوأبوابهُوأحاديثه:ُد.ُ ار،ُومحمَّ زهريُالنَّجَّ

اُُ اُلطَّبعة: اُلكتب، اُلنَّاشر:ُعالم اُلمرعشلي، حمن ُ)يوسفُعبدالرَّ ُ-هـ1414لأولى

 م(.1994ُُ

الكلوم،  .60 من  العرب  كلام  ودواء  العلوم  سعيدُُُُشمس  بنُ نشوانُ المؤل  ف:ُ

هـ(،ُالمحق  ق:ُد.ُحسينُبنُعبداللهُالعمري،ُمطهَّر573ُُالحميرىُاليمنيُ)ت:

ُ)بيروتُُ اُلمعاصر اُلفكر دُار اُلنَّاشر: دُعبدالله، يُوسفُمحمَّ دُ. اُلإرياني، بنُعلي

 م(ُ.1999-هـ1420سورية(،ُالطَّبعة:ُالأولىُ)ُ-لبنان(،ُدارُالفكرُ)دمشقُُ–

حاح تاج الل غة وصحاح العربيَّة، .61 ادُُُالص ِّ المؤل  ف:ُأبوُنصرُإسماعيلُبنُحمَّ

هـ(،ُتحقيق:ُأحمدُعبدالغفورُعطَّار،ُالنَّاشر:ُدار393ُالجوهريُالفارابيُ)ت:

ابعةُ)ُُ-العلمُللملايينُ ُم(ُ.1987-هـ1407بيروت،ُالطَّبعة:ُالرَّ

  صحيح البخاري= الجامع المسند الصَّحيح المختصر من أمور رسول الله   .62

وأيامه،  الجعفيُُُُوسننه  البخاريُ عبداللهُ أبوُ إسماعيلُ بنُ دُ محمَّ المؤل  ف:ُ
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  ابعين وتابعيهم حابة والتَّ بويِّ وعصر الصَّ ة في العهد النَّ ات الفقهيَّ الفرضيَّ

رةُعنُُ اُلنَّجاةُ)مصوَّ اُلنَّاشر:ُدارُطوق اُلنَّاصر، دُزهيرُبنُناصر المحق  ق:ُمحمَّ

دُفؤادُعبدالباقي(ُالطَّبعة:ُالأولىُ) ُهـ(.1422ُُُالس لطانيَّةُبإضافةُترقيمُمحمَّ

المسند الصَّحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول   مسلم=  صحيح .63

ُالله ُُُالن  يسابوري القشيريُ الحسنُ أبوُ اجُ الحجَّ بنُ مسلمُ المؤل  ف:ُ ُ،

اُلعربي261ُُ)ت: اُلت راث إُحياء اُلنَّاشر:ُدار دُفؤادُعبدالباقي، اُلمحق  ق:ُمحمَّ هـ(،

 بيروت،ُبدونُبياناتُنشر.ُ-

ين،ُُُُضعيف الجامع الصَّغير وزيادته، .64 اُلد   نُاصر د حمنُمحمَّ أُبوُعبدالرَّ المؤل  ف:

هـ(،ُأشرف1420ُبنُالحاجُنوحُبنُنجاتيُبنُآدم،ُالأشقودريُالألبانيُ)ت:

 ،ُبدونُبياناتُنشر.علىُطبعه:ُزهيرُالشَّاويش،ُالنَّاشر:ُالمكتبُالإسلاميُ

الكبرى، .65 ُُُُالطَّبقات  الزهري،ُ)ت:المؤل  ف: دُبنُسعدُبنُمنيعُ هـ(،230ُُمحمَّ

دُعمر،ُالنَّاشر:ُمكتبةُالخانجيُُ القاهرة،ُالطَّبعة:ُالأولىُُُُ-المحق  ق:ُعليُمحمَّ

 م(ُ.2001)

دُبنُأحمدُبنُُالمؤل  ف:ُُُُطلبة الطَّلبة في الاصطلاحات الفقهيَّة، .66 عمرُبنُمحمَّ

ُ)ت: اُلنَّسفي ين اُلد   نُجم أُبوُحفص، اُلعامرة،537ُُإسماعيل، اُلمطبعة اُلنَّاشر: هـ(،

ُهـ(ُ.1311مكتبةُالمثنَّىُببغداد،ُتاريخُالنَّشر:ُ)

دُُالمؤل  ف:ُُُُالعدَّة في أصول الفقه، .67 اُلحسينُبنُمحمَّ دُبن يُعلى،ُمحمَّ أُبو القاضي

اءُ)ت: جُنصَّه:ُد.ُأحمدُبن458ُُبنُخلفُابنُالفرَّ هـ(،ُحقَّقهُوعلَّقُعليهُوخرَّ

ياضُُ جامعةُُُُُ-عليُبنُسيرُالمباركي،ُالأستاذُالمشاركُفيُكل  يَّةُالشريعةُبالر  

دُبنُسعودُالإسلاميَّة،ُالطَّبعة:ُالثَّانيةُ) ُم(ُ.1990-هـ1410الإمامُمحمَّ

المؤل  ف:ُزهيرُبنُحربُأبوُخيثمةُالنَّسائي،ُالنَّاشر:ُالمكتبُالإسلاميُُُُالعلم، .68

-ُُ( الثَّانيةُ الطَّبعةُ ين1983ُ-هـ1403بيروت،ُ الد   ناصرُ دُ محمَّ تحقيق:ُ م(،ُ

 الألبانيُ.

دُمحمودُبنُأحمدُبنُُُُعمدة القاري شرح صحيح البخاري،  .69 المؤل  ف:ُأبوُمحمَّ

)ت: العينيُ ينُ الد   بدرُ الحنفيُ الغيتابيُ حسينُ بنُ أحمدُ بنُ هـ(،855ُُموسىُ

 بيروت،ُبدونُبياناتُنشرُ.ُ-النَّاشر:ُدارُإحياءُالتراثُالعربيُُ
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اني الغامدي د. عبدالحميد بن صالح بن عبدالكريم الكَرَّ

دُبنُإبراهيمُبنُالخطَّابُُُغريب الحديث، .70 المؤل  ف:ُأبوُسليمانُحمدُبنُمحمَّ

)ت: بالخطَّابيُ المعروفُ إبراهيم388ُالبستيُ عبدالكريمُ المحق  ق:ُ هـ(،ُ

اُلفكرُُ اُلنَّاشر:ُدار اُلنبي، أُحاديثه:ُعبدالقي ومُعبدُرب ج دمشق،ُُُُ-الغرباوي،ُخرَّ

 م(ُ.1982-هـ1402عامُالنَّشر:ُ)

اُلبغداديُُُغريب الحديث، .71 اُلهروي اُلقاسمُبنُسلا مُبنُعبدالله أُبوُع بيد المؤل  ف:

اُلمعارف224ُ)ت: دُائرة اُلنَّاشر:ُمطبعة دُعبدالمعيدُخان، دُ.ُمحمَّ اُلمحق  ق: هـ(،

 م(ُ.1964-هـ1384الدكن،ُالطبعة:ُالأولىُُ)ُ-العثمانيَّة،ُحيدرُآباد

البخاري، .72 الباري شرح صحيح  ُُُُفتح  أبوُُالمؤل  ف: حجرُ بنُ عليُ بنُ أحمدُ

الشَّافعيُ)تُ: العسقلانيُ المعرفة852ُُالفضلُ دارُ النَّاشر:ُ سنةُُُُ-(،ُ بيروت،ُ

( قام1379ُالطَّبع:ُ عبدالباقي،ُ فؤادُ دُ محمَّ وأحاديثه:ُ وأبوابهُ كتبهُ رقَّمُ م(،ُ

تعليقاتُ الخطيب،ُعليهُ ينُ الد   ُ وأشرفُعلىُطبعه:ُمحب  حهُ بإخراجهُوصحَّ

مة:ُعبدالعزيزُب ُنُعبداللهُبنُبازُ.العلاَّ

حمنُابنُشهابُُُفتح الباري لابن رجب، .73 ينُأبيُالفرجُعبدالرَّ المؤل  ف:ُزينُالد  

بنُُ طارقُ معاذُ أبوُ تحقيق:ُ بابنُرجب،ُ الشَّهيرُ مشقيُ الد   ثمُ البغداديُ ينُ الد  

ُُ الدمام الجوزيُ ابنُ دارُ النَّاشر:ُ د،ُ محمَّ بنُ اللهُ الطَّبعةُُُُ–عوضُ الس عوديَّة،ُ

 هـ(ُ.1422الثَّانيةُ)

القرآن، .74 مقاصد  في  البيان  بنُُُُفتحُ  خانُ يقُ دُصد   محمَّ الطَّي  بُ أبوُ المؤل  ف:ُ

هـ(،ُعني1307ُُحسنُبنُعليُابنُلطفُاللهُالحسينيُالبخاريُالق نَّوجيُ)ت:

النَّاشر:ُ الأنصاري،ُ إبراهيمُ بنُ عبداللهُ العلمُ خادمُ وراجعه:ُ لهُ وقدَّمُ ُ بطبعه 

ُُ باعةُوالنَّشر،ُصيدا للط   النَّشر:ُ)ُُ–المكتبةُالعصريَّةُ ُ-هـ1412بيروت،ُعامُ

ُم(ُ.1992

الشَّيباني،  .75 حنبل  بن  أحمد  الإمام  مسند  لترتيب  بَّاني  الرَّ بلوغُُُُالفتح  ومعهُ

دُالبنَّاُ حمنُبنُمحمَّ بَّاني،ُالمؤل  ف:ُأحمدُبنُعبدالرَّ الأمانيُمنُأسرارُالفتحُالرَّ

هـ(،ُالنَّاشر:ُدارُإحياءُالتراثُالعربي،ُالطَّبعة:ُالثَّانية،1378ُُالسَّاعاتيُ)ت:

 بدونُبياناتُنشرُ.
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  ابعين وتابعيهم حابة والتَّ بويِّ وعصر الصَّ ة في العهد النَّ ات الفقهيَّ الفرضيَّ

الأربعين، .76 بشرح  المبين  حجرُُُُالفتح  بنُ عليُ بنُ دُ محمَّ بنُ أحمدُ المؤل  ف:ُ

ينُشيخُالإسلام،ُأبوُالعبَّاسُ)تُ: 974ُالهيتميُالسَّعديُالأنصاري،ُشهابُالد  

أُبوُحمزةُ ق، اُلحلاَّ دُنورس د،ُقصيُمحمَّ اُلمحمَّ د أُحمدُجاسمُمحمَّ هـ(،ُعنيُبه:

ُُ جدة المنهاج،ُ دارُ النَّاشر:ُ الد اغستاني،ُ الشَّيخيُ بكرُ أبيُ بنُ لمملكةُُاُُُ-أنورُ

 م(ُ.2008-هـ1428العربيَّةُالس عوديَّة،ُالطَّبعة:ُالأولىُ)

وحكمه،  .77 حقيقته  الفرضي  ُُُُالفقه  كردمُالمؤل  ف: بنُ متعبُ بنُ سعيدُ أ.د.ُ

سعودُُ بنُ دُ محمَّ الامامُ جامعةُ الس عوديَّة،ُ الفقهيَّةُ الجمعيَّةُ مجلةُ القحطاني،ُ

ُ(ُ.228-121م(،ُالصفحاتُ)2013(،ُسنةُالنَّشر:ُ)16العددُ)ُ–الإسلاميةُ

المؤل  ف:ُأبوُبكرُأحمدُبنُعليُبنُثابتُبنُأحمدُبنُمهديُُُالفقيه والمتفق ِّه، .78

)تُ: البغداديُ يوسف463ُُالخطيبُ بنُ عادلُ حمنُ عبدالرَّ أبوُ المحق  ق:ُ هـ(ُ

ُهـ(.1421الس عوديَّةُالطَّبعة:ُالثَّانيةُ)ُ-الغرازي،ُالنَّاشر:ُدارُابنُالجوزيُ

ُُالمؤل  ف:ُُُُالفكر السَّامي في تاريخ الفقه الإسلامي، .79 اُلعربي  بُن اُلحسن بُن د محمَّ

الفاسيُ)ت: الجعفريُ الثَّعالبيُ الحجويُ دُ الطَّبعة:ُالأولى1376ُُبنُمحمَّ هـ(،ُ

 م(ُ.1995-هـ1416)

الفراهيديُُُُكتاب العين،  .80 حمنُالخليلُبنُأحمدُبنُعمروُبنُتميمُ أبوُعبدالرَّ

ائي،170ُُالبصريُ)ت: هـ(ُالمحق  ق:ُد.ُمهديُالمخزومي،ُد.ُإبراهيمُالسَّامرَّ

 النَّاشر:ُدارُومكتبةُالهلال،ُبدونُبياناتُنشرُ.

المؤل  ف:ُأبوُالقاسمُمحمودُبنُعمروُُُُالكشَّاف عن حقائق غوامض التَّنزيل، .81

)ت: جارُاللهُ مخشريُ الزَّ أحمد،ُ العربي538ُُبنُ الكتابُ دارُ النَّاشر:ُ ُُُ-هـ(،ُ

 هـ(ُ.1407بيروت،ُالطَّبعة:ُالثَّالثةُُ)

المؤل  ف:ُأيوبُبنُموسىُُُُالكل ِّيَّات معجم في المصطلحات والفروق الل غوية، .82

الحنفيُ)ت: البقاءُ أبوُ الكفوي،ُ القريميُ المحق  ق:ُعدنان1094ُالحسينيُ هـ(،ُ

سالةُُ دُالمصري،ُالنَّاشر:ُمؤسَّسةُالر   ُبيروت،ُبدونُبياناتُنشرُ.ُُ-دروي،ُمحمَّ

دُبنُيوسفُبنُُُُالكواكب الدَّراري في شرح صحيح البخاري، .83 المؤل  ف:ُمحمَّ

ينُالكرمانيُ)ت: هـ(،ُالنَّاشر:ُدارُإحياءُالتراث786ُعليُبنُسعيد،ُشمسُالد  
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اني الغامدي د. عبدالحميد بن صالح بن عبدالكريم الكَرَّ

بيروت )-العربي،ُ أولى:ُ طبعةُ ثانية:1937ُُ-هـ1356لبنان،ُ طبعةُ م(،ُ

 م(ُ.1981-هـ1401)

اج، .84 وض البَهَّاج في شرح صحيح مسلم بن الحجَّ تأليف:ُُُالكوكب الوهَّاج والرَّ

دُالأمينُبنُعبداللهُالأ رَميُالعَلَويُالهَرَريُالشَّافعيُ)ت: هـ(،ُنزيل1441ُُمحمَّ

دُُ مةُوالمجاورُبها،ُمراجعة:ُلجنةُمنُالعلماءُبرئاسةُأ.د.ُهاشمُمحمَّ مكَّةُالمكرَّ

دارُ النَّاشر:ُ مة،ُ المكرَّ بمكَّةُ الإسلامي،ُ العالمُ برابطةُ المستشارُ عليُمهدي،ُ

 م(ُ.2009-هـ1430قُالنَّجاة،ُالطَّبعة:ُالأولىُ)دارُطوُ-المنهاجُ

ينُابنُُالمؤل  ف:ُُلسان العرب، .85 مُبنُعلى،ُأبوُالفضل،ُجمالُالد   دُبنُمكرَّ محمَّ

)ت: الإفريقىُ الرويفعىُ الأنصاريُ 711ُُمنظورُ صادر دارُ النَّاشر:ُ ُُُ-هـ(،ُ

ُهـ(ُ.1414بيروت،ُالطَّبعة:ُالثَّالثةُُ)

تيميَّة،  .86 ابن  الإسلام  شيخ  فتاوى  بنُُُُمجموع  أحمدُ العباسُ أبوُ ينُ الد   تقيُ

انيُ)ت: الحرَّ تيميَّةُ بنُ بن728ُُعبدالحليمُ دُ بنُمحمَّ حمنُ المحق  ق:ُعبدالرَّ هـ(ُ

النَّبويَّة،ُُ المدينةُ الشَّريف،ُ المصحفُ لطباعةُ فهدُ الملكُ عُ مجمَّ النَّاشر:ُ قاسم،ُ

ُم(ُ.1995ُ-هـ1416المملكةُالعربيَّةُالس عوديَّة،ُعامُالنَّشر:ُ)

الأعظم، .87 والمحيط  ُُُُالمحكم  سيدهُالمؤل  ف: بنُ إسماعيلُ بنُ عليُ الحسنُ أبوُ

هـ(،ُالمحق  ق:ُعبدالحميدُهنداوي،ُالنَّاشر:ُدارُالكتبُالعلميَّة458ُُالمرسيُ)ت:

ُم(ُ.2000ُ-هـ1421بيروت،ُالطَّبعة:ُالأولىُ)ُ-

حاح، .88 الص ِّ بنُُُُمختار  بكرُ أبيُ بنُ دُ محمَّ عبداللهُ أبوُ ينُ الد   زينُ المؤل  ف:ُ

ازيُ)ت: د،ُالنَّاشر:666ُعبدالقادرُالحنفيُالرَّ هـ(،ُالمحق  ق:ُيوسفُالشَّيخُمحمَّ

العصريةُُ بيروتُُُُ-المكتبةُ النَّموذجيَّة،ُ الخامسةُُُ-الدَّارُ الطَّبعة:ُ صيدا،ُ

 م(ُ.1999-هـ1420)

المرسيُُُُالمخصَّص،  .89 سيدهُ بنُ إسماعيلُ بنُ عليُ الحسنُ أبوُ المؤل  ف:ُ

هـ(،ُالمحق  ق:ُخليلُإبراهمُجفال،ُالنَّاشر:ُدارُإحياءُالتراثُالعربي458ُُ)ت:

 م(ُ.1996ُ-هـ1417بيروت،ُالطَّبعة:ُالأولىُ)ُ–
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بنُُالمخل ِّصيَّات وأجزاء أخرى .90 الرحمنُ بنُعبدُ دُ أبوُطاهرُمحمَّ المؤل  ف:ُ ُ،

هـ(،ُالمحق  ق:393ُُالعباسُبنُعبدُالرحمنُبنُزكرياُالبغداديُالمخَل  صُ)ت:

لُدولةُقطر،ُُ اُلإسلاميَّة اُلأوقافُوالش ؤون اُلنَّاشر:ُوزارة ينُجرار، اُلد   نبيلُسعد

ُم(ُ.2008-هـ1429الطَّبعة:ُالأولىُ)

المؤل  ف:ُُُوتخريجات الأصحاب،  بن حنبل  المدخل المفصَّل لمذهب الإمام أحمد .91

دُبنُعبداللهُبنُبكرُبنُعثمانُبنُيحيىُبنُُُُبكرُبنُعبدالله أبوُزيدُبنُمحمَّ

دُ)ت: ياض،ُُُُ-هـ(،ُالنَّاشر:ُدارُالعاصمة1429ُُغيهبُبنُمحمَّ مطبوعاتُالر  

ُهـ(.1417ة،ُالطَّبعة:ُالأولىُُ)مجمعُالفقهُالإسلاميُبجدَُّ

الكبرى، .92 الس نن  إلى  بنُموسىُُُالمدخل  بنُعليُ الحسينُ بنُ أحمدُ المؤل  ف:ُ

)ت: البيهقيُ بكرُ أبوُ الخراساني،ُ رديُ سْرَوْج  458ُُالخ  ُُهـ(، دُُتحقيق: محمَّ د.ُ

ُُ الإسلامي   للكتابُ الخلفاءُ دارُ النَّاشر:ُ الأعظمي،ُ حمنُ الرَّ الكويت،ُُُُُ–ضياءُ

 هـ(.1404الطَّبعةُالأولىُ)

والبقاع، .93 الأمكنة  أسماء  على  لاع  الاط ِّ بنُُُُمراصد  عبدالمؤمنُ المؤل  ف:ُ

ينُ)ت: ُالد   هـ(،739ُُعبدالحق،ُابنُشمائلُالقطيعيُالبغدادي،ُالحنبلي،ُصفي 

 هـ(.1412النَّاشر:ُدارُالجيل،ُبيروت،ُالطَّبعة:ُالأولىُ)

دُعبداللهُبنُمسلمُُالمسائل والأجوبة في الحديث والتَّفسير، .94 المؤل  ف:ُأبوُمحمَّ

ينوريُ) ُهـ(،ُبدونُبياناتُنشرُ.276-213بنُقتيبةُالد  

دُبنُعبدُاللهُبنُُُُالمستدرك على الصَّحيحين، .95 المؤل  ف:ُأبوُعبداللهُالحاكمُمحمَّ

ب  يُالطَّهمانيُالنَّيسابوريُالمعروفُُ دُبنُحمدويهُبنُن عيمُبنُالحكمُالضَّ محمَّ

هـ(،ُتحقيق:ُمصطفىُعبدالقادرُعطا،ُالنَّاشر:ُدارُالكتب405ُُبابنُالبيعُ)تُ:

 م(ُ.1990-هـ1411بيروت،ُالطَّبعة:ُالأولىُ)ُُ-العلميَّةُ

دُبنُُالمؤل  ف:ُُمسند الإمام أحمد بن حنبل الشَّيباني، .96 أبوُعبداللهُأحمدُبنُمحمَّ

اُلشَّيبانيُ)ت: أُسد اُلأرنؤوط241ُُحنبلُبنُهلالُبن اُلمحق  ق:ُشعيب عادلُُُُ-هـ(

مرشد،ُوآخرونُإشراف:ُد.ُعبداللهُبنُعبدالمحسنُالت ركي،ُالنَّاشر:ُمؤسَّسةُ

سالةُ) ُم(ُ.2001-هـ1421الر  
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دُبنُحنبلُبنُُُُمسند الإمام أحمد بن حنبل، .97 المؤل  ف:ُأبوُعبداللهُأحمدُبنُمحمَّ

دُشاكر،ُالنَّاشر:ُدار241ُهلالُبنُأسدُالشيبانيُ)ت: هـ(،ُالمحق  ق:ُأحمدُمحمَّ

 م(ُ.1995-هـ1416القاهرة،ُالطَّبعة:ُالأولىُ)ُ-الحديثُ

دُعبداللهُبنُُُُمسند الدَّارمي، المعروف بـ )سنن الدَّارمي(، .98 المؤل  ف:ُأبوُمحمَّ

حمنُبنُالفضلُبنُبهَرامُبنُعبدالصَّمدُالدَّارمي،ُالتَّميميُالسَّمرقنديُُ عبدالرَّ

الدَّارانيُ)ت:255)ت: دار1443ُهـ(،ُتحقيق:ُحسينُسليمُأسدُ النَّاشر:ُ هـ(،ُ

-هـ1412المغنيُللنشرُوالتوزيع،ُالمملكةُالعربيةُالسعودية،ُالطَّبعةُالأولىُ)

ُم(ُ.2000

يح مُسلم، .99 ج عَلى صَحِّ المؤل  ف:ُأبوُعَوانةُيعَق وبُبنُُُُالمسنَد الصَّحيح المُخَر 

ُ)تُ: 316ُُإسحَاقُالإسفرَاييني  ُالحَديث  هـ(،ُتحقيق:ُمجموعةُمنُالباحثينُبكليَّة 

اُلإسلاميَّة،ُُ عَة اُلجَام  اُلنَّاشر: اُلإسلاميَّة، عَة بُالجَام  اُلإسلاميَّة ُوَالد رَاسَات  الشَّريف 

لىُ)  م(ُ.2014-هـ1435المملكةُالعربيَّةُالس عوديَّة،ُالطَّبعة:ُالأو 

وأقواله على أبواب   مسند أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطَّاب   .100

المؤل  ف:ُأبوُالفداءُإسماعيلُبنُعمرُبنُكثيرُالقرشيُالبصريُثمُُُُالعلم،

مشقيُ)ت: هـ(،ُالمحق  ق:ُعبدالمعطيُقلعجي،ُدارُالنَّشر:ُدارُالوفاء774ُُالد  

 م(.1991-هـ1411المنصورة،ُالطَّبعة:ُالأولىُ)ُ-

الجامع، .101 بنُُُمصابيح  بكرُ أبيُ بنُ عمرُ بنُ بكرُ أبيُ بنُ دُ محمَّ المؤل  ف:ُ

اُلدمامينيُُ بُالدماميني،ُوبابن اُلمعروف ين اُلد   بُدر اُلقرشي، اُلمخزومي د، محمَّ

ينُطالب،ُالنَّاشر:827ُ)ت: هـ(،ُاعتنىُبهُتحقيقًاُوضبطًاُوتخريجًا:ُنورُالد  

 م(ُ.2009ُ-هـ1430دارُالنَّوادر،ُسوريا،ُالطَّبعة:ُالأولىُُ)

بُنُعليُُُُالمصباح المنير في غريب الشَّرح الكبير، .102 د بُنُمحمَّ أُحمد المؤل  ف:

( نحوُ المتوفَّىُ العبَّاسُ أبوُ الحموي،ُ ث مَُّ المكتبة770ُُالفي وميُ النَّاشر:ُ هـ(ُ

 بيروت،ُبدونُبياناتُنشرُ.ُُ-العلميَّةُ

ابن أبي شيبة، .103 أبيُشيبةُُُمُصنَّف  بنُ دُ أبوُبكرُعبداللهُبنُمحمَّ المؤل  ف:ُ

هـ(،ُالمحق  ق:ُسعدُبنُناصرُبنُعبدالعزيزُأبو235ُُ-159العبسيُالكوفيُ)
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ثري،ُالنَّاشر:ُدارُ ثري،ُتقديم:ُناصرُبنُعبدالعزيزُأبوُحبيبُالش   حبيبُالش  

ياضُُ الر   والتَّوزيع،ُ للنَّشرُ إشبيلياُ الأولىُُُُ–كنوزُ الطَّبعةُ الس عودية،ُ

ُم(ُ.2015-هـ1436)

امُبنُنافعُالحميريُاليمانيُُُالمصنَّف، .104 اقُبنُهمَّ زَّ المؤل  ف:ُأبوُبكرُعبدالرَّ

نعانيُ)ت: اُلمجلس211ُُالصَّ اُلنَّاشر: اُلأعظمي، حمن اُلرَّ اُلمحق  ق:ُحبيب هـ(،

 الهند،ُبدونُبياناتُنشرُ.ُ-العلمي

الثَّمانية، .105 المسانيد  العالية بزوائد  الفضلُأحمدُبنُُُالمطالب  أبوُ المؤل  ف:ُ

دُبنُأحمدُبنُحجرُالعسقلانيُ)تُ: (17ُهـ(ُ،ُالمحق  ق:ُ)852عليُبنُمحمَّ

تُنسيق:ُد.ُسعدُُ اُلإسلاميَّة، دُبنُسعود اُلإمامُمحمَّ لُجامعة مت قُد   رسالةُعلميَّة

ُُ الغيث دارُ العاصمة،ُ دارُ النَّاشر:ُ الشَّثري،ُ عبدالعزيزُ بنُ ناصرُ ُُُ-بنُ

ُهـ(ُ.1419:ُالأولىُ)السعودية،ُالطَّبعة

ألفاظ   .106 الفضلُُُالمقنع،المطلع على  أبيُ بنُ الفتحُ أبيُ بنُ دُ محمَّ المؤل  ف:ُ

ينُ)ت: هـ(،ُالمحق  ق:ُمحمودُالأرناؤوط،709ُُالبعلي،ُأبوُعبدالله،ُشمسُالد  

الطَّبعة:ُ للتَّوزيع،ُ السَّواديُ مكتبةُ النَّاشر:ُ الخطيب،ُ محمودُ ياسينُ أ.د.ُ وُ

 م(ُ.2003-هـ1423الأولىُ)

يرة، .107 اب،ُُُالمعالم الأثيرة في الس نَّة والس ِّ دُحسنُش رَّ دُبنُمحمَّ المؤل  ف:ُمحمَّ

الشَّاميَّةُُ الدَّارُ القلم،ُ دارُ الأولىُُُُ-دمشقُُُ-النَّاشر:ُ الطَّبعة:ُ بيروت،ُ

 هـ(ُ.1411)

دُبنُُُمعالم الس نن، .108 شرحُسننُأبيُداود،ُالمؤل  ف:ُأبوُسليمانُحمدُبنُمحمَّ

)تُ: بالخطَّابيُ المعروفُ البستيُ الخطابُ بنُ النَّاشر:388ُإبراهيمُ هـ(،ُ

 م(ُ.1932-هـ1351حلب،ُالطَّبعة:ُالأولىُ)ُُ-المطبعةُالعلميَّةُ

وميُُُمعجم البلدان، .109 ينُأبوُعبداللهُياقوتُبنُعبداللهُالر  المؤل  ف:ُشهابُالد  

)ت: الثَّانية626ُُالحمويُ الطَّبعة:ُ بيروت،ُ صادر،ُ دارُ النَّاشر:ُ هـ(،ُ

 م(ُ.1995)
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للطبراني، .110 الكَبِّير  ُُُالمُعْجَمُ  ن  )يَتضََمَّ ينَُ شْر  والع  يُ الحَاد  ُ جَلَّد  الم  نَُ م  ق طْعَةٌُ

(،ُالمؤل  ف:ُسليمانُبنُأحمدُبنُأيوبُبنُ ير  ُبَش  ُبْن  ُالن عْمَان  سْنَد  نُْم  زْءًاُم  ج 

هـ(،ُتحقيق:ُفريقُمن360ُمطيرُالل خميُالشَّامي،ُأبوُالقاسمُالطَّبرانيُ)ت:

حمنُالباحثينُبإشرافُوعناية:ُد.ُسعدُبنُعبُ داللهُالحميد،ُد.ُخالدُبنُعبدالرَّ

 م(ُ.2006ُ-هـ1427الجريسي،ُالطَّبعة:ُالأولىُ)

المؤل  ف:ُد.ُأحمدُمختارُعبدالحميدُعمرُُُمعجم الل غة العربيَّة المعاصرة، .111

ُهـ(ُبمساعدةُفريقُعمل،ُبدونُبياناتُنشرُ.1424)ت:

يرَةِّ   .112 يَّةِّ،معجم الْمَعاَلِّمِّ الْجُغْرَافِّيَّةِّ فِّي الس ِّ المؤل  ف:ُعاتقُبنُغيثُبنُُُالنَّبَوِّ

ُ)ت: اُلحربي اُلبلادي بُنُصالح بُنُعطية بُنُحمود بُنُزاير هـ(،1431ُُزوير

-هـ1402النَّاشر:ُدارُمكَّةُللنَّشرُوالتَّوزيع،ُمكةُالمكرمة،ُالطَّبعة:ُالأولىُ)

 م(ُ.1982

الل غة، .113 مقاييس  أبوُُُُمعجم  ازي،ُ الرَّ القزوينيُ زكريَّاُ بنُ فارسُ بنُ أحمدُ

اُلفكر،395ُُالحسينُ)ت: اُلنَّاشر:ُدار دُهارون، اُلمحق  ق:ُعبدالسَّلامُمحمَّ هـ(،

 م(ُ.1979-هـ1399عامُالنَّشر:ُ)

والتَّاريخ،  .114 الفسويُُُالمعرفة  سفيانُ بنُ يعقوبُ يوسفُ أبوُ المؤل  ف:ُ

اُلعلميَّة277ُُ)ت: اُلكتب دُار اُلنَّاشر: اُلمنصور، اُلمحق  ق:ُخليل بيروت،ُُُُ-هـ(،

حمنُالشَّامي،ُعضوُُ )ثمُأضيفتُلهُملاحقُالمحق  ق(،ُاعتنىُبه:ُأبوُعبدالرَّ

 ،ُبدونُبياناتُنشر.فيُفريقُعملُالمكتبةُالشاملة

بالولاء،ُُُُالمغازي، .115 الأسلميُ السَّهميُ واقدُ بنُ عمرُ بنُ دُ محمَّ المؤل  ف:ُ

اُلواقديُ)ت: أُبوُعبدالله، اُلنَّاشر:207ُالمدني، هـ(،ُتحقيق:ُمارسدنُجونس،

 م(ُ.1989-هُـ1409بيروت،ُالطَّبعة:ُالثَّالثةُ)ُ–دارُالأعلميُ

المؤل  ف:ُناصرُبنُعبدالسَّي  دُأبىُالمكارمُابنُُُالمغرب في ترتيب المعرب، .116

ُ)ت: ى  ز  طَر   ينُالخوارزميُالم  هـ(،ُالنَّاشر:610ُعلى،ُأبوُالفتح،ُبرهانُالد  

 دارُالكتابُالعربي،ُالطَّبعة:ُبدونُطبعةُوبدونُتاريخُ.
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  ابعين وتابعيهم حابة والتَّ بويِّ وعصر الصَّ ة في العهد النَّ ات الفقهيَّ الفرضيَّ

دُبنُعمرُبنُُُمفاتيح الغيب = التَّفسير الكبير، .117 المؤل  ف:ُأبوُعبداللهُمحمَّ

يُ ازيُخطيبُالرَّ ينُالرَّ ازيُالملقَّبُبفخرُالد   الحسنُبنُالحسينُالتَّيميُالرَّ

بيروت،ُالطَّبعة:ُالثَّالثةُُُ-هـ(،ُالنَّاشر:ُدارُإحياءُالتراثُالعربي606ُُ)ت:

 هـ(ُ.1420)

ُُُالمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، .118 المؤل  ف:ُأبوُحَفْصُع مَرَُبن 

مستو،ُُ ديبُ ينُ الد   محيُ تحقيق:ُ ُ، القرطبي  ُ الأنصاري  الحافظ،ُ إبراهيمَُ

بيروت،ُالطَّبعة:ُالأولىُُُُ-وآخرون،ُالنَّاشر:ُدارُابنُكثير،ُدارُالكلمُالطيبُُ

ُم(ُ.1996-ه1417)

الموطَّأ، .119 بنُُُالمنتقى شرح  بنُسعدُ بنُخلفُ الوليدُسليمانُ أبوُ المؤل  ف:ُ

الأندلسيُ)ت: الباجيُ القرطبيُ التَّجيبيُ وارثُ بنُ النَّاشر:474ُأي وبُ هـ(،ُ

 هـ(ُ.1332بجوارُمحافظةُمصر،ُالطَّبعة:ُالأولىُ)ُ-مطبعةُالسعادةُ

ى: »تحفة الباري«، .120 المؤل  ف:ُُُمنحة الباري بشرح صحيح البخاري، المسمَّ

اُلسنيكيُُ يُحيى أُبو ين اُلد   اُلأنصاري،ُزين بُنُزكريَّا أُحمد بُن د بُنُمحمَّ زكريَّا

هـ(،ُاعتنىُبتحقيقهُوالتَّعليقُعليه:ُسليمانُبن926ُُُالمصريُالشَّافعيُ)ت:

ياضُُ الر   والتَّوزيع،ُ للنَّشرُ شدُ الر  مكتبةُ النَّاشر:ُ العازمي،ُ المملكةُُُ-دريعُ

 م(ُ.2005-هـ1426،ُالطَّبعة:ُالأولىُ)العربيَّةُالس عوديَّة

ينُُُُالمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، .121 المؤل  ف:ُأبوُزكرياُمحييُالد  

ُ-هـ(،ُالنَّاشر:ُدارُإحياءُالت راثُالعربي676ُُيحيىُبنُشرفُالنَّوويُ)ت:

 هـ(ُ.1392بيروت،ُالطَّبعة:ُالثَّانيةُُ)

الكويتيَّة، .122 الفقهيَّة  والش ؤونُُُالموسوعة  الأوقافُ وزارةُ عن:ُ صادرُ

 هـ(.1427ُُ-1404الكويت،ُالطَّبعة:ُ)ُ-الإسلاميَّةُُ

دُبنُعليُابنُالمؤل  ف:ُُُُموسوعة كشَّاف اصطلاحات الفنون والعلوم، .123 محمَّ

اُلتَّهانويُ اُلحنفي اُلفاروقي دُصابر دُحامدُبنُمحمَّ بُعدُالقاضيُمحمَّ اُلمتوفَّى ،

علي1158ُ) د.ُ تحقيق:ُ العجم،ُ رفيقُ د.ُ ومراجعة:ُ وإشرافُ تقديمُ هـ(،ُ
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اني الغامدي د. عبدالحميد بن صالح بن عبدالكريم الكَرَّ

ُإلىُالعربيَّة:ُد.ُعبداللهُالخالدي،ُالنَّاشر:ُمكتبةُُ ُالفارسيَّ دحروج،ُنقلُالنَّصَّ

 م(ُ.1996بيروت،ُالطَّبعة:ُالأولىُ)ُ-لبنانُناشرونُُ

مالكُبنُأنسُبنُمالكُبنُعامرُالأصبحيُالمدني،ُإمامُالمؤل  ف:ُُُُالموطَّأ،  .124

د179ُدارُالهجرةُ)ت: جُأحاديثهُوعلَّقُعليه:ُمحمَّ حهُورقَّمهُوخرَّ هـ(،ُصحَّ

بيروتُُ العربي،ُ التراثُ إحياءُ دارُ النَّاشر:ُ عبدالباقي،ُ عامُُُ-فؤادُ لبنان،ُ

ُم(ُ.1985-هـ1406النَّشر:ُ)

المؤل  ف:ُأبوُُُنخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار،  .125

دُمحمودُبنُأحمدُبنُموسىُبنُأحمدُبنُحسينُالغيتابيُالحنفيُبدرُ محمَّ

)ت: العينيُ ينُ النَّاشر:855ُالد   إبراهيم،ُ بنُ ياسرُ تميمُ أبوُ المحق  ق:ُ هـ(،ُ

ُُ الإسلامية والش ؤونُ الأوقافُ )ُُ–وزارةُ الأولىُ الطَّبعة:ُ ُ-هـ1429قطر،ُ

 م(ُ.2008

والأثر، .126 الحديث  غريب  في  السَّعاداتُُُالمؤل  ف:ُُالن ِّهاية  أبوُ ينُ الد   مجدُ

دُبنُعبدالكريمُالشَّيبانيُالجزريُابنُ دُبنُمحمَّ دُبنُمحمَّ المباركُبنُمحمَّ

اوي606ُُالأثيرُ)ت: دُالطناحي،ُُُُ-هـ(،ُتحقيق:ُطاهرُأحمدُالزَّ محمودُمحمَّ

 م(ُ.1979-هـ1399بيروت،ُطبعة:ُ)ُُ–النَّاشر:ُالمكتبةُالعلميَّةُُ

دُبنُعبداللهُالشَّوكانيُاليمنيُُُُنيل الأوطار، .127 دُبنُعليُبنُمحمَّ المؤل  ف:ُمحمَّ

الحديث،1250ُُ)ت: دارُ النَّاشر:ُ الصبابطي،ُ ينُ الد   عصامُ تحقيق:ُ هـ(،ُ

 م(ُ.1993-هـ1413مصر،ُالطَّبعة:ُالأولىُُ)
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أثر تأخير البيان عن وقت الحاجة
في الحكم التكليفي للاجتهاد

د. هنادي بنت رشيد بن رشيد الصاعدي
الأستاذ المساعد في الفقه وأصوله في قسم الدراسات الإسلامية

كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة طيبة
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أثر تأخير البيان عن وقت الحاجة في الحكم التكليفي للاجتهاد
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د. هنادي بنت رشيد بن رشيد الصاعدي

مستخلص 

عنــوان هــذا البحــث: أثــر تأخيــر البيــان عــن وقــت الحاجــة فــي الحكــم التكليفــي 
للاجتهــاد.

هدفــه: كشــف الغطــاء عــن الأثــر الأصولــي لمســألة تأخيــر البيــان عــن وقــت الحاجــة 
فــي الحكــم التكليفــي للاجتهــاد.

ــف  ــان، والتعري ــر دراســة موجــزة عــن البي ــك بذك منهجــه: اســتقرائي اســتنباطي. وذل
بمســألة تأخيــر البيــان عــن وقــت الحاجــة، ودراســة المســائل الأصوليــة المذكــورة فــي 
البحــث، ثــم الوقــوف علــى الأثــر المترتــب علــى تأخيــر البيــان عــن وقــت الحاجــة فــي الحكــم 

ــاد. التكليفــي للاجته

أهــم نتائجــه: أن المــراد بتأخيــر البيــان عــن وقــت الحاجــة هــو: الِإمْهَال فــي الوصــول 
إلــى الحكــم الشــرعي عــن الوقــت الــذي لا يبقــى منــه بعــد البيــان مــا يســعُ الفعــل، وأن هنــاك 
علاقــة وثيقــة بيــن البيــان والاجتهــاد، وأن حكــم تأخيــر البيــان عــن وقــت الحاجــة إن كان 
ممــا وقــع تبيينــه علــى الشــارع، لا يجــوز، وإن كان ممــا وقــع تبيينــه علــى المجتهديــن، وكان 
ــا علــى المجتهــد: لا يجــوز، أمــا إن كان حكــم الاجتهــاد  ــا عينيًّ ــا وجوبً حكــم الاجتهــاد واجبً
واجبًــا وجوبًــا كفائيًّــا، أو مندوبــاً، أو مكروهــاً، فهــو خــارج عــن النــزاع فــي هــذه المســألة، وأن 
القــول بعــدم جــواز تأخيــر البيــان والاجتهــاد عــن وقــت الحاجــة ليــس علــى إطلاقــه، فقــد 

تدعــو الحاجــة إلــى تأخيــر البيــان فــي بعــض الأحــوال.

ــة إلــى الباحثيــن الكــرام، وكافــة الجامعــات،  ــه: إيصــال رســالة فكري ــة في وأهــم توصي
ومراكــز البحــث العلمــي بضــرورة تدريــب وتهيئــة الباحثيــن الشــرعيين المتخصصيــن فــي 
دراســة النــوازل. ثــم حــثّ كافــة قطاعــات الدولــة الصحيــة والماليــة والتجاريــة ومــا إلــى ذلــك 
باعتمــاد تعييــن هيئــة شــرعية فــي قطاعاتهــا متفرّغــة لدراســة مــا يجــدّ مــن النــوازل فــي 

شــتّى المجــالات، مــع مختصيــن فنييّــن للمســاعدة فــي التكييــف الفقهــي للنــوازل.

الكلمــات المفتاحيــة: البيــان، الاجتهــاد، تأخيــر البيــان، حكــم تأخيــر البيــان عــن وقــت 
الحاجــة، الحكــم التكليفــي للاجتهــاد.
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أثر تأخير البيان عن وقت الحاجة في الحكم التكليفي للاجتهاد

ABSTRACT

The title of this research is [The Effect of Delaying Clarification from the Time 
of Need on Ruling – Related Obligations of an Independent Reasoning Process].

Objective: To unravel the fundamentalist effect of the issue of delaying 
clarification from the time of need on a ruling – related obligation of an independent 
reasoning process (carried out by a legal religious scholar).

Method: A deductive – inductive method، by stating a brief study about 
clarification، defining the issue of delaying clarification from the time of need، and 
studying fundamentalist issues stated in the research، then examining the effect of 
delaying clarification from the time of need on a ruling – related obligation with 
respect to a process of independent reasoning.

Key results: The meaning of the statement of (delaying clarification from the time 
of need) is to give time for reaching a legal judgment  till there is not enough time for 
implementing the ruling after clarification is given، in addition to the fact that there 
is a close relationship between clarification and independent reasoning. Besides، 
the judgment to delay clarification from the time needed is not permissible if the 
clarification is to be given by the legislator. Yet، if the clarification should be given by 
a legal religious scholar involved in a process of independent reasoning and the ruling 
of the process is an individual duty upon that scholar (with independent reasoning)، 
then the delay is not permissible; while if the ruling of the process of independent 
reasoning is a collective duty، plausible (highly recommended)، or disliked، then 
it is out of dispute as regards this issue. To say that it is not permissible to delay 
clarification and independent reasoning beyond the time of need is not absolute as 
there may be a need to delay clarification in some cases.

Key Recommendations: The most significant recommendations in this issue are 
to deliver an intellectual message to honorable researchers، and all universities and 
scientific research centers، that it has become imperative to train and prepare legal، 
specialized researchers in the study of new developments; and to urge all sectors 
of the State (health، financial، trade، and so forth) to adopt the appointment of a 
legal religious body، in various sectors، that is dedicated full-time to studying new 
developments in various fields with the assistance of technical specialists to help in 
carrying out jurisprudential adaptation of the new developments.

Key Words: Clarification – Independent reasoning – Delay of clarification 
– Ruling on the delay of clarification beyond the time of need – Ruling-related 
obligations of an independent reasoning process.
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د. هنادي بنت رشيد بن رشيد الصاعدي

المقدمة

والإحسان،  بالإيمان  عليه  وأنعم  البيان،  علمّه  الإنسان،  خلق  الذي  الحمد لله 
آله  وأبان، وعلى  إليه  أنُزِل  بلَّغ ما  الذي  الأنام،  والصلاة والسلام على محمد خير 

وأصحابه والتابعين لهم بإحسان.

أما بعد:

فإن من مباحث علم أصول الفقه المهمّة: مبحث البيان، وتنبع أهميته من كونه 
يفسّر المجمل والمُشْكِل، ويوضح ما خُصّص وقُيّد، ويعين على معرفة الحكم فيما 

جدّ ونزل من الوقائع.

الحاجة،  وقت  عن  البيان  تأخير  مسألة  بالبيان:  المتعلقة  المسائل  أهم  ومن   
أوائل من نصّ  أثيرت مبكراً، فلقد كان من  التي  تعُدّ من المسائل الأصولية  والتي 

عليها: الإمام مالك رحمه الله))).

والمتتبّع لكتب الأصوليين والفقهاء يجد أنهم يعوّلون على البيان وحكم تأخيره 
عن  الصادر  التكليفي  الحكم  في  ذلك  أثر  ذكر  من  على  أقف  لم  أني  إلا  كثيراً، 
المجتهدين، ولا شك أنّ الوقائع والحوادث لا تنتهي، وتحتاج لبيان حكمها، فما أثر 
هذه المسألة في الحكم التكليفي الصادر عن المجتهدين؟ لذا رأيت أن أكتب هذا 
البحث والذي جعلته بعنوان: )أثر تأخير البيان عن وقت الحاجة في الحكم التكليفي 
للاجتهاد(، وأسأل الله عزّ وجل أن يجعله في حرز القبول، وأن يكون سبباً فاعلًا في 

تحرير المسألة، وتكون فيه إضافة الجديد إليها.

أهمية البحث وأسباب اختياره:

- �أنه يتعلق بالبيان، وتنبع أهميته من مساهمته في تطبيق الأحكام الشرعية على 

))) ينظر: المقدمة، ابن القصار، 274.
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الوجه المطلوب.

- �أن هذا الموضوع له أهمية كبيرة في بيان الحكم التكليفي لاجتهاد المجتهدين، 
وأثر تأخير البيان عليه، وخاصة فيما يخص النوازل والوقائع غير المتناهية. 

- �أنه يدخل ضمن بناء الأصول على الأصول، وهذا العلم يسُهم في ضبط المسائل 
الأصولية، وبيان ترابطها، مما يساعد على دقة التحرير، وتقوية الجانب الأصولي 

لدى الباحث.  

- �أن هذا الموضوع لم يسبق لأحد دراسته بالصورة التي ظهرت في هذا البحث مما 
وقفت عليه.

مشكلة البحث:

تكمن في أن مسألة تأخير البيان عن وقت الحاجة مع كثرة الاستدلال بها في 
كتب الفقه وأصوله، وما قام به الباحثون المعاصرون من بحث حول هذه المسألة 
وآثارها، إلا أني لم أقف على من فصّل في أثرها على الحكم التكليفي للاجتهاد؛ بل 

اشتهر القول باتفاق الأصوليين على عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة.

فما المراد بالبيان الذي لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة؟ ثم هل بيان المجتهد 
للأحكام وخاصة في الوقائع والنوازل المستجدة -خصوصاً مع التطور الكبير في 
شتّى المجالات، والنوازل المتسارعة - داخل في حكم هذه المسألة أصوليا؟ً وإن كان 

داخلًا في حكمها فما الواجب عليه؟
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هدف البحث:

يهدف هذا البحث إلى كشف الغطاء عن الأثر الأصولي لمسألة تأخير البيان عن 
وقت الحاجة في الحكم التكليفي للاجتهاد. 

خطة البحث

المراجع،  وفهرس  وخاتمة،  ومبحثين،  وتمهيد،  مقدمة،  من:  البحث  يتكون 
والموضوعات، على النحو التالي:

وهدفه،  ومشكلته،  اختياره،  وأسباب  البحث  أهمية  على:  وتحتوي  المقدمة، 
وخطته، ومنهجه.

التمهيد، في تعريف البيان ومراتبه ووسائله، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف البيان.

المطلب الثاني: مراتب البيان ووسائله، وفيه مسألتان:

المبحث الأول: �التعريف بمسألة تأخير البيان عن وقت الحاجة، وحكمها، وفيه 
ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف تأخير البيان.

المطلب الثاني: تعريف وقت الحاجة.

المطلب الثالث: المراد بمسألة تأخير البيان عن وقت الحاجة، وحكمها.

المبحث الثاني: �تعريف الاجتهاد، وحكمه التكليفي، وأثر تأخير البيان عن وقت 
الحاجة عليه، وفيه ثلاث مطالب:

المطلب الأول: تعريف الاجتهاد.
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المطلب الثاني: الحكم التكليفي للاجتهاد.

المطلب الثالث: أثر تأخير البيان عن وقت الحاجة عليه.

الخاتمة. ثم فهرس المراجع، والموضوعات.

منهج البحث:

المنهج العام لهذا البحث هو المنهج الاستقرائي الاستنباطي، وفيه:

- ذكر دراسة موجزة عن البيان، ومراتبه، ووسائله.

وقت  عن  البيان  تأخير  بمسألة  للتعريف  الأصوليين  عند  ورد  ما  خلاصة  - �ذكر 
الحاجة. 

- دراسة المسائل الأصولية المذكورة في البحث.

- �الوقوف على الأثر المترتب على تأخير البيان عن وقت الحاجة على حكم الاجتهاد.

- عزو الآيات إلى سورها، وذكر رقمها في السورة.

- �تخريج الأحاديث النبوية من كتب السنة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، 
فإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بذلك، وإن لم يكن فتخريجه 
من كتب السنن الأربعة، فإن لم يكن فيها فممّا وقفت عليه من المصادر الحديثية 
الأخرى، مع ذكر حكم علماء الحديث عليه، وذلك إن لم يكن في الصحيحين أو 

في أحدهما.

- �الرجوع إلى المصادر الأصلية المعتمدة في كل مذهب، مع الالتزام بترتيبها في 
الهامش حسب المذاهب الفقهية الأقدم زمناً، وكل مذهب بحسب الأقدم وفاة.

- تذييل البحث بفهرس المصادر والمراجع، وفهرس الموضوعات.

الدراسات السابقة:
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توجد العديد من الدراسات التي تكلمّت عن البيان عموماً، وورد في أغلبها نقل 
الإجماع على عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة.

بعنوان: تأخير  فقد وفقت فيه على دراسة  البيان عموماً  تأخير  أما عن حكم 
الدكتور:  إشراف  السيّاري،  العزيز  بنت عبد  أروى  للباحثة:  الأصولي،  وأثره  البيان 
جميل بن عبد المحسن الخلف، وهي رسالة ماجستير، من جامعة الإمام محمد بن 

سعود الإسلامية، نوقشت عام 1435هـ-1436هـ.

وقد ورد في هذا البحث الكلام عن مسألة تأخير البيان عموماً. أما عن الأثر 
الأصولي، فلم يرَِد أثر حكم تأخير البيان على حكم الاجتهاد، إلا ما جاء في مسألة: 
بالحكم، فيما لا يتجاوز صفحتان. والبحث  أحوال السائل إذا كان المسؤول عالماً 

محل الدراسة فيه تقرير وتفصيل في المسألة.

ودراسة أخرى بعنوان: تأخير البيان وأثره في الفكر الأصولي، للدكتور: صهيب 
 3 المجلد:   2011 السنة:  الإسلامية:  للعلوم  الأنبار  جامعة  مجلة  الكبيسي،  عبّاس 
اتفاق الأصوليين على عدم جواز  الاصدار: 11 الصفحات: 121-186، وجاء فيها 
يرَِد أثر حكم  البيان عن وقت الحاجة، دون ذكر الخلاف في المسألة. ولم  تأخير 

تأخير البيان على حكم الاجتهاد.

على  فيه  وقفت  فقد  الحاجة خصوصاً،  وقت  عن  البيان  تأخير  حكم  عن  أما 
للباحث  تطبيقية،  أصولية  دراسة  الحاجة  وقت  عن  البيان  تأخير  بعنوان:  دراسة 
العربي بن محمد الإدريسي، وهي رسالة  الدكتور:  سعود جريبيع الحربي، إشراف 

ماجستير، من جامعة الملك سعود، نوقشت في عام 1433هـ - 1434هـ.

وقد ورد في هذا البحث الكلام عن مسألة تأخير عن وقت الحاجة، والتطبيقات 
الفقهية المترتبة عليها، أما عن الأثر الأصولي، فورد فيه أثر حكم تأخير البيان على 

حكم الفتوى فقط، فيما لا يتجاوز ثلاث صفحات فقط.

والبحث محل الدراسة فيه تحرير لمعنى تأخير البيان عن وقت الحاجة، وكذلك 
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البيان  تأخير  وأثر  الاجتهاد،  الحاجة، وحكم  البيان عن وقت  تأخير  لحكم  تفصيل 
عليه.

وعلى الله وحده أتوكل، وإليه أتوسل.

التمهيد

المطلب الأول: تعريف البيان

)بان( لا  والفعل  تبيّن وظهر)))،  بمعنى  )بان(  الثلاثي  للفعل  مصدر  البيان لغة: 
يكون إلا لازماً، تقول: بان الهلال، أي وضح وانكشف))).

واسم مصدر للفعل الرباعي )بيّن(، والمصدر منه التبيين، يقال: بيّن الشيء يبُيِّنه 
تبَيْيناً، كالسلام والكلام، من )كلمّ( و )سلمّ()))، وفعله يكون لازماً ومتعدياً))).

والفصاحة)))،  والظهور)))،  الكشف  منها:  عدة،  لمعانٍ  اللغة  في  البيان  ويرَِدُ   
والتثبت في الأمر والتأني فيه)))، والانفصال والانقطاع)))، والابتعاد))).

وهذه المعاني متقاربة، وبعضها يعود إلى بعض، ولعلّ أقرب هذه المعاني لما 

))) مختار الصحاح، الرازي، 73، لسان العرب، ابن منظور، 67/13، الكليات، الكفوي، 230. 
))) تهذيب اللغة، الأزهري، 356/15، لسان العرب، ابن منظور، 67/13.  

))) الكليات، الكفوي، 230.
))) تهذيب اللغة، الأزهري، 356/15، لسان العرب 67/13، كشاف اصطلاحات الفنون، التهانوي، 349/1.
))) مقاييس اللغة، ابن فارس، 327/1-328، لسان العرب، ابن منظور، 69/13، الكليات، الكفوي، 230. 

))) لسان العرب ، ابن منظور، 68/13، القاموس المحيط، الفيروزآبادي، 1182، 
))) لسان العرب، ابن منظور، 68/13.

))) �لسان العرب، ابن منظور، 64/13، القاموس المحيط، الفيروزآبادي، 1182، تاج العروس، الزبيدي، 
 .296/34

))) مختار الصحاح، الرازي ،73، المصباح، الفيومي، 70/1. القاموس المحيط، الفيروزآبادي، 1182.
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نحن بصدده هو )الكشف والظهور())).

البيان اصطلاحاً: يطلق عند الأصوليين على معنيين:

للفظ  الأول: البيان العام، ويسمى البيان الابتدائي، ويعنون به ما لم يرد بياناً 
سابق، وبناءً على ذلك يكون كل كلام صادر وموجه إلى الآخرين بياناً)))، وبهذا أخبر 

﴿ڇ  تعالى:  وقال  ہ﴾)))،  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ   ﴿ فقال:  تعالى  الله 
ڇ﴾))).

الثاني: البيان الخاص، وهو ما جاء بياناً لغيره)))، وهو المراد من البحث هنا. 

وقد اختلف الأصوليون في تعريف البيان بمعناه الخاص)))، وأقرب هذه التعريفات 
الحنفية)))،  بعض  عليه  وتابعه  )ت370هـ()))،  الجصاص  بكر  أبي  تعريف  للصواب 
وبعض الحنابلة))) وهو: »إظهار المعنى وإيضاحه للمخاطب، منفصلًا مما يلتبس به 

ويشتبه من أجله«)1)).  

المعنى  وهو  والإعلام،  الإظهار  على  البيان  إطلاق  من  منبثق  التعريف  وهذا 
المتبادر إلى الذهن من غيره، وهو الأكثر استعمالاً في كلام أهل الأصول، وكذلك 
درج عند الأصوليين عقد باب للتعريف بالدليل، وباب للتعريف بالعلم، وباب للتعريف 

))) ينظر: الفصول، الجصاص، 7/2-8، التقريب والإرشاد، الباقلاني، 370/3.
))) �ينظر: الموافقات، لشاطبي، 78/4، المستصفى، الغزالي، 39/2، شرح مختصر الروضة، الطوفي، 

 .675-674/2
))) ]سورة آل عمران، الآية 138].

))) ]سورة الرحمن، الآية 4].
))) ينظر: المعتمد، البصري، 293/1، البحر المحيط، الزركشي، 66/3.

))) ينظر: الفصول، الجصاص 6/2، أصول السرخسي، 26/2، التقريب والإرشاد، الباقلاني، 370/3، 
الرسالة، الشافعي، 21، روضة الناظر، ابن قدامة، 528/1.

))) ينظر: الفصول، الجصاص، 6/2.
))) ينظر: أصول السرخسي، 26/2.

))) ينظر: العدة، أبو يعلى، 100/1، المسودة، آل تيمية، 511.
)1)) أصول السرخسي، 26/2، العدة، أبو يعلى، 100/1، المسودة، آل تيمية، 511.
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أبواب متفاوتة ومختلفة حتى في مسائلها، فوجب أن تكون متغايرة،  بالبيان، وهي 
منعاً للتكرار. 

 والذي يظهر أن اختلاف الأصوليين في تعريف البيان يرجع لسببين:

الأول: أنه يقوم على ثلاثة أمور، وهي: التعريف والإعلام، وشيء يحصل به ذلك 
التعريف والإعلام، ونتيجة، وهي التعرّف والتبيُّن))).

فكل من لاحظ أحد هذه الأمور وجعلها الأصح في تعريفها لحقيقة البيان، انطلق 
من ذلك في التعريف، ومن هنا نشأ الخلاف.

فمن جعله عبارة عن التعريف والإعلام لذلك المشكل، نظر إلى أن البيان إظهار، 
قال في حدّه: إنه إخراج الشيء من حيّز الإشكال إلى حيّز التجلي))).

ومن جعله عبارة عمّا يحصل به الظهور، قال في حدّه: إنه الدليل؛ لأنه هو ما 
يحصل به ذلك الظهور))).

ومن نظر إلى جانب النتيجة والثمرة، قال إنه العلم الحادث، أو العلم الحاصل 
عن دليل))).

الثاني: أن البيان في اللغة يأتي بمعنى إظهار الشيء، وظهور الشيء))).

الأصوليين  لدى  البيان  تعريف  في  الخلاف  أن  الأصوليين  من  جمْع  ذكر  وقد 
خلاف لفظي))).

))) �ينظر: كشف الأسرار، البخاري 161/3، المستصفى، الغزالي، 38/2-39، الإحكام، الآمدي، 29/3، 
البحر المحيط، الزركشي، 64/3.

))) �ينظر: كشف الأسرار، البخاري 161/3، المستصفى، الغزالي، 38/2-39، البحر المحيط، الزركشي، 
64/3، روضة الناظر، ابن قدامة، 528/1.

))) �ينظر: كشف الأسرار، البخاري 161/3، التقريب والإرشاد، الباقلاني، 370/3، المستصفى، الغزالي، 
38/2-39، الإحكام، الآمدي، 29/3، روضة الناظر، ابن قدامة، 528/1.

الغزالي،  المستصفى،   ،294-293/1 البصري،  المعتمد،   ،161/3 البخاري  الأسرار،  كشف  ))) �ينظر: 
38/2-39، الإحكام، الآمدي، 29/3.

))) ينظر: أصول السرخسي، 26/2، كشف الأسرار، البخاري 161/3، البحر المحيط، الزركشي، 64/3.

))) �ينظر: المستصفى، الغزالي، 39/2، الإحكام، الآمدي، 30/3، شرح مختصر الروضة، الطوفي، 672/2.
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المطلب الثاني: مراتب البيان ووسائله

المسألة الأولى: مراتب البيان: 

قوة  متفاوتة  مراتب  له  وإنما  واحدة،  بمرتبة  ليس  الشرعية  الأدلة  في  البيان 
منه  قرّبه  وكلمّا  أقوى،  كان  الاحتمال  عن  المبيّن  يبعد  التبيين  كان  فكلمّا  وضعفاً، 
كان أضعف، فيقدم الأقوى ثم القوي ثم الأضعف وهكذا، وهذا أمر متفق عليه بين 
الأصوليين)))، ولكن اختلف الأصوليون في تقديم بعضها على بعض، وذلك على ثلاثة 

مناهج:

المنهج الأول: منهج الإمام الشافعي )ت204هـ(: وهو من أوائل من رتّب البيان)))، 
وجعله على خمس مراتب كالآتي:

الأولى: بيان التأكيد: وهو النص الجلي الذي لا يتطرق إليه تأويل)))، كقول الله 
عز وجل في صوم المتمتع بالعمرة إلى الحج الذي لا يجد الهدي: ﴿ئم ئى ئي بج بح بخ 
بم بى بي تج تح تختم تى تي ثج﴾)))، فلفظ )كاملة( نفى أي احتمال آخر يقتضيه 

هذا اللفظ))).

)إلى(  و  كـ)الواو(  الاجتهاد)))،  أهل  وبيانه  بإدراكه  ينفرد  الذي  النَّصُّ  الثانية: 
ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  تعالى:  قوله  في 
ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ﴾)))، فإنّ هذه الآية 

))) ينظر: المنخول، الغزالي، 125، البحر المحيط، الزركشي، 67/3.
))) ينظر: المحصول، ابن العربي، 48.

))) ينظر: البحر المحيط، الزركشي، 67/3.
))) ]سورة البقرة، الآية 196].

))) ينظر: الرسالة، الشافعي. 10-9.
))) ينظر: البحر المحيط، الزركشي، 67/3.

))) ]سورة المائدة، الآية 6].
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واضحة المعنى، ولكنها تضمنت هذين الحرفين اللذين يقتضيان معاني معلومة، لا 
يمكن تحديد أحد هذه المعاني إلا باجتهاد مجتهد بصير بالعربية))). 

وبيان  الكتاب،  في  وردت  التي  النصوص  المبيِّنة: وهي  السنة  الثالثة: نصوص 
تفصيلها مضافٌ على المصطفى صلى الله عليه وسلم))) ، مثل قوله تعالى: ﴿ڻ ۀ ۀ ہ ہ 
ہ ہ﴾)))، فالأمر بالصلاة ورد في القرآن الكريم، وتفصيل كيفيتها، وعددها، 
ومواقيتها، وسننها، وشروطها، وما إلى ذلك من أحكام تخصّ الصلاة، مضافٌ إلى 

رسول الله صلى الله عليه وسلم ))).

الرابعة: نصوص السنة المبتدأة مما ليس في القرآن نص عليها بالإجمال، ولا 
تعالى: ﴿ڻ ڻ ڻ  قوله  الكتاب)))  بيان  القسم من  ودليل كون هذا  بالتفصيل، 

ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ﴾)))، مثاله: تحريم نكاح المرأة على عمتها أو خالتها))).

الخامسة: بيان الإشارة: وهو القياس المستنبط من الكتاب والسنة، لأن الأصل 
إذا استنبطت منه معان، وألحق به غيره لا يقال لم يتناوله النص بل هو من النص. 
كإلحاق المطعومات في باب الربا بالأربعة المنصوص عليها، إذ حقيقة القياس بيان 

المراد بالنص، وقد أمر الله أهل التكليف بالاعتبار، والاستنباط))).

وفيما يظهر أن الإمام الشافعي لاحظ في ترتيب مراتب البيان ارتباطه بكتاب 

))) ينظر: الرسالة، الشافعي، 11، البرهان، الجويني، 125/1.
))) ينظر: البرهان، الجويني، 125/1.

))) ]سورة النساء، الآية 103].
))) ينظر: الرسالة، الشافعي، 12.

))) ينظر: المرجع السابق، المنخول، الغزالي، 125، البحر المحيط، الزركشي، 67/3.
))) ]سورة الحشر، الآية 7].

تِهَا  عَمَّ عَلىَ  المَْرْأةَُ  تنُكَْحُ  صلى الله عليه وسلم: »لاَ   ِ رَسُولُ اللَّ قَالَ  قَالَ:  أَبِى هُرَيْرَةَ  ثابت بما روي عَنْ  التحريم  ))) �هذا 
وَلاَ عَلىَ خَالتَِهَا«. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتها، برقم 
)4821(، 1965/5، ومسلم في صحيحه، كتاب النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها 

في النكاح، برقم )1408(، 1029/2. واللفظ لمسلم.
))) ينظر: الرسالة، الشافعي، 13، المنخول، الغزالي، 126، البحر المحيط، الزركشي، 67/3.
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الله عز وجل من كل وجه))).

المنهج الثاني: منهج إمام الحرمين )ت478هـ( والإمام الغزالي )ت505هـ(: قسّم 
الدليل)))،  بأنه  البيان  تعريف  بناء على  إلى قسمين،  البيان  الإمامان درجات  هذان 

فكان ترتيب البيان عندهما ما يأتي:

الدليل العقلي: لا ترتيب فيه في الجلاء والخفاء، وإنما يتباين من حيث الضروري 
م على غيره))). والنظري)))، وفي الاحتياج إلى مزيد فكر وترو، فما قرب إدراكه قُدِّ

الدليل السمعي: المستند في ترتيبه إلى المعجزة وثبوت العلم بالكلام الصدق 
الحق لله سبحانه وتعالى، فكل ما كان أقرب إلى المعجزة فهو أولى بأن يقدّم، وما 
ر. وبيان ذلك: أن كل ما يتلقاه من لفظ رسول الله � من رآه،  بعد في المرتبة أخُِّ
فهو مدلول المعجزة من غير واسطة، والإجماع من حيث يشُعِر بخبر مقطوع به يقع 

ثانياً، والمدلولات المتلقاة من الإجماع ومنها خبر الواحد والقياس يقع ثالثاً))).

المنهج الثالث: منهج الحنفية: قسّم الحنفية البيان إلى خمس مراتب كالآتي: 

الأولى: بيان التقرير وهو: توكيد الكلام بما يرفع احتمال المجاز والتخصيص)))، 
وهو بيان التوكيد عند الإمام الشافعي))). مثل قوله تعالى: ﴿ئې ئې ئې 

))) �ينظر: البرهان، الجويني، 126/1. واعترُض على الإمام الشافعي في مراتب البيان، للتفصيل: ينظر: 
المحصول، ابن العربي، 48، المنخول، الغزالي، 126، البحر المحيط، الزركشي، 68-67/3. 

))) ينظر: البرهان، الجويني، 127/1، المستصفى، الغزالي، 39-38/2.
))) �ينقسم العلم إلى قسمين: العلم الضروري: وهو الذي لا يحتاج إلى نظر واستدلال. كالعلم الحاصل 
من الحواس الخمس. العلم النظري أو المكتسب أو الاستدلالي: وهو العلم الذي يحتاج إلى نظرٍ وفكرٍ 
الأحمد  العلوم،  جامع   ،45/1 الزركشي،  المحيط،  البحر  ينظر:  العالم.  بحدوث  كالعلم  واستدلال، 

نكري، 192/2.
))) ينظر: البرهان، الجويني، 127/1-128. المنخول، الغزالي، 127.

))) ينظر: البرهان، الجويني، 128-127/1.
))) ينظر: أصول السرخسي، 28/2.

))) ينظر: البحر المحيط، الزركشي، 67/3، إرشاد الفحول، الشوكاني،23/2.
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بقوله:  الاحتمال  هذا  فقطع  الخصوص،  يحتمل  عام،  جمع  فالملائكة  ئى﴾)))، 
﴿ئې ئى﴾ فقرر معنى العموم فيه حتى صار لا يحتمل الخصوص))).

الثانية: بيان التفسير وهو: بيان ما فيه خفاء من المشترك))) أو المجمل)))، فإن 
العمل بظاهره غير ممكن، وإنما يتوقف على بيان المراد للعمل به، فيكون البيان تفسيراً 
له، وذلك مثل قوله تعالى: ﴿ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ﴾]البقرة:43]، فإن 

لفظتي الصلاة والزكاة مجملة، ثم تم تفسير المراد منهما بالتفصيل في السنة))).

كتعليق حكم  الأول،  الكلام  لموجب  تغيير  فيه  الذي  التغيير وهو:  بيان  الثالثة: 
البيان على الشرط والاستثناء))).

ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ﴿ى  تعالى:  قوله  مثل 
ئۈ ئۈ ئې ئې﴾))) »فإن الألف اسم موضوع لعدد معلوم، فما يكون دون 
ذلك العدد يكون غيره لا محالة، فلولا الاستثناء لكان العلم يقع لنا بأنه لبث فيهم 
ألف سنة، ومع الاستثناء إنما يقع العلم لنا بأنه لبث فيهم تسعمائة وخمسين عاما، 

فيكون هذا تغييرا لما كان مقتضى مطلق تسمية الالف«))).

))) ]سورة الحِجر، الآية30].
))) ينظر: أصول السرخسي، 28/2.

))) �المشترك هو: اللفظ الواحد الموضوع لمعنيين فأكثر وضعاً أولاً، كلفظ العين تطلق على الجارية، 
والباصرة، والذهب، والشمس. ينظر: شرح تنقيح الفصول، القرافي، 29، المحصول، الرازي، 259/1.

))) �المجمل عند الجمهور هو: اللفظ المتردد بين محتملين فصاعدا لا مزية لأحدهما على الآخر بالنسبة 
إليه. أما عند الحنفية فهو أخصّ من ذلك، فكل ما يصدق عليه أنه مجمل عند الحنفية يصدق عليه 
أنه مجمل عند الجمهور من غير عكس. ينظر: تيسير التحرير، أمير بادشاه، 158/1-195، الإحكام، 

ان، 94/1، أصول الفقه، ابن مفلح، أصول الفقه، 999/3. هَّ الآمدي، 13/3، تقويم النظر، ابن الدَّ
))) ينظر: أصول الشاشي، 245، أصول السرخسي، 28/2، كشف الأسرار، البخاري، 163/3.

))) ينظر: أصول الشاشي، 249، أصول البزدوي، 212.
))) ]سورة العنكبوت، الآية 14].

))) أصول السرخسي 35/2.
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رفع حكم شرعي  وهو  الحنفية)))،  أكثر  النسخ عند  التبديل: هو  بيان  الرابعة: 
بدليل شرعي متأخر))).

 مثل قوله صلى الله عليه وسلم: »نهََيتْكُُمْ عَنْ زِياَرَةِ القُْبوُرِ فَزُورُوهَا، وَنهََيتْكُُمْ عَنْ لحُُومِ الأضََاحِىِّ 
فِي  فَاشْرَبوُا  سِقَاءٍ،  فِي  إِلاَّ  النَّبِيذِ  عَنِ  وَنهََيتْكُُمْ  لكَُمْ،  بدََا  مَا  فَأَمْسِكُوا  ثلََاثٍ  فَوْقَ 

الأسَْقِيَةِ كُلِّهَا، وَلاَ تشَْرَبوُا مُسْكِرًا«))). 

الخامسة: بيان الضرورة: وهو ما يقع بغير ما وضع له لضرورة)))، لأن الموضوع 
للبيان هو النطق وهذا يقع بالسكوت. 

ومعنى ذلك أن الأصل في البيان أن يكون بالألفاظ؛ لأنها موضوعة له، فإن فهم 
المعاني والأساليب واستنباط الأحكام يكون ناشئاً من الألفاظ والعبارات، ولكن في 
بعض الأحيان قد تؤخذ المعاني وتستفاد الأحكام من غير ما وضع له البيان، فتؤخذ 

من السكوت عند قيام القرينة على ذلك؛ لأجل الضرورة))).

الكلام  صدر  ففي  ۉ﴾)))،  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ﴿ۆ  تعالى:  قوله  مثل 
أضاف الميراث إلى الأبوين وأوجب الشراكة، ثم خصّص نصيب الأم بالثلث، فكان 
ذلك بياناً أن للأب ما بقي، فصار ذلك بيانا لقدر لنصيب الأب  بصدر الكلام مع 

السكوت))).

))) �وقد جعل أكثر الحنفية النسخ نوعاً من أنواع البيان، وسموه بيان التبديل لأمرين: أن من معاني النسخ 
في اللغة التبديل، ولأن النسخ عند أكثر الحنفية بيان وليس برفع. ينظر: أصول الشاشي، 268، أصول 

البزدوي، 218، التقرير والتحبير، ابن أمير الحاج، 40/3.
))) ينظر: الفصول في الأصول، الجصاص، 199/2، نهاية الوصول، ابن ابن الساعاتي، 515/2.

))) �أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الأضاحي، باب بيان ما كان من النهيِ عن أكَْل لحوم الأضَاحي بعد 
سْلَم وبيَان نسخه واباحة إلى متى شَاء، برقم )1977(، 1563/3. ثلَاث في أوَل الِْ

))) ينظر: أصول السرخسي 50/2، كشف الأسرار للنسفي 221/3، كشف الأسرار للبخاري 217/1.
))) ينظر: أصول السرخسي 50/2، التوضيح، صدر الشريعة، 85/2.

))) ]سورة النساء، الآية 11].
الأسرار،  كشف   ،510-509/2 الساعاتي،  ابن  ابن  الوصول،  نهاية   ،261 الشاشي،  أصول  ))) �ينظر: 

البخاري 221/3. 
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المسألة الثانية: وسائل البيان:

لابد للبيان من وسائل تبين المراد وتكشف الغموض، وقد ذكر الأصوليون العديد 
من هذه الوسائل، من أهمها: 

البيان  غالب  وقد حصل  صلى الله عليه وسلم،  رسوله  من  أو  تعالى  الله  من  كان  سواء  القول: 
للشريعة عن طريق القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية))).

عَثرَِيًّا  كَانَ  أوَْ  وَالعُْيوُنُ  مَاءُ  السَّ سَقَتِ  »فِيمَا  والسلام:  الصلاة  عليه  قوله  مثل: 
العُْشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ العُْشْرِ«)))، ورد في بيان قوله تعالى: ﴿ڭ ڭ ۇ 

ۇ﴾))).

الفعل: ما فعله صلى الله عليه وسلم توضيحاً لأمرٍ ما، سواء كان من مجمل القرآن أو السنة)))، 
وذلك مثل بيانه صفة الصلاة في قوله صلى الله عليه وسلم: »صَلُّوا كَمَا رَأيَتْمُُونِي أصَُلِّي«))).

الكتابة: وهو أن يكتب النبي صلى الله عليه وسلم كتاباً يبيّن فيه بعض الفرائض والأحكام، وغالباً 
لا يكون البيان بالكتابة إلا للبعيد عن المدينة)))، مثل ما كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن، 
جاء عن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم: عن أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: »كتب إلى أهل اليمن 

))) �ينظر: الفصول، الجصاص، 33/2، نفائس الأصول، القرافي، 5/ 2232، اللمع، الشيرازي، 53، العدة، 
أبو يعلى، 113-110/1.

))) �أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب العشر فيما يسقي من ماء السماء وبالماء الجاري، 
برقم )1412(، 540/2.

))) ]سورة الأنعام، الآية 141].
))) �وقد ذكر الأصوليين خلافاً في البيان بالفعل، ووضعوا له شروطاً، ينظر: الفصول، الجصاص، 35/2، 
شرح تنقيح الفصول، القرافي 278، المعتمد، البصري، 311/1، المحصول، الرازي، 262/3، 266-

269، البحر المحيط، الزركشي، 73/3، العدة، أبو يعلى، 118/1. 
))) �أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأذان، باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة وكذلك 

بعرفة وجمع وقول المؤذن الصلاة في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة، برقم )605(، 226/1.
القرافي 279، قواطع الأدلة، السمعاني،  ))) ينظر: الفصول، الجصاص، 33/2، شرح تنقيح الفصول، 

294/1، العدة، أبو يعلى، 114/1.
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بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات، وبعث به مع عمرو بن حزم، فقرئت على أهل 
اليمن«))).

الإشارة وهي: تعيين الشيء باليد ونحوها، والتلويح بشيء يفهم منه المراد)))، 
وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم العديد من الأمور بالإشارة مثل بيانه لمقدار الشهر)))، فقد ثبت 
هْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا« -  عن ابن عمر رضي الله عنه  قال: قال  النبي صلى الله عليه وسلم: »الشَّ
يعني ثلاثين - ثم قال: »وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا« - يعني تسعاً وعشرين – يقول: مرة 

ثلاثين، ومرة تسعاً وعشرين))).

الإقرار وهو: ما نقل من سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن قول قيل، أو فعلٍ فُعل في حضرته، 
أو علم به، ولم ينكره))). ومن أمثلة البيان بالإقرار))) ما ثبت عن محمد بن أبي بكر 
الثقفي أنه سأل أنساً بن مالك رضي الله عنه، وهما غاديان من منى إلى عرفة كيف 
ِ صلى الله عليه وسلم ؟ فقال: »كَانَ يهُِلُّ مِنَّا المُْهِلُّ فَلَ ينُكِْرُ  كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول اللَّ

عَليَهِْ، وَيكَُبِّرُ مِنَّا المُْكَبِّرُ فَلَ ينُكِْرُ عَليَهِْ«))). 

))) �رواه بهذا اللفظ النسائي في السنن الكبرى، كتاب القسامة، ذِكْرُ حَدِيثِ عَمْرِو بنِْ حَزْمٍ فِي العُْقُولِ 
النبي  كتب  باب  صحيحه،  في  حبان  وابن   ،373/6  ،)7029( الحديث  رقم  لهَُ،  النَّاقِلِينَ  وَاخْتِلَفِ 
�، ذِكْرُ كِتبَْةِ المُْصْطَفَى � كِتاَبهَُ إِلىَ أهَْلِ اليَْمَنِ، رقم الحديث )6559(، 501/14، والبيهقي في 
السنن الكبرى، كتاب الزكاة، باب كيف فرض الصدقة، رقم الحديث )7255(، 149/4، والحاكم في 

المستدرك، كتاب الزكاة، رقم الحديث )1447(، 552/1.
     �هذا الحديث تلقاه العلماء بالقبول، وحكموا بصحته، لا من حيث الإسناد، بل من حيث الشهرة، وأكثر 
الأحكام التي فيه متفق عليها بين العلماء، مما يقوي الظن بصحة نسبة هذا الكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

     ينظر: نصب الراية، الزيلعي، 341/2-342، التخليص الحبير، ابن حجر، 58/4.
))) ينظر: لسان العرب، ابن منظور، 436/4، المعجم الوسيط، الزيات وآخرون، 499/1.

))) �ينظر: الفصول، الجصاص، 36/2، نفائس الأصول، القرافي، 5/ 2232، المنخول، الغزالي، 127، 
العدة، أبو يعلى، 124/1. 

))) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب اللعان، برقم)4996(، 2031/5.
))) ينظر: شرح الكوكب المنير، ابن النجار، 194/2، مقدمة في أصول الحديث، الدهلوي، 38. 

))) ينظر: الفصول، الجصاص، 37/2-38، اللمع، الشيرازي، 53، العدة، أبو يعلى، 127/1. 
))) �أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحج، باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة، برقم 

.597/2 ،)1576(
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الترك وهو: أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم فعل شيء مع قيام الداعي له)))، مثل ما ثبت عن 
كْعَتيَنِْ  هْرَ، فَقَامَ فِي الرَّ ِ ابن بحَُينْةََ رضي الله عنه أنََّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِهِمُ الظَّ عبد اللَّ
لَةَ، وَانتْظََرَ النَّاسُ تسَْلِيمَهُ،  الْوُليََينِْ وَلمَْ يجَْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، حَتَّى إِذَا قَضَى الصَّ
كَبَّرَ وَهُوَ جَالِسٌ، فَسَجَدَ سَجْدَتيَنِْ قَبلَْ أنَْ يسَُلِّمَ، ثمَُّ سَلَّمَ)))، فقد ترك النبي صلى الله 
عليه وسلم التشهد الأول في هذه الصلاة، دلالة منه وبيان لعدم وجوبه، فهو ليس 

كالتشهد الأخير))).

الدليل العقلي: كتبيين قوله تعالى: ﴿ ۀ ہ ہ ہ       ہ﴾))) بما دلّ عليه العقل من 
استحالة تعلقّ هذا النص بذات الله سبحانه وتعالى))).

مثل  اجتهادهم)))،  عن  ببيانه  العلماء  اختص  البيان  من  النوع  وهذا  الاجتهاد: 
اجتهاد الفقهاء في معرفة العلةّ في جريان الربا في الأصناف المنصوص عليها، ثم 

هل العلة قاصرة على هذه الأصناف أم متعدية إلى غيرها؟))).

ومثل اجتهاد الفقهاء في بيان العدد الذي تنعقد به الجمعة، حيث ورد مجملًا في 
قوله تعالى: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ   ٻ پ پ پ پ     ڀ ڀ ڀ ڀ﴾)))، وبذلك 
يتفاضلوا في العلم والفهم، ومن ثم يظهر هل يتثبت المكلف من البيان فيعظم أجره، 

أم يعرض فيظهر تخلفه وعصيانه))).

))) ينظر: نفائس الأصول، القرافي، 5/ 2235.
))) �أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب صفة الصلاة، باب من لم ير التشهد الأول واجبا؛ لأن النبي صلى 

الله عليه وسلم قام من الركعتين ولم يرجع، برقم )795(، 285/1.
))) ينظر: نفائس الأصول، القرافي، 5/ 2235، البحر المحيط، الزركشي، 74/3. 

))) ]سورة الرعد، الآية 16].
))) ينظر: شرح تنقيح الفصول، 279. 

))) ينظر: الفصول، الجصاص، 16/2، اللمع، الشيرازي، 53/1، البرهان، الجويني، 126/1-127، قواطع 
الأدلة، السمعاني، 294/1.

))) ينظر: اللمع، الشيرازي، 53/1. 
     �العلة المتعدية هي: ما يثبت وجودها في الأصل والفرع، أي: تتعدى من محلّ النص إلى غيره، أما العلة 
القاصرة )الواقفة( هي التي يثبت وجودها في الأصل فقط، ولا تتعدى إلى الفرع. ينظر: التلخيص، 

الجويني، 284/3، المستصفى، الغزالي، 279/2، حاشية العطار، 282/2. 
))) ]سورة الجمعة، الآية 9].

))) ينظر: البحر المحيط، الزركشي، 71/3.
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المبحث الأول 
التعريف بمسألة تأخير البيان 

عن وقت الحاجة وحكمها

المطلب الأول: تعريف تأخير البيان:

تأخير البيان عبارة عن مركب تركيبًا إضافيًّا، والمركَّب لا يمكن أن يعُلمَ إلا بعد 
العلم بمفرداته، أي كل مفردة منه على حده »تأخير« و »البيان«، ثم تعريفه من جهة 

اللقب، أي المركب مجموعا؛ً لأنه أصبح علماً على شيء معيّن.

المسألة الأولى: تعريف تأخير البيان باعتباره مركباً إضافياً:

ر، بمعنى أجّل ضد التقديم.  ر، تأخيرًا، فهو مُؤخِّ رَ يؤخِّ التأخير لغة: مصدر أخَّ
والتأخير جعل الشيء واقعاً بعد شيء آخر، يقال: تأخّر عنه إذا جاء بعده، وتقهقر 

عنه ولم يصل إليه، وأخّر الشيء تأخيراً: إذا جعله بعد موضعه))).

التأخير اصطلاحاً: نقل الشيء من مكانه أو وقته إلى ما بعده))).

وينقسم إلى قسمين:

الأول: التأخير السياقي: وهو تأخير اللفظ الذي كان من حقه التقديم، ويطلق حقيقة 
على اللفظ الذي أزُيل من مكانه الذي كان ثابتاً فيه إلى مكان آخر لم يكن موجوداً فيه. ويطلق 

مجازاً على اللفظ الذي كان متأخراً في ذاته، كتأخير الخبر عن المبتدأ))).

مرتضى  العروس،  تاج   ،342 الفيروزآبادي،  المحيط،  القاموس   ،12/4 منظور،  ابن  العرب،  ))) �لسان 
الزبيدي، 32/10، المعجم الوسيط، الزّيات وآخرون، 8/1.

المناوي،  التعاريف،  نكري، 182/1،  الأحمد  العلوم،  السمعاني، 79/1، جامع  الأدلة،  قواطع  ))) �ينظر: 
.155/1

))) �ينظر: الأطول على تلخيص المفتاح، عربشاه، 365/1-366، جامع العلوم، الأحمد نكري، 182/1، 
233، معجم المصطلحات البلاغية، مطلوب، 325/2. 
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الثاني: التأخير الزمني: وهو كون المتأخر وجد بعد الزمان الذي وجد المتقدم 
فيه، مثل تأخير الناسخ عن المنسوخ))).

وبما أن الزمان أجزاؤه مترتبة بذاتها عقلًا فيستحيل اجتماعها، فإن ما يكون من 
الأقوال والأفعال واقعاً في الزمن الحاضر، يكون متأخراً عن الماضي))). 

والبيان سبق تعريفه))).

المسألة الثانية: تعريف تأخير البيان باعتباره لقباً:

لم أقف فيما اطلعتُ عليه من كتب أصول فقه المتقدمين على تعريف لتأخير 
البيان باعتباره لقباً، وربما اكتفوا عنه بتعريف البيان، ولا ممن اعتنى بهذه المسألة 
من المعاصرين سوى التعريف الذي ذكره الدكتور الكبيسي حيث قال: »التأني في 
سبيل  على  أم  الإجمال  سبيل  على  كان  سواء  منه،  المبهم  وتفسير  الخطاب  إلقاء 

التفصيل«))).

وهذا التعريف يدلّ على أنه محصور فقط في البيان الصادر من الشارع، حيث 
اجتهاد  فيه  يدخل  منه(  المبهم  )تفسير  قوله  كان  وإن  الخطاب(،  )إلقاء  فيه  ذكر 
المجتهدين، إلا أنه في كامل البحث لم يتطرّق لذلك، بل حصر الحديث عن مسألة 
تأخير البيان من وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، وأما مسألة البحث وهي تأخير 

البيان عن وقت الحاجة فنقل القول بعدم جواز ذلك، دون تفصيل لأقوال العلماء.

ولذا اخترتُ تعريف تأخير البيان عموماً بأنه: الِإمْهَال في الوصول إلى الحكم 
الشرعي عن وقت الخطاب إلى الوقت الذي لا يبقى منه بعد البيان ما يسعُ الفعل، 

والوقت الذي لا يبقى منه بعد البيان ما يسعُ الفعل.

))) �ينظر: معيار العلم، الغزالي، 323-325، جامع العلوم، الأحمد نكري، 182/1، 233، معجم المصطلحات 
البلاغية، مطلوب، 326/2.

))) انظر الفروق للقرافي 227/1.
))) انظر ص )5( من هذا البحث.
))) تأخير البيان، الكبيسي، 133.
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المطلب الثاني: تعريف وقت الحاجة

 المسألة الأولى: تعريف وقت الحاجة باعتباره مركباً إضافياً: 
الزمان مفروض لأمر  المعلوم)))، وهو: مقدار من  الزمان  اللغة هو:  الوقت في 
ما، وكل شيء قدرت له حيناً، فقد وقتّه توقيتاً، وكذلك ما قدرت له غاية، وجمعه 

أوقات))).
اصطلاحاً هو: الزمن المقدّر الذي قدّره الشارع لفعل العبادة))).

الحاجة في اللغة هي: الاضطرار إلى الشيء)))، وتطلق الحاجة في اللغة على 
عدة معان، منها:  الطلب، والرغبة)))، والفقر))).

وإن  وحديثاً،  قديماً  للحاجة  التعريفات  من  العديد  وردت  اصطلاحاً:  الحاجة 
في  المؤدي  الافتقار  ذلك:  ومن  المعنى)))،  في  متفقة  أنها  إلا  عبارتها  في  تنوعت 
الغالب إلى الضيق والحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب))). وبعبارة أخرى: »ما 

تكون حياة الإنسان دونها عسرة شديدة«))). 
مثل: الجائع الذي لو لم يجد ما يأكله لم يهلك، غير أنه يكون في جهد ومشقة. 
في  الفطر  وتبيح  الحرام،  ارتكاب  تبيح  لا  ولذلك  الضرورة،  من  أدنى  فالحاجة 

الصوم)1)).

))) معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، 131/6.
))) لسان العرب، ابن منظور، 207/2، المصباح المنير، الفيومي، 667/2.

))) ينظر: كفاية الطالب ، أبو الحسن المالكي، 302/1، منح الجليل، ابن عليش، 177/1.
))) معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، 91/2.
))) لسان العرب، ابن منظور، 243-242/2،

))) القاموس المحيط، الفيروزآبادي، 185/1.
))) �ينظر: الموافقات، الشاطبي، 21/2، البرهان، الجويني، 602/2. شرح القواعد الفقهية، الزرقا، 209، 

القواعد الفقهية، الزحيلي، 288/1.
))) ينظر: الموافقات، الشاطبي، 21/2.

))) معجم لغة الفقهاء، قلعجي، وقنيبي، 171.
)1)) ينظر: الأشباه والنظائر، السيوطي، 85.
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والحاجة في هذا البحث لا تخرج عن معنى المشقة والحرج.

المسألة الثانية: تعريف وقت الحاجة باعتباره لقباً:

اختلف الأصوليون في المراد بوقت الحاجة المقصود في مسألة تأخير البيان 
على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن المراد بوقت الحاجة: الوقت الذي لا يبقى منه بعد البيان ما 
يسعُ الفعل، مثاله: إذا قارب وقت صلاة الظهر مثلًا من الخروج، بحيث لم يبق من 

الوقت ما يسع أداء الصلاة))). 

القول الثاني: أن المراد بوقت الحاجة هو: وقت إمكان الفعل وجواز الشروع فيه، 
مثاله: إذا زالت الشمس ولم يبُيّن للمكلف ما يفعل في صلاة الظهر، وذهب إلى هذا 
القول القاضي أبو بكر الباقلاني )ت403هـ(؛ لأنه يجب على المكلفّ العزم على الفعل 

عند دخول وقته؛ لكونه مكلفّاً حينئذ بالفعل أو بالعزم عند إرادة التأخير))).

القول الثالث: أن المراد بوقت الحاجة، خروج الوقت؛ لأنه هو المفهوم من لفظ 
التأخير عن الوقت))).

والأظهر هو القول الأول؛ لأن منع تأخير البيان عن وقت الحاجة عُللّ بأنه تكليف 
بما لا يطاق، وإذا بيُِّن المأمور به في وقت يسع المكلف فيه الفعل لم يكن ذلك تكليفاً 

بما لا يطُاق))). 

أما تعليل أصحاب القول الثاني فقد نوقش بعدم التسليم؛ لأنه إذا تبين للمكلفّ 
في نصف الوقت، والوقت يسع للأداء لم يكن تكليفاً بما لا يطاق، ولا منافاة بين العزم 

))) �ينظر: تشنيف المسامع، الزركشي، 853/2، الآيات البينات، العبادي، 162/3، حاشية العطار، 102/2.
))) ينظر: الآيات البينات، العبادي، 163/3، تقريرات الشربيني على حاشية البناني، 70/2.

))) ينظر: حاشية العطار، 102/2.
))) ينظر: تشنيف المسامع، الزركشي، 853/2.
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وعدم البيان، فيعزم أن يفعل عندما يقع البيان))).

ويمكن أن يناقش تعليل أصحاب القول الثالث بأنه: في غير محل النزاع؛ فكونه 
وقع بعد خروج الوقت يدل على عدم وجوبه))). 

المطلب الثالث:

 المراد بمسألة تأخير البيان عن وقت الحاجة، وحكمها

المسألة الأولى: المراد بمسألة تأخير البيان عن وقت الحاجة:

قبل توضيح المراد بالمسألة يحسن الوقوف على أمرين:

الأصوليين  بعض  عند  نقاش  دار  حيث  فيها،  )الحاجة(  بلفظ  التعبير  الأول: 
حول صياغة المسألة بهذا العنوان، فلم يقبلوا التعبير بلفظ )الحاجة( كأبي إسحاق 
المؤمنين  أن  الذين يرون  المعتزلة)))،  الإسفراييني )ت418هـ(؛ لأنها لائقة بمذهب 
طريق  على  الرفيعة  الدرجات  بها  ليستحقوا  العبادات؛  نحو  التكليف  إلى  بحاجة 
المعاوضة. وأما أهل السنة فيرون أن الله تعالى ينزل المؤمنين الجنة فضلًا، ويدخل 
الكافرين النار عدلاً، ويرون الأفضل أن يعبّر عن المسألة بـ )تأخير البيان عن وقت 

وجوب الفعل بالخطاب إلى وقت وجوب الفعل())). 

وقد أجُيب عن هذا الاعتراض: بعدم التسليم، وأنه لا يلزم من التعبير بالحاجة 
القول بمذهب المعتزلة المذكور؛ فإنه لا يتوقف على الحاجة إلى التكليف، بل على 

))) ينظر: المرجع السابق، الآيات البينات، العبادي، 163/3.
))) ينظر: الآيات البينات، العبادي، 162/3.

))) ينظر: الإبهاج، آل السبكي، 218-217/2.
))) ينظر: الإبهاج، آل السبكي، 217/2-218، البدر الطالع، المحلي، 443/1.
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حاجة المكّلف إلى بيان ما كُلفّ به))).

وكذلك موطن الخلاف في التحسين والتقبيح العقليين، لا في حاجة المؤمنين 
إلى التكليف))). 

استعملوا  والفقهاء  الأصوليين  وأن  لفظي، لا سيّما  ذلك  في  الخلاف  وحقيقة 
لفظ )الحاجة( كثيراً))).

الثاني: درج عند الأصوليين تصوير المسألة بقولهم: »وصورته أن يقول: صلوا 
غداً، ثم لا يبين لهم في غد كيف يصلون، أو: آتوا الزكاة عند رأس الحول، ثم لا يبين 
لهم عند رأس الحول كم يؤدون، أو إلى من يؤدون ونحو ذلك، لأنه تكليف ما لا يطاق، 

والتفريع على امتناعه«))).

وما ورد عند الأصوليين من تصوير للمسألة سبّب إشكالاً، فما ذكروه إنما هو 
على جهة الافتراض لا على جهة الحقيقة؛ لأن النبي � لم يترك البيان عند الحاجة 
إليه أبداً، فإن وقع للمجتهد شيء من ذلك فقد يكون لعدم اطلاعه على المبين، قال 

تعالى: ﴿چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ﴾))). 

وأما عن المقصود بالمسألة فيمكن توضيحه بالآتي:

))) ينظر: البحر المحيط، الزركشي، 78/3، حاشية العطار، 102/2.
))) �ينظر: حاشية العطار، 102/2. الخلاف في التحسين والتقبيح بين أهل السنة والمعتزلة يدور حول 
قضية: أن الحسن والقبح في الأشياء ذاتيان عند المعتزلة، ولا يتوقف إدراكهما على السمع، فالأحكام 
تابعة لما أدركه العقل في ذلك الفعل، والشرع في تحسينه وتقبيحه للأشياء مخبر عنها لا مثبت لها، 
والعقل مدرك لها لا منشئ، ورتبوا على هذا أن الإنسان مكلف قبل ورود الشرائع. وعندهم الحكم 
قديم والوصف حادث فيستحيل تعليله به. فالمعتزلة قدموا العقل على الشرع، وخالفوا بذلك مذهب 
أهل السنة الذين جعلوا العقل شرط في وجوب عموم الأحكام، ولا تكليف قبل ورود الشرائع وبعث 

الأنبياء. ينظر: مجموع الفتاوى، ابن تيمية، 428/8.
))) ينظر: البحر المحيط، الزركشي، 78/3، حاشية العطار، 102/2.

))) شرح مختصر الروضة، الطوفي، 688/2، وينظر: التحبير، المرداوي، 2818/6.
))) ]سورة المائدة، الآية 3].
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أولاً: مما تقرّر عند الأصوليين أن الخطاب الشرعي إذا لم يرُد به خلاف ظاهره 
وحقيقته حُمل عليه وأخُذ بمقتضاه، ولا يحتاج إلى بيان، فالواضح لا يوضح))).

البيان ومراتبه ووسائله وما ورد عند الأصوليين من  تعريف  ثانياً: من خلال   
حديث عن المسألة، يتضح أنّ ما يحتاج في الشريعة إلى بيان ما يلي: 

النصّ الشرعي الذي له ظاهر وقد استعمل في خلافه، وغالب هذا النوع بيانه 
من الشارع نفسه، وله صور، منها:

العام الذي أرُيد به الخصوص، مثل لفظ: )الظلم( الذي أرُيد به الشرك كما جاء 
ا نزََلتَْ: ﴿ٱ  في الحديث الذي رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لمََّ
ِ صلى الله عليه وسلم وَقَالوُا أيَُّناَ لاَ  ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴾))) شَقَّ ذَلِكَ عَلىَ أصَْحَابِ رَسُولِ اللَّ

ِ صلى الله عليه وسلم » ليَسَْ هُوَ كَمَا تظَُنُّونَ إِنَّمَا هُوَ كَمَا قَالَ لقُْمَانُ لِابنِْهِ  يظَْلِمُ نفَْسَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّ
﴿ڦ ڄ   ڄ ڄ﴾))))))، فهنا اعتقد الصحابة عموم قوله: )بظلم( حتى بيّن 

لهم النبي صلى الله عليه وسلم  خصوص المعنى المراد))).

المطلق الذي أرُيد به التقييد، مثل لفظ: )بقرة( في قوله تعالى: ﴿ ۀ ۀ ہ 
ہ ہ ہ﴾)))، في قصة بني إسرائيل ورد مطلقاً، ثم بيّن تقييد صفات البقرة في 
أجوبة أسئلتهم، فدلّ أنه أطلق لفظ عموم وأراد خصوص بقرة بعينها في الثاني، وإن 
كان يرَِد على هذا المثال أن الحكم الأول كان ذبح أي بقرة، فلما تعنتوا شدد عليهم 

))) �ينظر: الفصول، الجصاص، 27/2، الرسالة، الشافعي، 12، البحر المحيط، الزركشي، 80/3، العدة، 
أبو يعلى، 108/1. 

))) ]سورة الأنعام، الآية 82].
))) ]سورة لقمان، الآية 13].

، ومسلم في  البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب ظلم دون ظلم، برقم )32(، 21/1  ))) �أخرجه 
صحيحه، كتاب الإيمان، باب صدق الإيمان، وإخلاصه برقم )124(، 114/1.

))) ينظر: المستصفى، الغزالي، 118/2، إيضاح المحصول، المازري، 279.
))) ]سورة البقرة، الآية 67].
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بزيادة الصفة))).

الأسماء المنقولة إلى الشرع إذا أرُيد بها معناها في اللغة، والمنقول بتصرف 
الشرع)))، مثل الصلاة والصيام، والحج، ونحو ذلك.

ما لا ظاهر له من النصوص الشرعية، وغالب بيان هذا النوع من الشارع نفسه، 
أو يحتاج إلى اجتهاد المجتهدين، ومن ذلك:

المجمل الذي يحتاج إلى توضيح المراد منه مثل: لفظ )حقه( في قوله تعالى: 
﴿ڭ ڭ ۇ ۇ﴾)))، فإن مقدار حقه في زكاة الزروع يحتاج إلى بيان، وحصل 
وَمَا سُقِيَ  العُْشْرُ  عَثرَِيًّا  كَانَ  أوَْ  وَالعُْيوُنُ  مَاءُ  "فِيمَا سَقَتِ السَّ صلى الله عليه وسلم:  النبي  بيانه بقول 

بِالنَّضْحِ نِصْفُ العُْشْرِ«)))، وبذلك اتضح المقدار المطلوب من زكاة الزروع))).

والمشترك الذي يحتاج إلى تحديد المراد منه، إما من الشارع نفسه، أو يحتاج 
إلى اجتهاد المجتهدين، مثل بيان معنى )القرء( في قوله تعالى: ﴿ڃ ڃ 
ذوات  من  بهن  المدخول  المطلقات  وتعالى  سبحانه  أمر  فهنا  چ چ چ﴾)))، 
الأقراء، بأن يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولما كان لفظ القرء مشتركا بين الحيض 
والطهر لزم له البيان، ليتعين أحد المعنيين منهما))). ولما لم يرَِد البيان من الشارع 

نفسه، اقتضى بيانه وتوضيحه على الأئمة المجتهدين.

الوقائع والمسائل النازلة التي تحتاج إلى اجتهاد المجتهدين.

في  الِإمْهَال  بأنه:  الحاجة  وقت  عن  البيان  تأخير  تعريف  اخترتُ  سبق  ومما 

))) ينظر: الفصول، الجصاص، 65/2، المعتمد، أبو الحسين البَصْري، 326/1.
))) ينظر: المستصفى، الغزالي، 227/2، رفع الحاجب، ابن السبكي، 423/3. 

))) ]سورة الأنعام، الآية 141].
))) سبق تخريجه ص 11.

))) ينظر: المعتمد، أبو الحسين البَصْري، 298/1، العدة، أبو يعلى، 108/1.
))) ]سورة البقرة، الآية 228].

))) ينظر: المعتمد، أبو الحسين البَصْري، 298/1، نهاية السول، الإسنوي، 225.
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الوصول إلى الحكم الشرعي عن الوقت الذي لا يبقى منه بعد البيان ما يسعُ الفعل.

المسالة الثانية: حكم تأخير البيان عن وقت الحاجة:

حديث الأصوليين في حكم تأخير البيان عن وقت الحاجة حول أمرين: هما: 
الحكم العقلي، والحكم الشرعي.

فأما الحكم العقلي لتأخير البيان عن وقت الحاجة: فلم يصرح أكثر الأصوليين 
به، واكتفوا بالإحالة إلى مسألة التكليف بما لا يطاق، حيث بنوا الحكم العقلي لتأخير 

البيان عن وقت الحاجة على مسألة التكليف بما لا يطاق))).

الحكم  رفع  باب  من  وجعله  )ت543هـ(،  العربي  بن  بكر  أبو  ذلك  في  وخالف 
وإسقاطه))).

وقت  عن  البيان  تأخير  جواز  في  الأصوليون  اختلف  فقد  سبق  ما  على  وبناء 
الحاجة من جهة العقل على قولين:

قول  وهو  عقلًا،  جائز  غير  الحاجة  وقت  عن  البيان  تأخير  أن  الأول:  القول 
جمهور الأصوليين القائلين إن التكليف بما لا يطاق غير جائز عقلًا من الحنفية)))، 

والمالكية)))، والشافعية)))، والحنابلة))).

نفائس الأصول،  البابرتي، 319/2،  والنقود،  الردود  الساعاتي، 512/2،  ابن  الوصول،  نهاية  ))) �ينظر: 
القرافي، 2246/5، اللمع، الشيرازي، 53، البرهان، الجويني، 128/1، الإبهاج، آل السبكي، 215/2، 

أصول الفقه، ابن مفلح، 1025/3، المختصر، ابن اللحام، 129.
))) �ينظر: المحصول، 49. ورفع الحكم وإسقاطه يعتبر من باب النسخ بالترك، وقد اختلف الأصوليون في 

النسخ بالترك، والجمهور على أن الترك فعل، وأن النسخ بالفعل جائز وواقع شرعاً.
    � �ينظر: نهاية الوصول، ابن الساعاتي 518/2، نفائس الأصول، القرافي، 2420/6، البحر المحيط، 

الزركشي، 202/3-203،التحبير، المرداوي، 2976/6.
))) ينظر: نهاية الوصول، ابن الساعاتي، 512/2، الردود والنقود، البابرتي، 319/2.

))) ينظر: إحكام الفصول، الباجي، 309/1، مختصر المنتهى، ابن الحاجب، 889/2.
))) ينظر: المنخول، الغزالي، 128، نهاية الوصول، الهندي، 1894/5.

))) ينظر: شرح مختصر الروضة 688/2، أصول الفقه، ابن مفلح، 1025/3.
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القول الثاني: أن تأخير البيان عن وقت الحاجة جائز عقلًا، وإلى هذا ذهب أبو 
الحسن الأشعري )ت324هـ()))، والباقلاني)))، وابن العربي)))، والقرافي )ت684هـ())) 
من المالكية، وتاج الدين السبكي )ت771هـ())) من الشافعية، وإليه ذهب ابن حزم 

)ت456هـ())).

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول بأدلة من أهمها:

الدليل الأول: أن تأخير البيان عن وقت الحاجة تكليف بما لا يطاق، إذ لا سبيل 
لامتثال المكلفّ إلى فعل ما كُلفّ به مع عدم الطريق إلى العلم به))).  

ونوقش: بعدم التسليم بأن ذلك من باب تكليف ما لا يطاق، بل هو من باب رفع 
الحكم وإسقاطه))).

الدليل الثاني: أن ذلك عبث وظلم غير جائز في حق الله الحكيم العليم، وهو 
بمثابة التكليف مع العجز وعدم القدرة عليه، وذلك ظلمٌ قبيح لا يمكن أن يصدر عن 

.((( الله

ونوقش: بأن الله  لا يقبح منه شيء، ولا يجب عليه فعل الأصلح، بل يفعل ما 
.((1( يشاء

))) ينظر: التقريب والإرشاد، الباقلاني، 385/3، نقلًا عن أبي الحسن الأشعري.
))) ينظر: المرجع السابق، 384/3.

))) ينظر: المحصول، 49.
))) ينظر: شرح تنقيح الفصول، 282.

))) ينظر: جمع الجوامع، 57.
))) ينظر: الإحكام، 84/1.

))) ينظر: المعتمد، البصري، 315/1.
))) ينظر: المحصول، ابن العربي، 49.

))) ينظر: التقريب والإرشاد، الباقلاني، 384/3. اسُتِدلّ به لأصحاب القول الأول.
)1)) ينظر: المستصفى، الغزالي، 164/1-165، شرح الكوكب المنير، ابن النجار، 312/1.
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استدل أصحاب القول الثاني بأدلة منها:

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج﴾))).

بما لا  التكليف  دفع  المؤمنون الله عزّ وجل  الآية سأل  الدلالة: في هذه  وجه 
يطيقون، ولو لم يكَن ذلك ممكناً لما سألوا الله عز وجل دفعه، ولا أقرهم عليه، فلما 
سألوا دفعه، وحصل الإقرار على ذلك: دلَّ على جواز وقوعه، وإذا جاز التكليف بما 

لا يطُاق عقلًا، جاز تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه إذ هو فرع عنه))).

ونوقش: أن المراد بما لا يطاق في الآية هو: الشاق الذي يثقل على النفس بحيث 
يؤدي إلى هلاكها، وعلى هذا فهم سألوا اللَّ دفع ذلك، وهذا متعارف عليه في اللغة، 
كقوله تعالى: ﴿پ پ پ پ ڀ ڀ﴾))).فقد يقال: حمّل ما لا طاقة به))).

الثاني: أن الله عز وجل يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وما دام الأمر  الدليل 
المركب)))،  والجهل  البسيط  الجهل  بالجهلين:  عباده  يبتلي  أن  من  مانع  فلا  كذلك 

ويتأخر البيان عن الحاجة))).

ويمكن أن يناقش: بعدم التسليم، لما فيه من اجتماع الضدين، والله سبحانه بيّن 
بأنه لا يكلفّ الناس إلا بما في وسعهم، فدل ذلك على أن غير جائز شرعاً.

الدليل الثالث: أن البيان إذا تأخر عن وقت الحاجة إليه هو رفع للحكم وإسقاط 
له، فيكون من باب النسخ، والنسخ جائز عقلًا وواقع شرعاً، ولم يكن من باب التكليف 

))) ]سورة البقرة، الآية 286].
))) ينظر: المحصول، ابن العربي، 25، شرح تنقيح الفصول، القرافي، 144-143.

))) ]سورة النساء، الاية 66].
))) ينظر:  المستصفى، الغزالي، 163/1، البحر المحيط، الزركشي، 312/1.

))) �الجهل البسيط: هو أن لا يعلم الشخص، ويعلم أنه لا يعلم، والجهل المركب هو: أن لا يعلم الشخص، 
ويعتقد أنه يعلم. ينظر: شرح تنقيح الفصول، القرافي، 63، البحر المحيط، الزركشي، 56-55/1، 

التعريفات، الجرجاني، 80.
))) ينظر: نفائس الأصول، القرافي، 2266/5.



مجلة جامعة الطائف للعلوم الشرعية والقانونية : العدد ]1[، محـــــرم  ١٤٤٤هـ / أغسطـــس  ٢٠٢٢م
378

أثر تأخير البيان عن وقت الحاجة في الحكم التكليفي للاجتهاد

بما لا يطاق))). 

وجوده  عند  الحادثة  إظهار حكم  البيان  التسليم؛ لأن  بعدم  يناقش:  أن  ويمكن 
ابتداء، والنسخ رفع الحكم بعد الثبوت، فلم يكن بياناً))).

وأما الحكم الشرعي لتأخير البيان عن وقت الحاجة:
فقد اختلف فيه الأصوليون على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز شرعاً، وهو قول أكثر 
الأصوليين من الحنفية)))، والمالكية)))، والشافعية)))، والحنابلة)))؛ بل حكي اتفاقاً))).

يقع.  لم  لكنه  شرعاً،  جائز  الحاجة  وقت  عن  البيان  تأخير  أن  الثاني:  القول 
والعطار  السبكي)))،  وابن  القرافي)))،  الإمام  مثل:  الأصوليين،  بعض  ذهب  وإليه 

)ت1250هـ()1)).
القول الثالث: أن تأخير البيان عن وقت الحاجة جائز وواقع شرعاً. ونسُب إلى 

قوم)1))، ولم أقف على من صرّح به.
أدلة القول الأول: 

استدل أصحاب القول الأول بأدلة أهمها: 
الدليل الأول: قول تعالى: ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴾)1)).

))) ينظر: المحصول، ابن العربي، 49.
))) ينظر: كشف الأسرار، البخاري، 162/3، التلخيص، الجويني، 461/2.

))) ينظر: نهاية الوصول، ابن ابن الساعاتي، 512/2، التقرير والتحبير، ابن أمير حاج، 37/3. 
))) ينظر: الإشارة، الباجي، 35، تقريب الوصول، ابن جزي، 163.

))) ينظر: اللمع، الشيرازي، 53، قواطع الأدلة، السمعاني، 295/1.
))) ينظر: العدة، أبو يعلى، 742/3، الواضح، ابن عقيل، 87/4.

))) �ينظر: الإشارة، الباجي، 35، التلخيص، الجويني، 208/2، المستصفى، الغزالي، 40/2، الإحكام، الآمدي، 36/3.
))) ينظر: نفائس الأصول، 5/ 2265.

))) ينظر: جمع الجوامع، 57.
)1)) ينظر: حاشية العطار، 102/2.

)1)) ينظر: مذكرة أصول الفقه، الشنقيطي، 222.
)1)) ]سورة البقرة، الآية 286].
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وجه الدلالة: دلّت الآية الكريمة على أن الله لا يكلف النفس بما ليس في وسعها، 
وفي تأخير البيان عن وقت الحاجة تكليفاً بما ليس في الوسع؛ إذ ليس في وسع أحد 

أن يعمل بما لا يعرف، وقد نفى الله عزّ وجل التكليف به))). 
الدليل الثاني: حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم 
- قال إبراهيم لا أدري زاد أو نقص - فلمّا سلم قيل له: يا رسول الله أحدث في 
الصلاة شيء؟ قال: »وَمَا ذَاكَ«، قالوا: صليت كذا وكذا، فثنى رجليه، واستقبل القبلة 
لَةِ شَيْءٌ  وسجد سجدتين، ثم سَلَّمَ. فلما أقبل علينا بوجهه قال: »إِنَّهُ لوَْ حَدَثَ فِي الصَّ
رُونِي، وَإِذَا  أْتكُُمْ بِهِ، وَلكَِنْ إِنَّمَا أنَاَ بشََرٌ مِثلْكُُمْ أنَسَْى كَمَا تنَسَْوْنَ، فَإِذَا نسَِيتُ فَذَكِّ لنَبََّ
وَابَ فَليْتُِمَّ عَليَهِْ، ثمَُّ لِيسَُلِّمْ ثمَُّ يسَْجُدُ سَجْدَتيَنِْ«))). شَكَّ أحََدُكُمْ فِي صَلَتِهِ فَليَْتحََرَّ الصَّ
وجه الدلالة: أن في قول النبي صلى الله عليه وسلم: »لو حدث شيء في الصلاة لنبأتكم به« دليل 

على عدم جواز تأخير البيان في وقت الحاجة))).
الحاجة، وقد  البيان عن وقت  تأخير  الإجماع على عدم جواز  الثالث:  الدليل 

حكاه جماعة من أهل العلم))).
ويمكن أن يناقش: بعدم التسليم بالإجماع فقد ذهب جماعة إلى جوازه شرعاً، 

كالإمام القرافي)))، وابن السبكي))). 
أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب هذا القول على جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة شرعاً بأنه 

))) انظر: الإحكام، ابن حزم، 84/1، التمهيد، أبو الخطاب، 290/2، 
))) �أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة، باب التوجه إلى القبلة حيث كان، برقم )392(، 156/1، 
ومسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة، والسجود له، برقم 

)572(، 400/1. اللفظ للبخاري.
))) ينظر: إكمال المعلم، القاضي عياض، 510/2، فتح الباري، ابن حجر، 504/1.

السمعاني،  الأدلة،  قواطع   ،333/4 البر،  عبد  ابن  التمهيد،   ،291 الأسمندي،  النظر،  بذل  ينظر:   (((
295/1، روضة الناظر، ابن قدامة، 534/1.

))) ينظر: نفائس الأصول، القرافي، 5/ 2265.
))) ينظر: جمع الجوامع، ابن السبكي، 57.
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لا مانع من التكليف به؛ لجواز التكليف بما لا يطاق))).
واستدلوا على عدم وقوعه، بدليلين: 

الأول: اتفاق علماء الأمة على ذلك))).

الثاني: ما ثبت باستقراء نصوص الشريعة وتتبع الأوامر والنواهي بأنه لم يوجد 
مسألة حصل فيها تأخير للبيان عن وقت الحاجة))).

أدلة القول الثالث:

بالوقوع، والوقوع  استدُِلَّ للقائلين بجواز تأخير البيان عن وقت الحاجة شرعاً 
دليل الجواز)))، ومن الوقائع التي استدُل لهم بها: ما ثبت عن سهل بن سعد قال: 
أنُزِْلتَْ ﴿ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ﴾))) ولم ينزل ﴿چ ڇ﴾ فكان 
رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود ولم 
يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله بعد ﴿ چ ڇ﴾ فعلموا أنه إنما يعني 

الليل والنهار))).

ا نزََلتَْ ﴿ڄ ڄ  وما ثبت عن عدي بن حاتم رضي الله عنه )ت66هـ( قال: لمََّ

))) ينظر: شرح تنقيح الفصول، القرافي، 282، حاشية العطار 102/2، إرشاد الفحول، الشوكاني، 26/2.
إرشاد  الشوكاني،  الباجي، 309/1،  الفصول،  إحكام  الباقلاني، 384/3،  والإرشاد،  التقريب  ))) �ينظر: 

الفحول 26/2.
))) ينظر: الإحكام، ابن حزم، 86/1، حاشية العطار، 102/2.

))) ينظر: حاشية العطار، 102/2، مذكرة أصول الفقه، الشنقيطي، 222.
))) ]سورة البقرة، الآية 187].

))) �أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصوم، باب: قول الله تعالى: ﴿ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 
چ چ چ﴾]البقرة:187[، برقم )1818(، 677/2، ومسلم في صحيحه، كتاب الصيام، باب بيان 
أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، وأن له الأكل وغيره حتى يطلع الفجر، وبيان صفة الفجر 
الذي تتعلق به الأحكام من الدخول في الصوم، ودخول وقت صلاة الصبح وغير ذلك، برقم )1091(، 

767/2. واللفظ للبخاري.
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أبيض  عقال  وإلى  أسود  عقال  إلى  عمدت  ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ﴾))) 
فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي، فغدوت على رسول 

الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: »إِنَّمَا ذَلِكَ سَوَادُ اللَّيلِْ وَبيََاضُ النَّهَار«))).

يفهموا  ولم  الصحابة،  من  جماعة  بظاهرها  عمل  الآية  هذه  أن  الدلالة:  وجه 
منها قبل نزول: ﴿چ ڇ﴾ إلا الحقيقة، وهي غير مرادة! وقد تأخر البيان عن وقت 
الآية  بظاهر  أن عمل  وبعد  الزمن،  من  فترة  بعد  إلا  البيان  ينزل  فلم  إليه  الحاجة 

جماعة من الصحابة))).

وقد نوقش هذا الدليل من عدة وجوه، منها:

الأول: أن هذا ليس من باب تأخير البيان بل هو من باب النسخ؛ لأن الصحابة 
رضوان الله عليهم أجروا اللفظ على ظاهره إلى أن نزلت: ﴿چ ڇ﴾، فنسخ حمل 

الخيط الأبيض والخيط الأسود على ظاهرهما، وصار ذلك مجازين))).

يعهد نسخ بكلام  ولم  يكون بكلام مستقل،  أن  النسخ  المعهود في  أن  ونوقش: 
متصل))).

الثاني: أنه محمول على أنه في صوم النافلة، وكان قبل دخول رمضان، ووقت 
الحاجة إنما هو الصوم في رمضان))).

))) ]سورة البقرة، الآية 187].
))) �أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصوم، باب قول الله تعالى: ﴿ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 
أن  بيان  باب  الصيام،  چ چ﴾]البقرة:187]، برقم )1817(، 677/2، ومسلم في صحيحه، كتاب 
الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، وأن له الأكل وغيره حتى يطلع الفجر، وبيان صفة الفجر الذي 
تتعلق به الأحكام من الدخول في الصوم، ودخول وقت صلاة الصبح وغير ذلك، رقم )1090(، 766/2.

))) ينظر: الكشاف، الزمخشري، 232/1.
))) ينظر: البحر المحيط، أبو حيان، 57/2.

))) ينظر: روح المعاني، الألوسي، 463/1.
))) ينظر: شرح التلويح على التوضيح، التفتازاني 34/2، حاشية العطار 102/2.
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الثالث: أنّ معنى الخيط ظاهر في كلام العرب، فالالتباس في معناه لم يعرض 
لجميع الصحابة، ثم لما التبس على بعضهم صرّح النبي صلى الله عليه وسلم بالبيان، يعضده وصف 

النبي صلى الله عليه وسلم السائل بعَرْض القفا حين أخُبر بذلك)))، وعرض القفا كناية عن عدم الفطنة))).

الترجيح: 

بعد عرض أقوال العلماء في حكم تأخير البيان عن وقت الحاجة والوقوف على 
أدلتهم، وبالنظر إلى تعريف البيان ومراتبه ووسائله، وبالنظر إلى تصوير المسألة 

يظهر أنّ تبيين المجمل يكون من طريقين:

الطريق الأول: ما وقع تبيينه على الشارع نفسه، أي: إما أن يكون من الله -عزّ 
وجل-، وإما أن يكون من الرسول صلى الله عليه وسلم.

 الطريق الثاني: ما وقع تبيينه على المجتهدين، وهو ما أطلقوا عليه بما يدركه 
الخواص من أولى النهى.

فإن كان من الطريق الأول فما ذهب إليه جمهور الأصوليين من أن تأخير البيان 
عن وقت الحاجة غير جائز عقلًا وشرعاً هو الصواب، وهو ما يصُرف إليه اتفاقهم 
على عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهذا ما دلّت عليه نصوص الشريعة، 
بعدم تكليف الإنسان بما لا يعلم، وكذلك من تتبع موارد هذه الشريعة المطهرة لم 
يجد شيئاً من أمورها تأخّر حتى وقع الناس في المشقة والإثم، لا سيما وقد حُكي 

الإجماع على أن تأخير البيان عن وقت الحاجة غير واقع في هذه الشريعة.

وأما إن كان الطريق الثاني وهو ما وقع تبيينه على المجتهدين، فيحسن الوقوف 

))) �ثبت عَنْ عَدِيِّ بنِْ حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُْ قَالَ: قُلتُْ ياَ رَسُولَ الِله مَا الخَْيطُْ الْبَيَْضُ مِنَ الخَْيطِْ الْسَْوَدِ 
أهَُمَا الخَْيطَْانِ؟ قَالَ: ))إِنَّكَ لعََرِيضُ القَْفَا، إِنْ أبَصَْرْتَ الخَْيطَْينِْ(، ثمَُّ قَالَ: ))لَ، بلَْ هُوَ سَوَادُ اللَّيلِْ 

وَبيََاضُ النَّهَارِ((. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير ، باب قول الله تعالى: ﴿ڄ ڄ ڄ 
ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ﴾] ]البقرة:187]، برقم )4240(،  1460/4.

))) ينظر: الإحكام، ابن حزم 88/1، حاشية العطار، 102/2.
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فيه على حكم الاجتهاد، للوصول إلى حكم تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهذا ما 
سيتم تناوله في المبحث القادم.

سبب الخلاف:

الخلاف في هذه المسألة راجع إلى أمور، منها:

الأول: الخلاف في مسألة التكليف بما لا يطاق؛ فمن أجاز التكليف بما لا يطاق: 
أجاز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ومن منعه منع تأخير البيان عن وقت الحاجة))).

الثاني: الخلاف في المسألة هل تكون من باب التكليف بما لا يطاق أو من باب 
رفع الحكم وإسقاطه كما هو رأي ابن العربي))).

الثالث: صلة المسألة بالتحسين والتقبيح العقليين والخلاف فيهما))). 

المبحث الثاني
تعريف الاجتهاد، وحكمه التكليفي

 وأثر تأخير البيان عن وقت الحاجة عليه

المطلب الأول: تعريف الاجتهاد

الاجتهاد في اللغة: مأخوذ من: المشقة، والطاقة، والوسع)))، أي: بذل الوسع في 

))) �ينظر: كشف الأسرار، البخاري 165/3، نفائس الأصول، القرافي، 2265/5، الإحكام، الآمدي، 36/3، 
شرح مختصر الروضة 688/2.

))) ينظر: المحصول، ابن العربي، 49. 
))) ينظر: التلخيص، الجويني،  208/2، إيضاح المحصول، المازري، 142، درء القول، الطوفي، 121.

بيدي، 534/7. ))) ينظر: الصحاح، الجوهري، 460/2-461، تاج العروس، الزَّ
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طلب ال﻿أمَر))).

وأما الاجتهاد في الاصطلاح فقد وردت له عدة تعريفات عند الأصوليين)))، ومن 

أجود ما قالوه: »استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي«))).

المطلب الثاني: الحكم التكليفي للاجتهاد

يختلف الحكم التكليفي للاجتهاد بالنسبة للمكلفّ بحسب حاله، فإن لم يكن من 
أهل الاجتهاد، فلا يجوز الاجتهاد منه))). 

وأما إن كان من أهل الاجتهاد مستجمعاً لشروطه، فحكم الاجتهاد في حقه على 
وجه العموم فرض كفاية، إن قام به البعض سقط عن الآخرين))).

وأما على وجه التفصيل فيكون حكم الاجتهاد كالآتي: 

يكون واجبًا وجوبًا عينيًّا على المجتهد في حالات:

 الأولى: اجتهاده في حق نفسه إذا وقعت له واقعة، فإن خاف فوات الوقت يجب 
عليه الاجتهاد فوراً، وإلا على التراخي؛ إذ لا يجوز له التقليد))). 

الثانية: اجتهاده في حق غيره، إذا لم يوجد مجتهد غيره))). 

))) لسان العرب، ابن منظور، 133/3.
الآمدي،  الإحكام،   ،7/6 الرازي،  المحصول،   ،388/2 الحاج،  أمير  ابن  والتحبير،  التقرير  ))) �ينظر: 

169/4، التحبير، المرداوي، 3865/8.
))) مختصر المنتهى، ابن الحاجب، 1204/2. 

))) ينظر: الرسالة، الشافعي، 53، البحر المحيط، الزركشي، 489/4.
))) ينظر: البحر المحيط، الزركشي، 489/4.

المحيط،  البحر   ،179/4 بادشاه  أمير  التحرير،  تيسير   ،20/4 البخاري  الأسرار،  كشف  ))) �ينظر: 
الزركشي، 496/4.

النجار،  ابن  المنير،  الكوكب  الصلاح، 108، شرح  ابن  المفتي،  أدب  الشيرازي، 127،  اللمع،  ))) �ينظر: 
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الثالثة: اجتهاده في حق غيره، إذا وقعت للمستفتي واقعة وسأل المجتهد عنها، 
فإن خاف فوات الوقت يجب عليه الاجتهاد فورا؛ً لأن حوالة المستفتي إلى مجتهد 

آخر يوجب فوتها))).

الرابعة: اجتهاده في حق غيره، إذا وقعت للمستفتي واقعة، ويوجد مجتهد غيره، 
ولكن وُجّه السؤال إليه، تعيّن في حقه الجواب عليه، وهو قول الحليمي )ت403هـ( 

من الشافعية)))؛ لأنه بالسؤال تعين عليه الجواب))).

ويكون واجبًا وجوبًا كفائيًّا في حالتين: 

الآخر،  على  الوقت  فوات  يخف  ولم  غيره،  في حق  الواقعة  وقعت  إذا  الأولى: 
ويوجد غيره من المجتهدين، فإن اجتهد أحدهم سقط عن البقية)))، ومنهم من ذكر 
إليه السؤال، فإن أجاب هو أو غيره سقط الفرض  بأن الأولى بالجواب من توجّه 
عنهم جميعاً، وإن أمسكوا مع ظهور الحكم لهم أثموا، وإن أمسكوا مع التباسه عليهم 
عذروا، ولكن لا يسقط عنهم وجوب الاجتهاد عليهم، بل يكون واجباً وجوباً كفائياً حتى 
يظهر لهم الحكم)))، وهذا ما ذهب إليه أكثر الأصوليين)))، والأظهر عند الشافعية))).

واستدلوا بما روى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى )ت83هـ(، يقول: لقد أدركت في 
هذا المسجد عشرين ومائة من الأنصار، »وما منهم من أحد يحدث بحديث إلا ود 

 .584 -583/4
))) �ينظر: كشف الأسرار، البخاري 21/4، تيسير التحرير، أمير بادشاه 179/4، اللمع، الشيرازي، 127، 

البحر المحيط، الزركشي، 496/4.
))) ينظر: أدب المفتي، ابن الصلاح، 109.

))) ينظر: شرح الكوكب المنير، ابن النجار، 583/5.
))) �ينظر: كشف الأسرار، البخاري 21/4، تيسير التحرير، أمير بادشاه 179/4-180، اللمع، الشيرازي، 

127، البحر المحيط، الزركشي، 496/4.
))) ينظر: كشف الأسرار، البخاري 21/4، البحر المحيط، الزركشي، 496/4.

))) ينظر: كشف الأسرار، البخاري 21/4، تيسير التحرير، أمير بادشاه، 179/4-180، اللمع، الشيرازي، 
127، البحر المحيط، الزركشي، 496/4.

))) ينظر: أدب المفتي، ابن الصلاح، 108- 109.
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أن أخاه كفاه الحديث، ولا يسأل عن فتيا إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا«))).

الثانية: إن تردد الحكم بين قاضيين مجتهدين مشتركين في النظر في الواقعة، 
فيكون الاجتهاد فرض على الكفاية بينهما، فأيّهما تفرّد بالحكم فيه سقط الوجوب 

عن الآخر))).

ويكون مندوباً في حالات: 

الأولى: اجتهاد العالم في حكم مسألة لم تقع دون أن يسُأل؛ ليسبق إلى معرفة 
حكمها قبل وقوعها))).

الثانية: اجتهاد العالم إذا استفُتى في مسألة لم تقع)))، ويمكن وقوعها؛ ليكون 
الجواب حاضراً عند وقوعها)))، وهو أحد القولين عند الحنابلة))).

من  غيره  ويوجد  واقعة،  للمستفتي  وقعت  إذا  غيره،  حق  في  اجتهاده  الثالثة: 
المجتهدين، وهو قول أكثر الحنابلة))).

ويكون مكروهاً في حالتين:

الأولى: اجتهاد العالم إذا استفُتى في مسألة لم تقع؛ لأن بعض السلف كان لا 

))) �أخرجه الدارمي في سننه، باب من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع، برقم ) 137(، 248/1، والبيهقي 
في المدخل إلى السنن الكبرى، باب التوقي عن الفتيا والتثبت فيها، برقم )800(، 1/ 433. واللفظ 

للدارمي. قال محقق سنن الدارمي: إسناده صحيح. 
))) ينظر: تيسير التحرير، أمير بادشاه 180/4، البحر المحيط، الزركشي، 496/4. 

المحيط،  البحر   ،180/4 بادشاه  أمير  التحرير،  تيسير   ،21/4 البخاري  الأسرار،  كشف  ))) �ينظر: 
الزركشي، 496/4.

المحيط،  البحر   ،109 الصلاح،  ابن  المفتي،  أدب   ،180/4 بادشاه  أمير  التحرير،  تيسير  ))) �ينظر: 
الزركشي، 496/4، صفة الفتوى، ابن حمدان، 30.

))) ينظر: ينظر: كشف الأسرار، البخاري 21/4، تيسير التحرير، أمير بادشاه، 180/4.
))) ينظر: صفة الفتوى، ابن حمدان، 30.

))) ينظر: شرح الكوكب المنير، ابن النجار، 583/4.
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تعالى: ﴿ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  بقوله  واستدلوا  يقع)))،  لم  فيما  يتكلم 
يباح  إنما  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې﴾)))، ولأن الاجتهاد 

للضرورة))).

الثانية: اجتهاد العالم إذا استفُتى في مسألة لم تقع، ولم تجر العادة بوقوعها، 
ولا يتوقع حدوثها، أو ما لا ينفع السائل من الجواب)))؛ لما في ذلك من تضييع الوقت 

والجهد دون ثمرة))).

ويكون محرماً:

إذا وقع الاجتهاد في مقابلة نص قاطع من الكتاب والسنة، أو في مقابلة الإجماع؛ 
مساغ  لا  أنه  كما  القطعيات،  في  يجوز  ولا  الظنية،  المسائل  الاجتهاد  مجال  لأن 

للاجتهاد في مورد النص))).

المطلب الثالث: أثر تأخير البيان عن وقت الحاجة عليه

التكليفي  الحكم  الحاجة على  وقت  البيان عن  تأخير  أثر  وهو:  المطلوب  هذه 
للاجتهاد الصادر عن المجتهدين هي المحطّة الأخيرة في هذا البحث، وهي التي من 
أجلها تم تحرير جميع ما سبق من المسائل، للوصول إلى فصل القول فيها، ويحسن 

))) انظر: الأم، الشافعي، 328/6، ، أدب المفتي، ابن الصلاح، 108-109، صفة الفتوى، ابن حمدان، 30.
))) ]سورة المائدة، الاية 101[.

))) ينظر: شرح الكوكب المنير، ابن النجار، 586/4.
))) �مثال السؤال عمّا لا ينفع: سئل الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه عن يأجوج ومأجوج. أمسلمون هم؟ 

فقال للسائل: أحكمت العلم حتى تسأل عن ذا؟.
     ينظر: شرح الكوكب المنير، ابن النجار، 584/4.
))) ينظر: شرح الكوكب المنير، ابن النجار، 584/4.

))) ينظر: تيسير التحرير، أمير بادشاه، 180/4.
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قبل ذلك الوقوف على العلاقة بين البيان والاجتهاد عموماً، ويمكن توضيح العلاقة 
من ناحيتين:

الأولى: من خلال نصوص الأصوليين: فقد وردت عند الأصوليين نصوص توضّح 
أنّ هناك علاقة وثيقة بين البيان والاجتهاد، وإن كان كليهما في باب منفرد، ومن هذه 

النصوص:

قال الإمام الشافعي في بيان وجوه البيان: »فمنها: ما أبانه لخلقه نصاً، مثل: 
جمل فرائضه في أن عليهم صلاة ...، ومنه: ما أحكم فرضه بكتابه، وبين كيف هو 
على لسان نبيه، مثل: عدد الصلاة والزكاة ووقتها وغير ذلك، ... ومنه: ما سن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم مما ليس لله في نص حكم ...، ومنه: ما فرض الله على خلقه الاجتهاد في 
طلبه، وابتلى طاعتهم في الاجتهاد، كما ابتلى طاعتهم في غيره مما فرض عليهم«))).

وقال الجصاص: »والبيان وإن كان حقيقة ما وصفنا فإنه سمي ما يوصل إلى 
علمه بالاجتهاد، وغالب الظن بياناً في الشريعة؛ لأن الله تعالى قد أمر به، ونص على 

اعتباره«))). 

وقال الشاطبي )ت790هـ( عند حديثه عن البيان والإجمال: »المسألة الأولى: أن 
النبي صلى الله عليه وسلم كان مبينا بقوله وفعله وإقراره ...، المسألة الثانية: وذلك أن العالم وارث 
النبي؛ فالبيان في حقه لا بد منه من حيث هو عالم، ... ولا خلاف في وجوب البيان 
والتكاليف  الواردة  للنصوص  والبيان  الابتدائي،  البيان  يشمل  والبيان  العلماء،  على 

المتوجهة؛ فثبت أن العالم يلزمه البيان من حيث هو عالم«))).

الثانية: من خلال ما تقرّر في هذا البحث، ويمكن إيضاح ذلك فيما يلي:

أولاً: من ناحية التعريف، فالبيان كما سبق تقريره هو: »إظهار المعنى وإيضاحه 

))) الرسالة، الشافعي، 8-7.
))) الفصول، الجصاص، 8/2.

))) الموافقات، الشاطبي، 78-73/4.
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به ويشتبه من أجله«))).  والاجتهاد هو: »استفراغ  يلتبس  للمخاطب، منفصلًا مما 
الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي«))).

الحكم  بيان  إلى  للوصول  الجهد  يبذل  المجتهد  لأن  وبيّنة؛  ظاهرة  والعلاقة 
الشرعي.

ثانياً: من ناحية مراتب البيان، وفيها ثلاثة مناهج، وفي كل منهج دور الاجتهاد 
في البيان ظاهر.

فمنهج الإمام الشافعي رحمه الله ذكر في المرتبة الثانية: الثانية: النَّصُّ الذي 
ينفرد بإدراكه وبيانه أهل الاجتهاد))).

ومنهج إمام الحرمين والإمام الغزالي رحمهما الله: وقد قسّما مراتب البيان إلى 
قسمين، الأول منهما: الدليل العقلي: وهو ما يحتاج إلى مزيد فكر وترو))). 

ومنهج الحنفية فذلك فيه ظاهر أيضاً، مثل ما ذكروا في بيان التفسير وهو: بيان 
ما فيه خفاء من المشترك أو المجمل، فإن العمل بظاهره غير ممكن، وإنما يتوقف 

على بيان المراد للعمل به، فيكون البيان تفسيراً له))). 

ثالثاً: وسائل البيان التي تبين المراد وتكشف الغموض، ومن الوسائل التي ذكرها 
الأصوليون صراحة: الاجتهاد))).

أما عن أثر تأخير البيان عن وقت الحاجة على الحكم التكليفي للاجتهاد الصادر 
عن المجتهدين، فظهر في مواطن، منها:

))) أصول السرخسي، 26/2، العدة، أبو يعلى، 100/1، المسودة، آل تيمية، 511.
))) مختصر المنتهى، ابن الحاجب، 1204/2. 

))) ينظر: البحر المحيط، الزركشي، 67/3.
))) ينظر: البرهان، الجويني، 127/1-128. المنخول، الغزالي، 127.

))) ينظر: أصول الشاشي، 245، أصول السرخسي، 28/2، كشف الأسرار، البخاري، 163/3.
))) �ينظر: الفصول، الجصاص، 16/2، اللمع، الشيرازي، 53/1، البرهان، الجويني، 126/1-127، قواطع 

الأدلة، السمعاني، 294/1.
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أولاً: عند تحديد المراد بمسألة تأخير البيان عن وقت الحاجة، تم توضيح أنّ 
مما يحتاج في الشريعة إلى بيان: ما لا ظاهر له من النصوص الشرعية، ومن ذلك 
ما وقع على عاتق المجتهدين، ويحتاج إلى اجتهادهم، مثل: بعض الألفاظ المشتركة، 
والمجملة والتي تحتاج إلى بيان. وكذلك الوقائع والمسائل النازلة المستجدة والتي 

تحتاج إلى اجتهاد المجتهدين لبيان حكمها.

ثانياً: عند تحرير مسألة حكم تأخير البيان عن وقت الحاجة تم الوصول إلى أنّ 
بيان المجمل من طريقين:

جمهور  إليه  ذهب  ما  وأن  نفسه،  الشارع  على  تبيينه  وقع  ما  الأول:  الطريق 
الأصوليين من أن تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز عقلًا وشرعاً هو الصواب، 

وهو ما يصُرف إليه اتفاقهم على عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة.

 الطريق الثاني وهو: ما وقع تبيينه على المجتهدين، وهو ما أطلقوا عليه بما 
يدركه الخواص من أولى النهى. فعند دراسة مسألة حكم الاجتهاد بالنسبة للمكلفّ، 
تبيّن أنّ له أحكاماً متفاوتةً، والذي يظهر أنه في حال كون حكم الاجتهاد واجبًا وجوبًا 

عينيًّا على المجتهد، وذلك في الحالات التالية:

- اجتهاده في حق نفسه إذا وقعت له واقعة، وخاف فوات الوقت.

- واجتهاده في حق غيره، إذا لم يوجد مجتهد غيره، وضاق الوقت على المستفتي.

عنها،  المجتهد  وسأل  واقعة  للمستفتي  وقعت  إذا  غيره،  حق  في  واجتهاده   -
وخاف فوات الوقت إذا أحاله على غيره.

ففي هذه الحالات الذي يظهر أنه: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.

ويمكن الاستئناس بالقاعدة العامة التي ذكرها الزركشي )ت794هـ( عند الحديث 
عن المراد بوقت الحاجة في مسألة تأخير البيان، حيث قال: »وذلك في كل ما كان 
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واجباً على الفور، كالإيمان، ورد المغصوب، والودائع«)))

وكذلك التلمساني )ت711هـ( في قوله: »واعلم أن من شرط هذا الاستدلال بيان 
أن الوقت وقت حاجة، بحيث يكون التأخير معصية«))).

أما إن كان الاجتهاد واجبًا وجوبًا كفائيًّا، أو مندوباً، أو مكروهاً، فلا يوجد المعنى 
الذي تمّ تحريره في )وقت الحاجة إلى البيان(، ويكون خارجاً عن النزاع في هذه 

المسألة.

البيان  تأخير  جواز  بعدم  القول  أن  وهو:  مهم  أمر  إلى  التنبيه  يحسن  ثالثاً: 
والاجتهاد عن وقت الحاجة ليس على إطلاقه أيضا؛ً بل لابد أن يفهم هذا على وجهه 
الصحيح، فكما أن الحاجة تدعو إلى تعجيل البيان لئلا يقع المكلفّ بالحرج، فقد 

تدعو الحاجة إلى تأخير البيان في بعض الأحوال، منها:

أن المجتهد لا يمكنه تبليغ الناس جميعاً ابتداء، ولكن عليه أن يبلغ من يستطيع 
تبليغه، وقد أشار إلى ذلك ابن تيمية)))، وابن النجّار))).

أن يكون في الإمهال وتأخير البيان من المصلحة ما ليس في المبادرة؛ إذ البيان 
البيان  هو  البيان  تأخير  فيكون  المقصود.  به  يحصل  الذي  الوجه  على  يجب  إنما 
المأمور به، ويكون هو الواجب أو المستحب، وذلك مثل: الاستعجال في الدعوة إلى 
الله، ونسبة استجابة المكلفّ لحكم الله ضئيلة جداً، ولكن المجتهد على يقين بأن 
تأخير البيان في هذا الموطن هو الأكثر نفعاً، والحاجة هنا متحققة وقائمة، إلى أنه 

يجوز تأخير بيانها عن الوقت.

وقد أشار الأصوليون إلى ذلك، وضربوا له مثالاً هو: تأخير النبي صلى الله عليه وسلم البيان 

))) البحر المحيط، 78/3.
))) مفتاح الوصول، 583.

))) ينظر: مجموع الفتاوى، ابن تيمية، 60-59/20.
))) ينظر: شرح الكوكب المنير، ابن النجار،452/3، 453.
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للأعرابي المسيء صلاته إلى المرة الثالثة)))، فكان تأخير البيان هو البيان المأمور))).

أن تكون صورة النازلة لم تتضح ولم تكتمل اكتمالاً يعين المجتهد على الوصول 
إلى الحكم، ولا شك أن عصرنا الحديث قد تسارعت فيه النوازل والقضايا في شتى 
المجالات، من: عبادات، ومعاملات، وأحوال شخصية، وأحكام طبية، وما إلى ذلك، 
وقد يأتي وقت الحاجة ويتضايق الوقت على المكلفّ، ولم تتضح الصورة للمجتهد، 

أو لم يستطع الوصول إلى الحكم الشرعي لأي سبب من الأسباب.

وتأخير البيان في هذه الحالة يعتبر لمانع، وهذا المانع لا ينفي قيام الحاجة 
التي هي سبب وجوب البيان، بل الحاجة قائمة إلا أن حصول الوجوب على الأداء، 

والعقاب على الترك ممتنع؛ لوجود المزاحم الموجب للعجز))).

والمالكية)))،  الحنفية)))،  من  الأصوليون  وجمهور  الأربعة)))  الأئمة  اتفق  رابعاً: 
والشافعية)))، والحنابلة))) على أن كلَّ مجتهدٍ من المسلمين مأجورٌ، إما أجراً واحداً، 
أو أجرين، ولا إثم عليه إذا لم يقُصّر في اجتهاده، ولم ينُقلْ خلافٌ في ذلك، إلّا عن 

ابن عُليّةَ )ت193هـ( وبعضِ الظاهرية))).

))) �أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب صفة الصلاة، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات 
في  ومسلم   ،263/1  ،)724( الحديث  رقم  يخافت،  وما  فيها  يجهر  وما  والسفر  الحضر  في  كلها 
صحيحه، كتاب الصلاة، باب  وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وإنه إذا لم يحسن الفاتحة، ولا أمكنه 

تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها، رقم الحديث )397(، 297/1.
))) �ينظر: المسودة، آل تيمية، 163، مجموع الفتاوى، ابن تيمية، 59/20-60، شرح الكوكب المنير، ابن 

النجار،452/3، 453.
))) �ينظر: ينظر: المسودة، آل تيمية، 163، مجموع الفتاوى، ابن تيمية، 59/20-60، شرح الكوكب المنير، 

ابن النجار،452/3، 453.
))) �ينظر: البحر المحيط، الزركشي، 540/4، مجموع الفتاوى، ابن تيمية، 207/19، أصول الفقه، ابن 

مفلح، 1485/4.
))) ينظر: الفصول، الجصاص، 297/4، الردود والنقود، البابرتي، 688/2. 

))) ينظر: إحكام الفصول، الباجي، 2714، نفائس الأصول، القرافي، 9/ 3905.
))) ينظر: المستصفى، الغزالي، 405/2، الإحكام، الآمدي، 190/4. 

))) ينظر: شرح مختصر الروضة، الطوفي، 602/3-603، أصول الفقه، ابن مفلح، 4/ 1485.
))) ينظر: البحر المحيط، الزركشي، 540/4، شرح مختصر الروضة، الطوفي، 603-602/3.
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واستدلوا: بما ثبت ما ثبت عن عمرو بن العاص رضي الله عنه، أنه سمع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول: »إِذَا حَكَمَ الحَْاكِمُ فَاجْتهََدَ ثمَُّ أصََابَ فَلهَُ أجَْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتهََدَ ثمَُّ 

أخَْطَأَ فَلهَُ أجَْرٌ«))).. 

ومن هنا يمكن القول بأن التزام المجتهدين بهذا الضابط، يخرجهم من الإثم، 
ولو حان وقت الحاجة ولم يصل إلى حكم الله فهو معذور، بإذن الله. 

الخاتمة

الحمد لله على التمام، والصلاة والسلام على خير الأنام. وبعد.

فإن من أهم نتائج هذا البحث ما يلي:

- �أن البيان هو: »إظهار المعنى وإيضاحه للمخاطب، منفصلًا مما يلتبس به ويشتبه 
من أجله«.

الحكم  إلى  الوصول  الِإمْهَال في  الحاجة هو:  البيان عن وقت  بتأخير  المراد  - �أن 
الشرعي عن الوقت الذي لا يبقى منه بعد البيان ما يسعُ الفعل.

- أن الاجتهاد هو: »استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي«.

التعريف،  منها:  جوانب،  عدة  من  والاجتهاد  البيان  بين  وثيقة  علاقة  هناك  - �أن 
ومراتب البيان، وسائلة.

- �أن حكم تأخير البيان عن وقت الحاجة إن كان مما وقع تبيينه على الشارع، لا يجوز 
على الراجح. 

))) �أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب 
أو أخطأ، رقم الحديث )6919(، 2676/6، ومسلم في صحيحه، كتاب الأقضية، باب بيان أجر الحاكم 

إذا اجتهد فأصاب، أو أخطأ، رقم الحديث )1716(،  1342/3.
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- �أن حكم تأخير البيان عن وقت الحاجة إن كان مما وقع تبيينه على المجتهدين، 
وكان حكم الاجتهاد واجبًا وجوبًا عينيًّا على المجتهد، لا يجوز على الراجح. أما 
إن كان حكم الاجتهاد واجبًا وجوبًا كفائيًّا، أو مندوباً، أو مكروهاً، فهو خارج عن 

النزاع في هذه المسألة.

- �أن القول بعدم جواز تأخير البيان والاجتهاد عن وقت الحاجة ليس على إطلاقه 
أيضا؛ً بل لابد أن يفهم هذا على وجهه الصحيح، فكما أن الحاجة تدعو إلى تعجيل 
البيان لئلا يقع المكلفّ بالحرج، فقد تدعو الحاجة إلى تأخير البيان في بعض 

الأحوال.

- �إذا دعتِ الحاجة إلى تأخير البيان عن الوقت، والتزم المجتهدون بعدم التقصير 
في طلبه وبيانه، فهذا يخرجهم من الإثم، ولو حان وقت الحاجة ـ والله أعلم ـ.

وأهم توصية في هذا البحث:

- �حثّ الباحثين الكرام، وكافة الجامعات، ومراكز البحث العلمي على تدريب وتهيئة 
الباحثين الشرعيين المتخصصين في دراسة النوازل، بحيث تكون دراستهم مكثّفة 

ومتخصصة. 

- �حثّ كافة قطاعات الدولة الصحية والمالية والتجارية وما إلى ذلك باعتماد تعيين 
هيئة شرعية في قطاعاتها، متفرّغة لدراسة ما يجدّ من النوازل في شتّى المجالات، 
مع مختصين فنييّن للمساعدة في التكييف الفقهي للنوازل؛ لضمان الوصول إلى 
الحكم الشرعي والبيان وعدم تأخره عن وقت الحاجة، وعدم الاعتماد فقط على 
بهذه  العمل  توزيع  تمّ  فلو  لكثرتها،  أعمال  من  إليها  يسند  وما  الفقهية  المجامع 
الطريقة فيه نفع وخير كثير، ويبعث الاطمئنان في نفوس المسلمين والمسلمات 

على اتباع الحكم الشرعي الصحيح، في حينه ووقته.
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٢٩- �التقريب والإرشاد )الصغير(. الباقلاني، محمد بن الطيب بن القاسم )ت403هـ(. تحقيق: 
عبد الحميد بن علي أبو زنيد. ط2، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1418هـ - 1998م.

٣٠- �تقريب الوصول إلي علم الأصول. ابن جزي، محمد بن أحمد )ت741هـ(. تحقيق: 
محمد حسن إسماعيل. ط1، بيروت: دار الكتب العلمية، 1424 هـ - 2003 م.
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٣١- �تقريرات الشربيني على حاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع. 
الشربيني، عبد الرحمن )ت1326هـ(. د.ط، بيروت، دار الفكر، 1424هـ. 

٣٢- �التقرير والتحبير. ابن أمير حاج، محمد بن محمد )ت879هـ(. ط2، بيروت: دار 
الكتب العلمية، 1403هـ - 1983م.

الله)ت478هـ(.  عبد  بن  الملك  عبد  الجويني،  الفقه.  أصول  في  ٣٣- �التلخيص 
تحقيق: عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري. د.ط، بيروت: دار البشائر 

الإسلامية، د.ت.

٣٤- �التمهيد في أصول الفقه. أبو الخطاب، محفوظ بن أحمد الكَلوَْذَاني )ت510هـ(. 
تحقيق: مفيد محمد أبو عمشة، ومحمد بن علي بن إبراهيم. ط1، مكة المكرمة: 

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، 1406 هـ- 1985م

٣٥- �التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه. صدر الشريعة، عبيد الله بن مسعود 
المحبوبي )ت719هـ(. تحقيق: زكريا عميرات. ط1، بيروت: دار الكتب العلمية، 

1416هـ- 1996م.

٣٦- �تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة ونبذ مذهبية نافعة. ابن الدّهان، محمد 
بن علي )ت590هـ(. تحقيق: صالح بن ناصر بن صالح الخزيم. ط1، الرياض: 

مكتبة الرشد، 1422 هـ - 2001 م.

تحقيق: محمد  )ت370هـ(.  الهروي  أحمد  بن  الأزهري، محمد  اللغة.  ٣٧- �تهذيب 
عوض مرعب. ط1، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 2001م.

٣٨- �التوقيف على مهمات التعاريف. المناوي، محمد عبد الرؤوف المناوي )1031هـ(. 
تحقيق: محمد رضوان الداية. ط1، دمشق: دار الفكر المعاصر، بيروت: دار 

الفكر، 1410هـ.

٣٩- �تيسير التحرير. أمير بادشاه، محمد أمين بن محمود البخاري )ت972هـ(. د . 
ط، مصر، مصطفى البابي الحْلبَِي، 1351 هـ- 1932م.
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٤٠- �الجامع الصحيح المختصر. البخاري، محمد بن إسماعيل الجعفي )ت256هـ(. 
تحقيق: مصطفى ديب البغا. ط3، بيروت: دار ابن كثير، اليمامة، 1407هـ - 

1987م.

٤١- �جامع العلوم في اصطلاحات الفنون. الأحمد نكري، عبد النبي بن عبد الرسول 
دار  بيروت:  هاني فحص. ط1،  الفارسية: حسن  عباراته  )ت1395هـ(. عرب 

الكتب العلمية، 1421هـ - 2000م.

٤٢- �جمع الجوامع في أصول الفقه. السبكي، عبد الوهاب بن علي)ت771هـ(. تحقيق: 
عبد المنعم خليل إبراهيم. ط2 بيروت: دار الكتب العلمية، 1424ه‍=2003م.

٤٣- �حاشية العطار على شرح الجلال المحلي. العطار، حسن بن محمد )ت1250هـ(.د. 
ط، د.م، دار الكتب العلمية، د. ت.

٤٤- �درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح. الطوفي، سليمان بن عبد القوي )ت716هـ(. 
تحقيق: أيمن محمود شحادة. الرياض: مركز الملك فيصل للبحوث، 1426هـ.

٤٥- �الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب. البابرتي، محمد بن محمود الحنفي 
)ت786هـ(. تحقيق: ضيف الله بن صالح العمرى، وترحيب بن ربيعان الدوسري. 

ط1، الرياض: مكتبة الرشد، 1426 هـ - 2005 م.

٤٦- �الرسالة. الشافعي، محمد بن إدريس القرشي )ت204هـ(. تحقيق: رفعت فوزي 
عبد المطلب. ط1، المنصورة: دار الوفاء، 1422هـ-2001م.

علي  بن  الوهاب  عبد  السبكي،  ابن  الحاجب.  ابن  الحاجب عن مختصر  ٤٧- �رفع 
ط1،  الموجود.  عبد  أحمد  عادل  معوض،  محمد  علي  تحقيق:  )ت771هـ(. 

بيروت: عالم الكتب، 1999م - 1419هـ.

٤٨- �روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. الألوسي، محمود ابن 
عبد الله الحسيني )ت1342هـ(. تحقيق: على عبد البارى عطية. بيروت: دار 
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الكتب العلمية، 1415هـ.

٤٩- �روضة الناظر وجُنَّة المناظر. ابن قدامة، عبد الله بن أحمد )ت620هـ(. ط2، 
د. م، مؤسسة الريّان، 1423هـ-2002م.

٥٠- �السنن الكبرى. البيهقي، أحمد بن الحسين الخُسْرَوْجِردي )ت458هـ(. تحقيق: 
محمد عبد القادر عطا. ط3، بيروت: دار الكتب العلمية، 1424 هـ - 2003 م.

٥١- �السنن الكبرى. النسائي، أحمد بن شعيب )ت303هـ(. تحقيق: حسن عبد المنعم 
شلبي. ط1، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1421 هـ - 2001 م.

سليم  حسين  تحقيق:  )ت255هـ(.  عبدالرحمن  بن  عبدالله  الدارمي،  ٥٢- �السنن. 
أسد الداراني. د.م، دار المغني، 1412ه=2000م.

التفتازاني، مسعود بن عمر )ت793هـ(. تحقيق:  التلويح على التوضيح.  ٥٣- �شرح 
زكريا عميرات. ط1، بيروت: دار الكتب العلمية، 1416 هـ= 1996 م.

٥٤- �شرح تنقيح الفصول. القرافي، أحمد بن إدريس المالكي )ت684هـ(. تحقيق: طه 
عبد الرؤوف سعد. ط1، د. م، شركة الطباعة الفنية المتحدة، 1393 هـ = 1973م.

وعلق  بن محمد )ت1357هـ(. صححه  أحمد  الزرقا،  الفقهية.  القواعد  ٥٥- �شرح 
عليه: مصطفى أحمد الزرقا. ط2، دمشق:  دار القلم، 1409هـ - 1989م.

٥٦- �شرح الكوكب المنير. ابن النجار، محمد بن أحمد الفتوحي )ت972هـ(. تحقيق: 
محمد الزحيلي و نزيه حماد. ط2، الرياض: مكتبة العبيكان، 1418هـ = 1997م. 

٥٧- �شرح مختصر الروضة. الطوفي، سليمان بن عبد القوي )ت716هـ(. تحقيق: عبد 
الله بن عبد المحسن التركي. ط1، د. م، مؤسسة الرسالة، 1407هـ =1987م.

٥٨- �الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية. الجوهري، إسماعيل بن حماد )ت393هـ(. تحقيق: 
أحمد عبد الغفور عطار. ط4، بيروت: دار العلم للملايين، 1407ه‍ـ - 1987م.
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الدارمي  حبان  بن  محمد  حنان،  ابن  بلبان.  ابن  بترتيب  حبان  ابن  ٥٩- �صحيح 
)ت354هـ(. تحقيق: شعيب الأرنؤوط. ط2، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1414هـ- 

1993م.

)ت695هـ(.  النميري  أحمد  حمدان،  ابن  والمستفتي.  والمفتي  الفتوى  ٦٠- �صفة 
تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني. ط3، بيروت: المكتب الإسلامي، 1379ه.

٦١- �العدة في أصول الفقه. أبو يعلي، محمد بن الحسين الفراء )ت458هـ(. تحقيق: 
أحمد بن علي بن سير المباركي، ط2، د. م، د، ن، 1410 هـ - 1990م.

العسقلاني  علي  بن  أحمد  حجر،  ابن  البخاري.  صحيح  شرح  الباري  ٦٢- �فتح 
)ت852هـ(. رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي. قام بإخراجه 
المعرفة،  دار  بيروت:  الخطيب.  الدين  محب  طبعه:  على  وأشرف  وصححه 

1379هـ.

٦٣- �الفصول في الأصول. الجصاص، أحمد بن علي )ت370هـ(. ط2، الكويت: وزارة 
الأوقاف الكويتية، 1414هـ - 1994م. 

٦٤- �القاموس المحيط. الفيروزآبادى، محمد بن يعقوب )ت817هـ(. تحقيق: مكتب 
تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف: محمد نعيم العرقسُوسي. ط8، 

بيروت: مؤسسة الرسالة، 1426 هـ = 2005 م.

٦٥- �قواطع الأدلة في الأصول. السمعاني، منصور بن محمد )ت489هـ(. تحقيق: 
محمد حسن الشافعي. ط1، بيروت: دار الكتب العلمية، 1418هـ-1999م.

٦٦- �القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة. الزحيلي، محمد مصطفى. 
ط1، دمشق: دار الفكر، 1427 هـ - 2006 م.

)ت1158هـ(.  علي  بن  محمد  التهانوي،  والعلوم.  الفنون  اصطلاحات  ٦٧- �كشاف 
تحقيق: علي دحروج. ط1، بيروت: مكتبة لبنان، 1996م.
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التأويل.  وجوه  فى  الأقاويل  وعيون  التنزيل  غوامض  حقائق  عن  ٦٨- �الكشاف 
الزمخشري، محمود بن عمر )ت538هـ(. بيروت: دار الكتاب العربي، 1407هـ.

٦٩- �كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي. البخاري، عبد العزيز بن أحمد 
الكتب  دار  بيروت:  ط1،  عمر.  محمد  محمود  الله  عبد  تحقيق:  )ت730هـ(. 

العلمية، 1418هـ-1997م.

٧٠- �كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني. أبو الحسن المالكي، علي بن 
خلف المنوفي )ت939هـ(. تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي. بيروت: دار 

الفكر، هـ.1412

٧١- �الكليات. الكفوي، أيوب بن موسى الحسيني )ت1093هـ(. تحقيق: عدنان درويش 
ومحمد المصري. ط1، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1419هـ-1998م.

٧٢- �لسان العرب. ابن منظور، محمد بن مكرم )ت711هـ(. ط3، بيروت: دار صادر، 
1414 هـ.

٧٣- �اللمع في أصول الفقه. الشيرازي، إبراهيم بن علي )ت476هـ(. ط2، بيروت: 
دار الكتب العلمية، 2003 م - 1424 هـ.

أنور  تحقيق:  )ت728هـ(.  الحليم  عبد  بن  أحمد  تيمية،  ابن  الفتاوى،  ٧٤- �مجموع 
الباز، عامر الجزار، ط3، د.م، دار الوفاء، 1426ه=2005م.

٧٥- �المحصول في أصول الفقه. ابن العربي، محمد بن عبد الله )ت543هـ(. تحقيق: 
حسين علي اليدري - سعيد فودة. ط1، عمان: دار البيارق، 1420هـ - 1999م.

٧٦- �المحصول في علم الأصول. الرازي، محمد بن عمر بن الحسين )ت606هـ(. 
تحقيق: طه جابر فياض العلواني. ط1، الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود 

الإسلامية، 1400هـ.

٧٧- �مختار الصحاح. الرازي، محمد بن أبي بكر الحنفي )ت666هـ(. تحقيق: يوسف 
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النموذجية،  الدار   - العصرية  المكتبة  صيدا،  ط5،  بيروت،  محمد.  الشيخ 
الطبعة: الخامسة، 1420هـ - 1999م.

٧٨- �المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. ابن اللحام، علي 
المكرمة،  بقا، ط1، مكة  البعلي )ت803هـ(. تحقيق: محمد مظهر  بن محمد 

جامعة الملك عبد العزيز، د. ت.

الحاجب،  ابن  والجدل.  الأصول  علمي  في  والأمل  وْل  السُّ منتهى  ٧٩- �مختصر 
عثمان بن عمر )ت646هـ(. تحقيق: نذير حمادو. ط1، بيروت: دار ابن حزم، 

1427ه=2006م.

٨٠- �المدخل إلى السنن الكبرى. البيهقي، أحمد بن الحسين)ت458هـ(.. تحقيق: 
محمد ضياء الرحمن الأعظمي. الكويت: دار الخلفاء للكتاب الإسلامي، د.ت.

المختار  محمد  بن  الأمين  محمد  الشنقيطي،  الفقه.  أصول  في  ٨١- �مذكرة 
)ت1393هـ(. ط5، المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم، 2001 م.

٨٢- �المستصفى في علم الأصول. الغزالي، محمد بن محمد )ت505هـ(. تحقيق: 
محمد بن سليمان الأشقر. ط1، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1417هـ-1997م.

تحقيق:  النيسابوري )ت261هـ(.  الحجاج  بن  الصحيح. مسلم، مسلم  ٨٣- �المسند 
محمد فؤاد عبد الباقي. د.ط، بيروت: دار إحياء التراث العربي، د. ت.

٨٤- �المسودة في أصول الفقه. آل تيمية، مجد الدين عبد السلام )ت652هـ( ، وابنه 
عبد الحليم )ت682هـ(، وحفيده أحمد )ت728هـ(. تحقيق: محمد محيى الدين 

عبد الحميد. ط1، القاهرة: دار المدني، د.ت.

٨٥- �المصباح المنير في غريب الشرح الكبير. الفيومي، أحمد بن محمد بن علي 
)ت770هـ(. ط1، بيروت: المكتبة العلمية، د . ت.

٨٦- �المعتمد في أصول الفقه. البصري، محمد بن علي الطيب )ت436هـ(. تحقيق: 



مجلة جامعة الطائف للعلوم الشرعية والقانونية : العدد ]1[، محـــــرم  ١٤٤٤هـ / أغسطـــس  ٢٠٢٢م
405

د. هنادي بنت رشيد بن رشيد الصاعدي

خليل الميس. ط1، بيروت: دار الكتب العلمية، 1403هـ.

٨٧- �معجم لغة الفقهاء. محمد رواس قلعجي وحامد صادق قنيبي. ط2، د.م، دار 
النفائس، 1408هـ - 1988م.

مطبعة  د.م،  د.ط.  أحمد.  مطلوب،  وتطورها.  البلاغية  المصطلحات  ٨٨- �معجم 
المجمع العراقي العلمي، 1406هـ.

٨٩ - �معجم مقاييس اللغة. ابن فارس. أحمد بن فارِس بن زكَرِيّا )ت395هـ(. تحقيق: 
لام محمد هَارُون. ط1، د . م، اتحاد الكتاب العرب، 1423 هـ -2002م. عبد السَّ

٩٠- �المعجم الوسيط ـ إبراهيم مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ محمد 
النجار. تحقيق: مجمع اللغة العربية. د.ط، د.م، دار الدعوة، د.ت.

٩١- �معيار العلم في المنطق. الغزالي، محمد بن محمد )ت505هـ(. شرحه: أحمد 
شمس الدين. ط2، بيروت: دار الكتب العلمية، 1434هـ.

أحمد  بن  محمد  التلمساني،  الأصول.  على  الفروع  بناء  إلى  الوصول  ٩٢- �مفتاح 
الحسني )ت771هـ(. تحقيق: محمد علي فركوس. ط1، مكة المكرمة، المكتبة 
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د. صالح بن عبد الرحمن بن عبد العزيز الكلية 

الملخص

سواء  قبضها،  قبل  المملوكات  بعض  في  التصرف  موضوع  البحث  هذا  يعالج 
جمعت  وقد  الإسلامي.  الفقه  في  عقود  بغير  كانت  أم  عوض،  بغير  عقودًا  أكانت 
بعض المسائل التي يندرج تحتها هذا الموضوع، وأبرزت أدلة الفقهاء فيها، وجعلت 
ذلك في مقدمة وتمهيد ومبحثين. تناولت في التمهيد التعريف بمصطلحات العنوان 
في  للتصرف  خصصته  فقد  الأول  المبحث  أما  والملك.  والقبض،  التصرف،  من 
المملوكات بعقود من غير عوض، مع دراسة بعض التطبيقات الفقهية المتعلقة به، 
وذلك من خلال بحث مسائل: الوصية، والهبة، والصدقة. وأما المبحث الثاني فقد 
خصصته للتصرف في المملوك بغير عقد من خلال بحث بعض تطبيقاته الفقهية 
والتي تمثلت في: الميراث، وبيع الصكاك. ثم ختمت البحث بأهم النتائج التي توصلت 

إليها، ثم الفهارس الفنية.

الكلمات المفتاحية: )التصرف - التملك - القبض (.
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Summary

This research deals with the issue of disposing of some possessions before 

receiving them, whether they were contracts without compensation, or they 

were without contracts in Islamic jurisprudence. I have collected some of the 

issues on which this subject is validated, and highlighted the evidence of the 

jurists in them, and made this into an introduction, a prelude and two chapters. 

In the preface, I dealt with the definition of the title terms of disposition, arrest, 
and possession. As for the first topic, it was devoted to the disposal of property 
by contracts without compensation, with a study of some jurisprudential 

applications related to it, by examining issues: will, gift, and charity. As for the 

second topic, it was devoted to disposing of the property without a contract, 

by examining some of its jurisprudential applications, which were represented 

in: inheritance and selling sukuk. Then the research concluded with the most 

important findings, then the technical indexes.

Keywords: (disposal - ownership - arrest).
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د. صالح بن عبد الرحمن بن عبد العزيز الكلية 

المقدمة

الحمــد لله علــى جزيــل نعمائــه، وجليــل آلائــه، وأشــهد أن لا إلــه إلا هــو شــهادة 
أعدهــا ليــوم لقائــه، وأشــهد أن محمــدًا عبــده ورســوله، خيــر خلقــه، وخاتــم أنبيائــه، 
ــي ممــن ســلك سُــنن  ــى أن جعلن ــه ، وأحمــده عل ــه وأصحاب ــى آل ــه وعل ــى الله علي صل
اه، حَمْــدَ مــن غمرتــه نعمُــه، وعمّتــه عطايــاه. ســنته و واقتفــاه، وورد شــريعة شــرعه فــروَّ

 أما بعد.

ــل قبضــه مــن المســائل المهمــة  ــوك قب فــإن مســألة التصــرف فــي المــال الممل
التــي اعتنــى ببيانهــا الفقــه الإســامي كغيرهــا مــن المســائل، ولمــا كان الموضــوع 
مترامــي الأطــراف، فقــد آثــرت أن أبحــث فــي المســائل المتعلقــة بغيــر عقــد معاوضــة، 
أو بغيــر عقــد قبــل قبضهــا، وذلــك بدراســة بعــض المســائل التــي يصــدق عليهــا هــذا 

المعنــى. 

أهمية الموضوع:

ــا ببعــض المســائل التــي تهــم المســلمين  تنبــع أهميــة الموضــوع مــن كونــه متعلقً
ــي قــد يضطــرون  ــة لهــم، والت ــان المملوك ــق بالأعي ــا تتعل فــي واقعهــم المعاصــر؛ لأنه
فــي بعــض الأحــوال إلــى تطبيقهــا مــن الناحيــة العمليــة. كمــا أن هــذا الموضــوع مــن 
الموضوعــات التــي تثــري قــدرات الباحــث العلميــة باطلاعــه علــى أهــم المســائل 

ــاء. ــلِ الفقه ــا مــن قِبَ ــة تناوله ــة، وكيفي الفقهي

أســباب اختيــار الموضــوع: ترجــع أســباب اختيــار الموضــوع إلــى مــدى أهميتــه 
كمــا ذكرنــا، وإلــى تعلقــه بواقــع المســلمين وحاضرهــم مــن ناحيــة أخــرى، بحيــث 

ــل هــذه المســائل المهمــة. ــك معرفــة الحكــم الشــرعي فــي مث يقتضــي ذل

أهداف البحث: يهدف البحث إلى كثير من الأهداف والغايات منها:

- دراسة حقيقة مصطلح التصرف وأنواعه.
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- بيان حقيقة القبض وأنواعه .

- إلقاء الضوء على أسباب التملك وأنواعه  .

- رصــد بعــض المســائل المتعلقــة بالتصــرف فــي المــال المملــوك قبــل قبضــه، 
ســواء أكان عــن طريــق عقــود بغيــر عــوض، أو كان مــن خــال غيــر العقــود.

الدراسات السابقة:

ــل نفــس  ــى دراســة أو بحــث أكاديمــي يحم ــي حــدود علمــي- عل ــع - ف ــم أطل   ل
عنــوان بحثــي، ويتنــاول المســائل التــي تناولهــا بمثــل دراســتي ومعالجتــي لهــا، وإن 
ــاك بعــض الدراســات التــي تتقاطــع مــع بحثــي فــي بعــض الجزئيــات، والتــي  كان هن
ــة وطريقــة  ــا، رغــم اختــاف المعالجــة مــن حيــث اســتقصاء الأدل قــد اســتفدت منه

ــك الدراســات: ــا. ومــن تل ــت إليه ــي رجع ــا، والمراجــع الت عرضه

1- �بحــث: )التصــرف فــي الأعيــان المملوكــة بغيــر البيــع قبــل قبضهــا(؛ للدكتــور فهــد 
بــن خلــف المطيــري، منشــور فــي مجلــة العلــوم الشــرعية، جامعــة القصيــم، العــدد 
ــة،  ــة، والوصي ــان إلا فــي الهب ــر 2008=محــرم 1429. ولا يتلاقــى البحث )1(، يناي
هــذه  وحتــى  والقبــض.  بالتصــرف،  الخاصــة  التعريفــات  بجانــب  والميــراث، 
المســائل المشــتركة بيننــا مختلفــة غايــة الاختــاف فــي طريقــة التنــاول، وطريقــة 

البحــث والمعالجــة. فقــد توســعت دراســتي عنهــا فــي كل هــذه المســائل.

2- �التصــرف فــي الأعيــان المملوكــة قبــل قبضهــا، رســالة ماجســتير للباحــث/ محمــد 
بــن راشــد المغاربــي، كليــة الدراســات العليــا، الجامعــة الأردنيــة، عــام 2001، 
وكالبحــث الســابق تلاقــت دراســتي مــع هــذه الدراســة فــي بعض المســائل الفقهية، 
وهــي: الميــراث، والوصيــة، والهبــة، وبيــع الصــكاك، إضافــة غلــى تعريفــات القبض 
والتصــرف، إلا أن هــذه المشــتركات مختلفــة فــي طريقــة البحــث والتنــاول، وفــي 
اســتيعاب الأدلــة والمناقشــات، ويظهــر ذلــك لأول وهلــة عنــد الاطــاع عليهــا فــي 

الدراســتين.
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د. صالح بن عبد الرحمن بن عبد العزيز الكلية 

خطة البحث:

جعلت البحث في مقدمة، وتمهيد ، ومبحثين، وخاتمة، وفهارس:

والدراسات  وأهدافه،  اختياره،  وأسباب  البحث،  أهمية  أما المقدمة:  �ففيها، 
السابقة.

وأما التمهيد: ففيه التعريف بمفردات عنوان البحث. وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف التصرف، وأنواعه. وفيه فرعان:

الفرع الأول: تعريف التصرف لغة واصطلاحا.

الفرع الثاني: أنواع التصرف.

المطلب الثاني: تعريف الملك، وأسبابه، وانواعه. وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: تعريف الملك لغة واصطلاحا.

الفرع الثاني: أسباب الملك.

الفرع الثالث: أنواع الملك.

المطلب الثالث: حقيقة القبض وأنواعه وكيفيته. وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: تعريف القبض لغة واصطلاحا.

الفرع الثاني: أنواع القبض.

الفرع الثالث: كيفية القبض.

غير عوض  من  بعقد  قبضه  قبل  المملوك  المال  في  المبحث الأول: �التصرف 
وبعض تطبيقاته الفقهية: وفيه مطلبان:



مجلة جامعة الطائف للعلوم الشرعية والقانونية : العدد ]1[، محـــــرم  ١٤٤٤هـ / أغسطـــس  ٢٠٢٢م
414

الأحكام الفقهية المتعلقة  بالتصرف في المال المملوك  قبل قبضه بعقد من غير عوض وبغير عقد، في الفقه الإسلامي ) دراسة فقهية مقارنة (

المطلب الأول: التصرف في المال المملوك بعقد من غير عوض.

المطلب الثاني: �التطبيقات الفقهية للتصرف في المال المملوك قبل قبضه من 
غير عوض. وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: التصرف في الوصية.

الفصل الثاني: التصرف في الهبة.

الفصل الثالث: التصرف في الصدقة.

وبعض  عقد،  بغير  قبضه  قبل  المملوك  المال  في  المبحث الثاني: �التصرف 
تطبيقاته الفقهية. وفي مطلبان:

المطلب الأول: التصرف في المال المملوك بغير عقد. 

المطلب الثاني: �التطبيقات الفقهية للتصرف في المال المملوك قبل قبضه بغير 
عقد. وفيه فرعان:

الفرع الأول: التصرف في الميراث.

الفرع الثاني: التصرف في بيع الصكاك ) العطايا- المنح ( .

الخاتمة: وفيها أهم النتائج.
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التمهيد

التعريف بمفردات البحث

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف التصرف، وأنواعه.

المطلب الثاني: تعريف المِلكْ، وأنواعه، وأسبابه.

المطلب الثالث: حقيقة القبض، وأنواعه، وكيفيته.

المطلب الأول

تعريف التصرف، وأنواعه

وفيه فرعان:

الفرع الأول: تعريف التصرف لغة واصطلاحًا.

الفرع الثاني: أنواع التصرف.
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الفرع الأول

تعريف التصرف لغة واصطلاحًا

أولا: التصرف لغة:

الفعل  من  الكلمة  هذه  وأصل  تصرفًا.  يتصرف،  تصرف،  الفعل:  من  مصدر 
ه عن وجهه. يقال: صرفه يصرفه  »صرف«. وهو يدل على تقلب ورَجْع الشيء(1). وردِّ
في  والتصريف  عنه(2).  الشيء: صرفها  عن  نفسه  فانصرف. وصارف  ردّه  صرفًا: 
جميع البياعات: إنفاق الدراهم. والصرّاف والصيرف والصيرفي، من الصرف الذي 
التصرف لتصريفه بعض ذلك في  النَّقّاد وهو من  الدرهم:  الدرهم على  هو فضل 

بعض(3). 

لعياله:  ويصطرف  ويتصرف  يصرف  فلان  يقال:  والحيلة:  التقلب  والصرف: 
المتصرف في  أموره،  المتقلب في  المحتال  والصيرف:  والصيرفي  لهم(4).  يكتسب 

فته في الأمر تصريفًا: أي قلبّتهُ فتقلبّ(6). الأمور المجرب لها(5). وصرَّ

معانيها  فإن  وإلا  البحث،  بموضوع  يتعلق  ما  التصرف  معاني  من  ذكرنا  وقد 
وإطلاقاتها في اللغة كثيرة. ولعل القول بأن التصرف في لغة العرب يعني: التقلب في 

الأمور وتجربتها، وطلب الكسب. هو المناسب لموضوع البحث.

))) انظر: معجم مقاييس اللغة )342/3(، 
))) انظر: المحكم والمحيط الأعظم )301/8(، لسان العرب )189(، تاج العروس )14/24(.

))) انظر: لسان العرب )190/9(، تاج العروس )19/24(.
البلاغة  )1385/4(،أساس  العربية  وصحاح  اللغة  تاج  الصحاح   ،)114/12( اللغة  تهذيب  ))) �انظر: 

 .)545/1(
))) انظر: لسان العرب )190/9(. 
))) انظر: تاج العروس )20/24(.
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ثانيًا: تعريف التصرف اصطلاحًا:

استعمالهم  كثرة  رغم  التصرف،  لتعريف  التراث  كتب  في  الفقهاء  يتعرض  لم 
لهذا اللفظ في مصنفاتهم الفقهية، كالتصرف في المال، والتصرف في مال الزكاة، 
والتصرف في المبيع، والتصرف في الديون، والتصرف في الأثمان، والتصرف في 
المقبوض، والتصرف في المستعار، والتصرف في مال المحجور، والتصرف في مال 
الابن، والتصرف في الميراث، والتصرف في الرهن، والتصرف في القرض، وغيرها 
من أنواع التصرفات الكثيرة التي بيَّن الفقهاء أحكامها في كتبهم. ويبدو لي أنهم لم 

يتناولوا التصرف بالتعريف لوضوحه ودلالته على المعنى المقصود. 

تنوعت  وإن  وهي  التصرف،  لمصطلح  تعريفاتهم  تعددت  فقد  المعاصرون  أما 
عباراتهم في التعريف إلا أنها تتلاقى وتتماس مع بعضها، بحيث يدرك القارئ لها 
بأنها تحمل ذات المعنى في الجملة. وقد وردت تعريفاتهم أثناء تناولهم لتعريف العقد 

وأنواعه، والفرق بينه وبين المصطلحات ذات الصلة. 

القولية، ويرتب  بقوله:»كل ما يكون من تصرفات الشخص  فقد عرّفه بعضهم 
عليه الشارعُ أثرًا شرعيًا في المستقبل«(1).

ويلاحظ على هذا التعريف أنه يقصر التصرف على ما كان بالقول فقط، وصدر 
الواقعة الشرعية وهي ما تكون بالفعل  للتفرقة بينه وبين  إرادة منفردة، وذلك  عن 

))) �الملكية ونظرية العقد للشيخ محمد أبو زهرة )ص201(. ولعل تعريف الشيخ أبي زهرة مستخلص من 
كلام شيخه الشيخ علي الخفيف، في كتابه: أحكام المعاملات الشرعية: )ص186( إذ يقول رحمه الله 
تعالى:« ذلك العقد عند الفقهاء في أكثر إطلاقاته لا يعنون به في أكثر عباراتهم إلا الالتزام الذي ينشأ 
بين طرفين، أو ما يتم به هذا الالتزام، أما ما يكون من طرف واحد فلا يسمّى عقدًا على هذا المعنى، 
وإنما يسمّى التزامًا أو تصرفًا، وذلك كالوقف لأنه يتم من المالك وحده... وكذلك الطلاق المجرد عن 
المال، ومثله العتق والتنازل عن الحقوق...كل ذلك لا يسمى عقدًا على المعنى المتقدم، وإنما يسمّى 

تصرفًا، أو التزامًا، إذا كان ملزمًا. فإن لم يكن ملزما سُمّي وعدًا أو عٍدَةً...(.ا.ه. 
الفتح )ص140(  أبو  أحمد  للشيخ  الإسلامية؛  الشريعة  في  المعاملات  كتاب  المعنى،  ذات  في   � �وانظر 
حيث يقول:« التصرف أعم من العقد فهو يشمل اعقدَ وغيرَه، فيدخل فيه من التعهدات والالتزامات، 

والإسقاطات، ما ينفذ  منه بدون احتياج إلى قبول أحد، كالوقف والطلاق والإبراء...«. ا.ه
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ويرتب عليها الشرعُ أثرًا(1). وهو بهذا التعريف يكون مرادفًا للعقد بمعناه الخاص عند 
الفقهاء الذي هو ربط بين كلاميين أو ما يقوم مقامهما صادرين من شخصين على 

وجه يترتب عليه أثره الشرعي، أم بالتزام إرادة واحدة منفردة.

وعُرِّف أيضًا بأنه:« ما يصدر عن الشخص المميز بإرادته، ويرتب عليه الشارع 
نتيجة من النتائج، سواء كانت في صالح ذلك الشخص، أو لا«(2).  

فه آخر فقال: »فأما التصرف فهو ما يصدر عن الشخص المميز، بإرادته،  وعرَّ
ويرتب عليه الشرع نتيجة ما« (3).

تلك أهم التعريفات الاصطلاحية أو الفقهية لمصطلح »التصرف«، الواردة عن 
الفقهاء المعاصرين، وما نراه من تعريفات عند غيرهم، فإنها لا تخرج عنها، فإما 
بعض  في  وتأخير  بتقديم  أو  محدود،  تغيير  مع  وإما  بحروفها،  منهم  مأخوذة  أنها 
عرّف  الذي  الشنقيطي  المختار  الدكتور محمد  تعريف  من  كان  ما  إلا  الكلمات(4). 
التصرف تعريفًا مغايرًا حيث قال:« التصرف: بذل الشيء وإعطاء الشيء، وتصرّفك 
في الشيء يكون إما ببذل عين الشيء، أو يبذل منافعه. أما بذل عين الشيء فهو 
على حالتين: إما أن تبذله بعوض، كأن تقول: أعطيك هذه السيارة بعشرة آلاف فهذا 
بيع .وإما أن تبذلها بدون عوض على قصد مرضاة الله فهذه صدقة، كأن تقول: هذا 
الطعام لك، فتكون قد بذلته بدون عوض .وإما على سبيل المحبة، فهذه هدية. أما 
العين، فلا تخلو من حالتين: إما أن تبذلها بعوض، كأن تقول: أجرّتك  بذل منفعة 
داري، فهذه إجارة، أو تبذل المنفعة بدون عوض، كأن تقول: خذ سيارتي واقض بها 

))) انظر: المدخل الوسيط لدراسة الشريعة الإسلامية والفقه والتشريع، د. نصر فريد واصل،  )ص210(.
))) المدخل في الفقه الإسلامي، د. محمد مصطفى شلبي، )ص413(.

))) المدخل للفقه الإسلامي، د. محمد سلّم مذكور، )ص519(.
))) �انظر في ذلك: الموسوعة الفقهية الكويتية، )71/12(، تاريخ الفقه الإسلامي ونظرية الملكية والعقود، 
د. بدران أبو العينين، )ص364(، المدخل لدراسة الفقه الإسلامي، د. رمضان علي السيد الشرنباصي، 
)ص345، 346(، التراضي في عقود المبادلات المالية، د. السيد نشأت إبراهيم الدريني، )ص38(، 
معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء، د. نزيه حماد، )ص137(، معجم المصطلحات 

والألفاظ الفقهية، د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم، )456/1(، معجم لغة الفقهاء )ص132(.
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غرضك، فهذه عارية«(1).

وهذا التعريف الأخير في حقيقة الأمر لا يختلف عن التعريفات الآنفة الذكر، 
حيث إن بذل الشيء أو إعطاءه، لا يخرج عن كونه قولً أو فعلً صادرًا من شخص 
معين، يترتب عليه أثر أو نتيجة معينة، وفيما ذكر من أمثلة ما يوضح هذا المعنى 

الذي ذهبنا إليه.

وجدير بالذكر أن التصرف لا يصح إلا لمن قامت به أهلية التصرف، حتى ينفذ 
تصرفه ويكون منتجًا لآثاره المترتبة عليه، وعليه فنفاذ البيع مثلا يعني نقل ملكية 
بمجرد  المشتري-  إلى  والمبيع  البائع،  إلى  -الثمن  صاحبه  إلى  العوضين  من  كل 
انعقاد البيع صحيحًا مستوفيًا لشروطه وأركانه، فضلا عن إنتائجه لسائر الالتزامات 

العقدية الأخرى التي تترتب عليه.

المحل،  في  الشرع  ره صاحب  يقدِّ »قبول  تعني:  في حقيقتها  التصرف  وأهلية 
ر التمييز«(2). وسبب هذا القبول المقدَّ

))) شرح زاد المستقنع )180/5(.
))) �الفروق للقرافي )232/3(، وقيَّد رحمه الله هذا التعريف بقوله »عندنا« أي عند المالكية، ثم قال:« 

وعند الشافعي التمييز مع التكليف«.
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الفــــرع الثـــاني

أنـواع التصرف

 لما كان التصرف في حقيقته هو كل ما يصدر عن الشخص بإرادته، ويرتب عليه 
الشرع آثارًا أو نتائج في المستقبل، فإنه بناء على ذلك ينقسم إلى نوعين: تصرف 

فعلي، وآخر قولي.

كإحراز  لساني،  غير  عملً  قوامه  كان  ما  وهو  الفعلي:  التصرف  الأول:  النوع 
المباحات، واستلام المبيع، وقبض الدين، والإتلاف، والغصب، وما شابه.

النوع الثاني: التصرف القولي، وهو ينقسم إلى نوعين: تصرف عقدي، وتصرف 
غير عقدي.

معًا  يرتبطان  جانبين  من  قولين  من  يتكون  فهو  العقدي:  القولي  التصرف  أما 
باتفاق إرادتيهما، أي هو الذي ينتج عنه اتفاق إرادتين، مثل البيع، والإجارة، والشركة، 

ونحو ذلك من العقود.

الأول:  النوع  أيضًا:  نوعان  تحته  فيندرج  العقدي  غير  القولي  التصرف  وأما 
يتضمن إرادة إنشائية من صاحبه على إنشاء حق أو إنهائه أو إسقاطه، كالوقف وهو 
إرادة منشئة، والطلاق وهو إرادة منهية، والإبراء والتنازل عن حق الشفعة، وهو إرادة 

مسقطة للحق.

وهذا النوع وإن كان من طرف واحد فهي في اصطلاح بعض المذاهب الفقهية 
تسُمّى عقودًا أيضًا، مثلها مثل العقود التي تكون من طرفين، وهي الأصل في العقود.

مما سبق،  يكن شيئًا  مالم  العقدية:  غير  القولية  التصرفات  من  الثاني  والنوع 
بمعنى أنه لا يتضمن إرادة منصبة على إنشاء الحقوق، أو إنهائها، أو إسقاطها، وإنما 
هي أقوال يترتب عليها نتائج، وذلك كالدعوى فإنها طلب حق أمام القضاء، وكالإقرار 
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والإنكار، واليمين على نفي دعوى الخصم، فإنها جميعًا إخبار تترتب عليه مؤاخذات، 
ودعاوى حقوقية. وهذا النوع تصرف قولي محض ليس فيه أي شبه بالعقد.

على أنه لا يخفى أن العبرة في التمييز بين كل من التصرف الفعلي، والتصرف 
القولي، إنما هي لطبيعة التصرف ذاته وصورته ومبناه؛ فلذا كان دفع الثمن، وتسلم 
المبيع من قبل المشتري تصرفًا فعليًا، ولو أنه مبني على عقد البيع الذي هو في 

حقيقته تصرف قولي من جانبين، كما تقدم ذكره(1).

وبالتأمل في أقسام التصرف السابقة يتضح لنا:

أولا: أن التصرف الفعلي لا يوجد شبه بينه وبين العقد.

ثانيًا: أن التصرف القولي العقدي يتفق مع العقد؛ لبناء كل منهما على توافق 
إرادتين.

أنه قد  إلا  وإن كان من جانب واحد،  العقدي،  القولي غير  التصرف  أن  ثالثا: 
يسمى عقدًا في اصطلاح بعض الفقهاء، الذين يجعلون التصرف مرادفًا للعقد، حيث 

يعرفون العقد بأنه: كل ما يعقد الشخص العزم عليه، ولو كان بكلام طرف واحد.

رابعًا: أن التصرف القولي المحض، ليس فيه أي شبه بالعقد.

ومما تقدم يتبين لنا أن التصرف أعم من العقد، حيث إن هذا الأخير يعتبر نوعًا 
من أنواع التصرفات، وأن التصرف يشمل العقد وغيره، فكل عقد تصرف، وليس كل 

تصرف عقدًا، فبينهما عموم وخصوص مطلق.

))) �انظر: تاريخ الفقه الإسلامي ونظرية الملكية والعقود، د. بدران أبوالعينين، )ص364، 365(، الموسوعة 
الفقهية الكويتية )71/12(.
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المطلب الثاني

تعريف الِملْك، وأنواعه، وأسبابه
وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: تعريف الملك لغة واصطلاحًا.
الفرع الثاني: أنواع الملك.

الفرع الثالث: أسباب الملك.
الفرع الأول

 تعريف الملك لغة واصطلاحًا

المِلْك في اللغة:

ما مُلِكَ من مالٍ. والميم واللام والكاف أصل واحد يدل على قوة في الشيء. ثم 
قيل مَلكََ الإنسانُ الشيء يملكه مِلكًا. والاسم المِلكْ؛ لأنَّ يده فيه قوية صحيحة(1). 

مَلكًْا،  يمَلِكه  مَلكَه  ويقال:  بِهِ.  الاستبداد  على  والقُدرة  يْء  الشَّ احتواء  والمِلكْ: 
ومِلكًا، ومُلكًا(2). وملَّكه الشئ تمليكًا، أي جعله مِلكْاً له. ويقال: مَلكََ الشيء، وامتلكه 

وتملكّه، وهو مالكه وأحد ملّاكه، وهذا ملكه وملك يده، وهذه أملاكه(3).

الملك في الاصطلاح:

تعددت نظرة الفقهاء وتنوعت عباراتهم في تعريف الملك، إلا أنها في حقيقة 
»هو  بقوله:  الكاساني  فه  فعرَّ مبناها.  في  اختلفت  وإن  مرماها،  في  متقاربة  الأمر 
اختصاص المالك بالمملوك، فملك العين هو اختصاص المالك بالعين، وكونه أحق 

))) انظر: مقاييس اللغة )351/5(. 
))) انظر: المحكم والمحيط الأعظم )54/7(.  

))) انظر: الصحاح تاج اللغة )1609/4(، أساس البلاغة )227/2(، لسان العرب )492/10(.  
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بالعين من غيره، ثم قد يظهر أثره في جواز التصرفات، وقد لا يظهر مع قيامه في 
ف  والمستأجر«(1). وعرَّ كالمرهون  المحل حقًا محترمًا،  الغير في  لقيام حق  نفسه 
المنفعة يقتضي تمكين من  أو  العين  بأنه: »حكم شرعي مقدر في  الملك  القرافي 

يضاف إليه من انتفاعه بالملوك والعوض عنه من حيث هو كذلك(«2).

ونخلص من تعريفات الفقهاء للمِلكْ إلى أن الملك هو: اختصاص بالشيء يمنح 
ذلك،  من  يمنعه  مانع  وجد  إذا  إلا  فيه،  التصرف  من  نه  ويمكِّ به،  الانتفاع  صاحبه 
كالسفه والجنون، كما أنه يمنع الغير من الانتفاع به أو التصرف فيه، إلا إذا كانت 
له صفة شرعية تخول له التصرف، كالولاية، والوصاية، والوكالة. وعليه فلا يكون 
الولي، أو الوصي، أو الوكيل، مالكًا لما يتصرف فيه، وإنما المالك هو القاصر، أو 

المجنون، أو الموكل.

أي أن الملك عبارة عن اختصاص يمكن صاحبه شرعًا من الاستبداد بالتصرف 
بالمال  هذا  بحثي  في  قصدت  وقد  الشرع،  المانع  عدم  عند  به،  والانتفاع  فيه، 
المملوك: الأعيان، والمنقولات، والنقود الورقية،  والذهب والفضة،  وغير ذلك؛ لأن 

كلمة المال أشمل وأعم .

 

))) بدائع الصنائع )108/5(.  
عرفه  كما  التصرف(.  وقاعدة  الملك  قاعدة  بين  والمائة  الثمانون  )الفرق   )209  ،208/3( ))) �الفروق 
بتعريف آخر يستقيم الحد معه، حيث قال )216/3(:« الملك إباحة شرعية في عين أو منفعة، تقتضي 

تمكن صاحبها من الانتفاع بتلك العين أو المنفعة أو أخذ العوض عنهما من حيث هي كذلك«.ا.ه. 
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 الفرع الثاني

 أســــــباب الملك

 الأصــل فــي التملــك أنــه بالاختيــار، فــا يدخــل فــي ملــك الإنســان شــيء بغيــر 
اختيــاره. ولكــن هنــاك بعــض الحــالات التــي يتملــك الإنســان فيهــا بغيــر اختيــاره؛ لأن 
طبيعــة الســبب تقتضــي حــدوث الملــك تلقائيــا مثــل: الإرث، فــإن الــوارث يتملــك تركــة 

مورثــه تملــكا قهريــا بمجــرد تحقــق مــوت مورثــه.

ومنهــا: الوصيــة إذا قلنــا: إن الموصــى بــه يملــك بمــوت الموصــي وهــو قــول 
للشــافعية(1)، وفيمــا إذا مــات الموصــى لــه بعــد مــوت الموصــي وقبــل القبــول، فإنهــا 

ــة(2). ــد الحنفي ــا عن ــر ميراثً ــث تصي ــة، حي ــاً للورث ــكًا قهري ــك مل تمل

ومنهــا: إذا طلــق الــزوج قبــل الدخــول فإنــه يملــك نصــف الصــداق قهــرًا. ومنهــا: 
المــردود بالعيــب بعــد تمــام العقــد يملكــه البائــع قهــرًا. ومنهــا: اللقطــة بعــد التعريــف 
ســنة تدخــل فــي ملــك الملتقــط عنــد الحنابلــة قهــرًا مــن غيــر اختيــار كالميــراث(4)(3).

ــراث  ــرًا ،كمــا فــي المي ــك قســمان: أحدهمــا: يحصــل قه وقــال الزركشــي: »المل
ومنافــع الوقــف، وكــذا رقبــة »الوقــف« فــي قــول فيهمــا إذا لــم يشــترط القبــول، ونمــاء 

))) انظر: التهذيب )92/5(، روضة الطالبين )306/2(، مغني المحتاج )89/4(، نهاية المحتاج )67/6(. 
))) انظر: الاختيار لتعليل المختار )70/5(، البناية شرح الهداية )517/13(،البحر الرائق )531/8(.

كالميراث.  التعريف حكما،  تمام  عند  ملكه  في  اللقطة  وتدخل  فيه:«  وجاء   )79/6( المغني  ))) �انظر: 
هذا ظاهر كلام الخرقي... ولأن الالتقاط والتعريف سبب للتملك، فإذا تم وجب أن يثبت به الملك 
حكما، كالإحياء والاصطياد. ولأنه سبب يملك به، فلم يقف الملك بعده على قوله، ولا اختياره، كسائر 
الأسباب؛ وذلك لأن المكلف ليس إليه إلا مباشرة الأسباب، فإذا أتى بها، ثبت الحكم قهرا وجبرا من 

الله تعالى، غير موقوف على اختيار المكلف«.ا.ه، المبدع في شرح المقنع )126/5(. 
))) انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية )21/14(.
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الملــك مــن الثمــار والنتــاج وغيرهمــا، والمــردود »بعيــب، وكذلــك« الــكلأ والمطــر 
ــى الأصــح«(1). ــج والبــرد إذا حصــل فــي ملكــه عل والثل

وقــال برهــان الديــن ابــن مفلح: »أســباب الملك اختياري واضطــراري، فالاختياري 
إن شــاء دخلــت فــي ملكــه، وإن شــاء رد كالشــراء والهبــة ونحوهمــا، والاضطــراري 

يدخــل فــي ملكــه إجبــار«(2).

 وجدير بالذكر أن تقســيمات الفقهاء المعاصرين لأســباب الملك قد تعددتنظرًا 
لتعــدد اعتباراتهــا والنظرة إليها.

ــم بعضهــم أســباب التملــك إلــى ثلاثــة أقســام: أحدهــا: ســبب منشــيء  حيــث قسَّ
للملــك علــى الأعيــان بعــد أن لــم يكــن ثابتًــا فيهــا، وهــذا هــو الاســتيلاء علــى الأشــياء 
المباحــة. والثانــي: أســباب تنقــل الملكيــة مــن ســلطان شــخص إلــى غيره، ويشــمل ذلك 
العقــود الناقلــة للملكيــة كالبيــع والهبــة. والثالــث: ســبب للملــك هــو خلافــة الشــخص 

لغيــره فــي الملكيــة، وهــذا يشــمل الميــراث والوصيــة(3).

وعلــى ضــوء ذلــك يتضــح لنــا أن التقســيمات المعاصــرة لأســباب التملــك مســتقاة 
مــن أقــوال الفقهــاء القدامــى، مــع شــيء مــن الترتيــب والتنظيــم والإيضــاح التــي 

تتطلبهــا الدراســات المعاصــرة.

))) المنثور في القواعد )231/3، 232(.  
))) المبدع في شرح المقنع )318/5(. وانظر: كشاف القناع )403/4(.

))) �انظر: الملكية للشيخ أبي زهرة )ص121، 122(. وانظر في تقسيمات أخرى لأسباب التملك باعتبارات 
مختلفة: الملكية للشيخ علي الخفيف )ص218( وما بعدها، المدخل للفقه الإسلامي للدكتور محمد 
)ص343(  شلبي  مصطفى  محمد  للدكتور  الفقه  في  المدخل  بعدها،  وما  )ص494(  مدكور  سلام 
الفقه  تاريخ  الشرنباصي )ص228(،  للدكتور رمضان  الفقه الإسلامي  المدخل لدراسة  وما بعدها، 

الإسلامي ونظرية الملكية والعقود للدكتور بدران ابو العينين )ص321( وما بعدها.
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الفرع الثالث

 أنـــــــــــواع الملك

ينقسم الملك باعتبار حقيقته إلى نوعين: ملك تام، وملك ناقص. فيكون تامًا إذا 
كان شاملً للعين ومنفعتها جميعًا، أي لرقبة الشيء المملوك مادته وذاته، ومنافعه 
أو  وحدها،  المنفعة  أو  وحدها،  الرقبة  على  اقتصر  إذا  ناقصًا  ملكًا  ويكون  أيضًا. 

الانتفاع فقط.

النوع الأول: الملك التام:

وهو ملك ذات الشيء )رقبته( ومنفعته معاً، بحيث يثبت للمالك جميع الحقوق 
المشروعة. وهو بهذه المثابة ملك مطلق دائم لا يتقيد بزمان محدود ما دام الشيء 
محل الملك قائماً. ولا يقبل الإسقاط، وإنما يقبل النقل، إذ لا يجوز أن يكون الشيء 
الوصية.  أو  الميراث  أو  كالبيع،  للملكية  الناقل  العقد  إما  النقل  مالك. وطريق  بلا 
فله  يشاء،  كما  يملك  فيما  والتصرف  والاستغلال  الاستعمال  لصاحبه حرية  ويبيح 
البيع أو الهبة أو الوقف أو الوصية، كما له الإعارة والإجارة، لأنه يملك ذات العين 

والمنفعة معاً، فله التصرف بهما معاً، أو بالمنفعة فقط.

وإذا أتلف المالك ما يملكه لا ضمان عليه؛ إذ لا يتصور مالك وضامن في شخص 
واحد، لكنه يؤاخذ ديانة؛ لأن إتلاف المال حرام، وقد يؤاخذ قضاء فيحجر عليه إذا 

ثبت سفهه.

النوع الثاني: الملك الناقص:

 وهو ملك العين وحدها، أو المنفعة وحدها: فملك العين فقط: هو أن تكون 
العين )الرقبة( مملوكة لشخص، ومنافعها مملوكة لشخص آخر، كأن يوصي شخص 
لآخر بسكنى داره، أو بزراعة أرضه مدة حياته، فإذا مات الموصي وقبل الموصى له، 
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كانت عين الدار ملكاً لورثة الموصي بالإرث، وللموصى له ملك المنفعة مدة حياته 
فتعود  الموصي،  لورثة  ملكاً  المنفعة  المدة صارت  انتهت  فإذا  المحددة.  المدة  أو 

ملكيتهم تامة. 

ومن ملكية المنفعة فقط أيضًا: ملك المستأجر لمنافع العين المستأجرة، وملك 
المستحق في الوقف لمنافع العين الموقوفة.

أو  بمنفعتها  التصرف  ولا  بها،  الانتفاع  العين  لمالك  ليس  الحالة:  هذه  وفي 
بالعين. وعليه فإن ملكية العين فقط تكون دائمة، وتنتهي دائماً إلى ملكية تامة، وأما 

ملكية المنافع فقد تكون مؤقتة، أو دائمة كالوقف(1).

ولأنواع الملك تقسيمات أخرى باعتبارات مختلفة ذكرها الفقهاء المعاصرون، 
حيث قسمها بعضهم بالنظر إلى محله أي ما يتعلق هو به، وذلك إلى ملك عين وملك 
منفعة، وبالنظر إلى خصائصه إلى ملك خاص أو ملكية خاصة، وملك عام أو ملكية 

عامة، وثالثا بالنظر إلى صورته إلى ملكية متميزة وملكية شائعة(2).

))) انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية )33/39( وما بعدها.
))) �انظر: الملكية للشيخ علي الخفيف )ص51( وما بعدها. وانظر: المدخل في الفقه للدكتور محمد 
مصطفى شلبي )ص341(، المدخل لدراسة الفقه الإسلامي للدكتور رمضان الشرنباصي)ص327(.
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المطلب الثالث

حقيقة القبض وأنواعه

وفيه فرعان:
الفرع الأول: تعريف القبض لغة واصطلاحًا.

الفرع الثاني: أنواع القبض.
الفرع الأول

تعريف القبض لغة واصطلاحًا

أولا: القبض لغة:

يدور القبض في لغة العرب حول معان كثيرة منها: الجمع، والإمساك، والأخذ 
باليد، والملك، والحوز. وقد أرجع صاحب مقاييس اللغة القاف والباء والضاد إلى 

أصل واحد صحيح يدل على شيء مأخوذ، وتجمّع في شيء(1).
1- الجمع: القبض: جمع الكف على الشيء. والقَبَضُ: ما جُمع من الغنائم.(2)

2- �الإمساك عن الشيء: يقال: قبض يده عن الشيء: جمعها قبل تنوله، وذلك إمساك 
عنه. ومنه قيل لإمساك اليد عن البذل: قبضٌ. ومنه قوله تعالى: ﴿ے 

ۓ﴾(3) أي يمتنعون من الإنفاق(4).

))) مقاييس اللغة )50/5(. وانظر: المعجم الاشتقاقي المؤصل )1728/4(.
))) ��انظر: كتاب العين )53/3(، تهذيب اللغة )272/8، 273(، المحكم والمحيط الأعظم )183/6(، لسان 

العرب )214/7(. 
))) سورة التوبة: من الآية )67(.

))) انظر: المفردات في غريب القرآن )ص652(.
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وقبضت  ملامسة(1).  بيدك  للشيء  التناول  والقبض:  التناول:  أو  باليد،  3- �الأخذ 
الشيء قبضًا: أخذته(2).

4- �الملك: يقال: قبضتُ الشيءَ، وقبضتُ عليه بيدي. وقد صار الشيءُ في قبضك 
وقبضتك: إذا صار في ملكك(3). وهذه الدار في قبضتي: أي في ملكي(4). وهو 

في قبضته: أي في ملكه(5). 

5- �الحَوْزُ: يقال: قبضَ الدارَ والأرضَ: حازها(6). وقبضتُ الدارَ من فلان: أي حزتهُا. 
لا  حيث  حوزه  في  أي  ئو﴾(7)  ئو  ئە  ئە  تعالى:﴿ئا  قوله  ومنه 

تمليك لأحد(8).

ثانيًا: القبض في الاصطلاح:

لما كان مبنى القبض في الشرع على العرف، فحيث اعتبر العرف ذلك التصرف 
ه الشرع كذلك. لذا لم يضع له الفقهاء حدًا جامعًا مانعًا يبين حقيقته،  قبضًا، عَدَّ

وينتظم أنواعه وأفراده.

  وقد أشار إلى هذا المعنى الإمام الخطّابي رحمه الله بقوله: »القبوض تختلف 
في الأشياء حسب اختلافها في أنفسها وحسب اختلاف عادات الناس فيها فمنها ما 
يكون بأن يوضع المبيع في يد صاحبه ومنها ما يكون بالتخلية بينه وبين المشتري، 
ومنها ما يكون بالنقل من موضعه ومنها ما يكون بأن يكتال وذلك فيما بيع من المكيل 
كيلًا، فأما ما يباع منه جُزافا صُبرَْة مصمومة على الأرض فالقبض فيه أن ينُقل، 

))) انظر: تهذيب اللغة )273/8(، المحكم والمحيط )183/6(، لسان العرب )214/7(. 
))) انظر: الصحاح )1100/3(، تاج العروس )5/19(.

))) انظر: جمهرة اللغة )354/1(، الصحاح )1100/3(، 
))) انظر: المحكم والمحيط الأعظم )183/6(، لسان العرب )214/7(. 

))) انظر: المصباح المنير )487/2(.
))) انظر: المعجم الاشتقاقي المؤصل )1728/4(، المعجم الوسيط )711/2(.

))) سورة الزمر: من الآية رقم )٦٧(.
))) انظر: المفردات في غريب القرآن )ص652(.
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ويحُوّل من مكانه«(1).

وارتفاع  والتخلي  التمكين  هو  القبض  »معنى  بقوله:  الحنفي  الكاساني  فه  وعرَّ
الموانع عرفًا وعادةً حقيقةً«(2).

فه ابن جزي المالكي بقوله: »القبض: وهو الحوز«(3).    كما عرَّ

والعبدَ،  والأرضَ،  الدارَ  قبضتُ  »قولهم:  بقوله:  السلام  عبد  بن  العز  فه  وعرَّ
والبعيرَ، يريدون بذلك: الاستيلاء والتمكن من التصرف«(4). 

 ومن هذا يتصح لنا أن اسم القبض نيط بالعرف(5).

))) معالم السنن )136/3(.
))) بدائع الصنائع )148/5(.

))) القوانين الفقهية )ص213(. وهو تعريف بأحد معاني القبض اللغوية.
))) �الإشارة إلى الإيجاز )ص106(، ط دار المعرفة، بيروت، لبنان. وانظر: الذخيرة )120/5، 121( وجاء 
فيها:»والقبض هو الاستيلاء إما بإذن الشرع وحده: كاللقطة والثوب إذا ألقاه الريح في دار إنسان، 
أو غيره، وقبض  إذا قبضه من يزيل منكرًا من حاكم  الغاصب  المغصوب من  اللقيط وقبض  ومال 
أموال الغائبين أموال بيت المال، والمحجور عليهم والزكوات، أو بإذن غير الشرع: كقبض المبيع بإذن 
البائع والمبتاع، والبيع الفاسد، والرهون والأثمان، والصدقات، والعواري، والودائع. أو بغير إذن الشرع 

وغيره: كقبض الغاصب«. ا.ه
المحتاج  تحفة   ،)163/9( المهذب  شرح  المجموع   ،)13/5( الشافعي  مذهب  في  البيان  ))) �انظر: 
المغني   ،)19/2( قدامة  الكافي لابن   ،)93/4( المحتاج  نهاية   ،)466/2( المحتاج  مغني   ،)411/4(
)481/3(، المبدع في شرح المقنع )120/4(، شرح منتهى الإرادات )6/2(، كشاف القناع )247/3(.
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الفرع الثاني

أنواع القبض

عقار  إلى:  المقبوض  بحسب  ينقسم  فهو  مختلفة،  باعتبارات  القبض  ينقسم 
دون  الشرع  إذن  بمجرد  قبض  أنواع:  ثلاثة  إلى  فيه  الشارع  إذن  وبحسب  ومنقول، 
إذن المستحق، وثانيهما: ما يتوقف جواز قبضه على إذن مستحقه، وثالثهما: قبض 
بغير إذن من الشرع ولا من المستحق. كما ينقسم بحسب إدراكه بالحس إلى: قبض 

حقيقي وقبض حكمي. وبيان ذلك فيما يأتي:

النوع الأول: باعتبار المقبوض:

وهو بهذا الاعتبار ينقسم إلى نوعين:

الأول: العقار: 

وهو ماله أصل ثابت لا يمكن نقله وتحويله كالأراضي والدور. أما البناء والشجر 
فيعتبران من المنقولات، إلا إذا كانا تابعين للأرض فيسرى عليهما حينئذ حكم العقار 

بالتبعية. وهو مذهب الحنفية(1).

أمــا مذهــب جمهــور الفقهــاء المالكيــة(2)، والشــافعية(3)، والحنابلــة.(4) فالعقــار: هــو 
ور، والأرض، ومــا فــي معناهمــا ممــا لا ينقــل، كالشــجر والثمــر عليهــا، والــزرع ؛  الــدُّ

))) �انظر: الاختيار لتعليل المختار )42/2(، البحر الرائق )126/8(، قرة عين الأخيار لتكملة رد المحتار 
)24/8، 25(، مرشد الحيران في معرفة أحوال الإنسان، المادة الثانية، )ص3(، مجلة الأحكام العدلية، 

المادة )129(، )ص31(، درر الحكام شرح مجلة الأحكام )101/1(.
))) �انظر: تحبير المختصر )432/4(، شرح مختصر خليل للخرشي )164/6(، الشرح الكبير للدردير مع 

حاشية الدسوقي )476/3(، منح الجليل )149/7(، 
))) �انظر: مغني المحتاج )466/2(، تحفة المحتاج )409/4(، حاشية الجمل على شرح المنهج )364/5(، 

الغرر البهية )266/3(. 
))) �انظر: المبدع في شرح المقنع )15/5(، كشاف القناع )246/3(، الروض المربع )410/2( ط دار 

الركائز، حاشية الروض المربع )377/5(. 
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لأنهــا تعتبــر متصلــةً بــالأرض اتصــالَ قــرار، ولأنهــا ثابتــة غيــر قابلــة للانتقــال بــدون 
تغيّــر حالهــا وصورتهــا. 

الثاني: المنقول: 

  وهــو الشــيء الــذي يمكــن نقلــه وتحويلــه مــن محــل لآخــر، ســواء أبقــى مــع 
ذلــك النقــل والتحويــل علــى هيئتــه وشــكله، أم تغيــرت هيئتــه وشــكله. وهــذا مذهــب 

الحنفيــة(1).

 أمــا عنــد جمهــور الفقهــاء(2) فالمنقــول: هــو مــا أمكــن نقلــه وتحويلــه مــن محــل 
لآخــر مــع بقــاء هيئتــه وصورتــه التــي كان عليهــا حــال البيــع.  

النوع الثاني: باعتبار إذن الشارع فيه: 

  وقد قسم العز بن عبد السلام هذا النوع من القبض إلى ثلاثة أضرب:

الأول: قبض بمجرد إذن الشرع دون إذن المستحق:

  وهــو أنــواع فمنهــا: اللقطــة ومــال اللقيــط، وقبــض المغصــوب مــن الغاصــب 
للــولاة والحــكام، ومنهــا قبــض الحاكــم أمــوال الغيــب التــي لا حافــظ لهــا، ومــن ذلــك 
قبــض أمــوال المجانيــن والمحجــور عليهــم بســفه أو صغــر، وحفــظ أمــوال الغيــب 
والمحبوســين الذيــن لا يتمكنــون مــن حفــظ أموالهــم، ومنهــا مــن طيــرت الريــح ثوبــا 
إلــى حجــره أو داره، ومنهــا المــودع إذا مــات المــودع الوديعــة عنــده، ومنهــا قبــض 
المضطــر مــن طعــام الأجانــب مــا تدفــع بــه ضرورتــه. وكذلــك ســرقة أمــوال أهــل 

ــر جنســه. ــه، بجنســه أو بغي ــر ب ــه إذا ظف ــك قبــض الإنســان حق الحــرب، وكذل

الضــرب الثانــي: مــا يتوقــف جــواز قبضه على إذن مســتحقه كقبض المبيع وقبض 
ــات،  ــات والصدق ــض الرهــون، والهب ــع الفاســد، وقب ــض بالبي ــه، والقب المتســاوم علي

))) �انظر: مرشد الحيران، المادة الثالثة، )ص3(، مجلة الأحكام العدلية، المادة )128(، )ص31(، درر 
الحكام شرح مجلة الأحكام )101/1(.

))) انظر: حاشية البجيرمي على شرح المنهج )275/2(، إعانة الطالبين )46/3(. 
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والعــواري، وقبــض جميــع الأمانــات.

الضــرب الثالــث: قبــض بغيــر إذن مــن الشــرع ولا من المســتحق، فــإن كان القابض 
عالمــا بتحريمــه فهــو قبــض المغصــوب وهــو مضمــن الأعيــان والمنافــع والصفــات، 
وإن كان جاهــا مثــل أن يقبــض مــالا يعتقــده لنفســه فــإذا هــو لغيــره فــا إثــم عليــه ولا 

إباحــة فيــه، وتضمــن بــه العيــن والمنافــع والصفــات(1).

النوع الثالث: باعتبار إدراكه بالحس: 

وينقسم القبض إلى نوعين:

الأول: القبض الحقيقي: وهو القبض المادي المدرك بالحس والمشاهدة.

ــذي يقــوم مقــام القبــض  ــري ال ــي: القبــض الحكمــي: وهــو القبــض التقدي والثان
ــك. ــارات اقتضــت ذل ــه؛ لاعتب ــزل منزلت الحقيقــي، ويأخــذ حكمــه، وين

ــة، فهــى قبــض حكمــي  ويتضــح القبــض الحكمــي بجــاء فــي مشــروعية الحوال
ــه فــي الأخــرى، دون  ــن، حيــث إنــه قــد انتقــل مــن ذمــة لأخــرى بســب وجــود مثل للديْ
قبــض حقيقــي للديـْـن ممــن هــو عليــه، ولا ممــن يدفــع عنــه، ومــع ذلــك أجــازه الشــارع 
وأنزلــه منزلــة القبــض(2). كمــا ويتضــح ذلــك أيضًــا فــي قبــض المنافــع فــي الإجــارة، 
وقــد أجمــع العلمــاء علــى مشــروعيتها،  رغــم أنهــا مقبوضــة حُكْمًــا؛ لأنهــا تقُبــض 
ــي  ــن ف ــه الممك ــا بالاســتيفاء،؛ لأن ــي له ــض الحقيق ــذر القب ــث يتع ــن، حي ــض العي بقب
قبــض المنفعــة؛ لأنهــا تابعــة لهــا، ولأنهــا تسُــتوفَى شــيئًا فشــيئًا؛ لأن المنافــع أعــراضٌ 
لا تبقــى وقتيـْـن، ومــن ثــم فقــد أقــام الشــارع العيــن مقــام المنفعــة، فجعــل قبــض 

محلهــا يقــوم مقــام قبضهــا فــي نفســها)3(.

))) انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام )83/2، 84(.
))) �انظر: المغني )390/4(، المبدع في شرح المقنع )252/4(، الاختيار لتعليل المختار )3/3(،البناية شرح 

الهداية )485/8، 486(، التاج والإكليل )21/7(، مواهب الجليل )90/5(، الحاوي الكبير )418/6(.
))) المبسوط )74/15(، مغني المحتاج )6/3(، المغني )322/5(.
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الفرع الثالث

كيفية القبض

يختلف القبض بحسب نوع المال المقبوض، وما إذا كان عقارًا، أو منقولً. 

أولا: كيفية قبض العقار:

ــى  ــنابلة(4)، عل ــافعية(3)، والحـ ــية(2)، والشـ ــة(1)، والمالكـ ــن الحنفي ــاء م ــق الفقه اتف
ــى أن القبــض فــي العقــار يكــون  ــة. ومــع اتفاقهــم عل أن قبــض العقــار يكــون بالتخلي
بالتخليــة بينــه وبيــن المتصــرف إليــه فيــه، إلا أنهــم قــد اشــترطوا فــي التخليــة شــروطًا 
لا بــد مــن توافرهــا حتــى يتحقــق القبــض بالتخليــة، بحيــث إذا انتفــى أي شــرط منهــا 

لــم يكــن ثمــة قبــض بهــا.  

أولً: اشــترط الحنفيــة ألا يكــون هنــاك مانــع أو حائــل  يمنــع مــن التســليم، بــأن 
يكــون علــى وجــه يتمكــن مــن قبضــه مــن غيــر حائــل، بــأن يكــون المــال مفــرزًا غيــر 
مشــغول بحــق غيــره. فلــو بــاع دارًا وســلمها إلــى المشــتري، ولــه فيهــا متــاع قليــل أو 
كثيــر لا يكــون تســليما، حتــى يســلمها فارغــة، وكــذا لــو بــاع أرضــا وفيهــا زرع، وأن يقول 
خليــت بينــك وبيــن المبيــع، وأن يكــون المبيــع بحضــرة المشــتري علــى صفــة يتأتــى 

فيــه الفعــل مــن غيــر مانــع.

))) �انظر: التجريد )2432/5(، بدائع الصنائع )244/5(، الاختيار )60/3(، تبيين الحقائق )79/4(، لسان 
الحكام )ص355(، البناية )46/8(، فتح القدير )297/6(، رد المحتار )561/4(.

))) �انظر: تحبير المختصر )642/3(، التاج والإكليل )413/6(، مواهب الجليل )477/4(، شرح الخرشي 
)158/5(، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )145/3(، منح الجليل )232/5(.

))) �انظر: التهذيب )527/4(، فتح العزيز )441/8(، المجموع )276/9(، روضة الطالبين )376/5(، الغرر 
البهية )3/3(، تحفة المحتاج )55/5(، نهاية المحتاج )93/4(، حاشيتا قليوبي وعميرة )267/2(، 

حاشية الجمل على شرح المنهج )267/3(.
))) �انظر: الكافي )19/2(، المغني )85/4(، العدة )ص274(، المحرر )323/1(، الفروع )284/6(، المبدع 
الروض   ،)247/3( القناع  كشاف   ،)431/2( الإرادات  منتهى  )471/4(، شرح  الإنصاف   ،)120/4(

المربع )ص338( ط دار المؤيد، )252/2( ط دار الركائز.
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ــى قبضــه إلا بكلفــة-  ــدًا - والمــراد بالبعيــد مــا لا يقــدر عل فــإن كان العقــار بعي
لــم يصــر قابضًــا علــى الصحيــح، وهــو ظاهــر الروايــة، ومقابلــه: أنــه بالتخليــة يصــح 
ــا عنهمــا عنــد أبــى حنيفــة، خلافــا لأبــى يوســف  القبــض وإن كان العقــار بعيــدًا غائبً

ومحمــد، وهــو ضعيــف.

والصحيــح مــا ذكــر فــي ظاهــر الروايــة؛ لأنــه إذا كان قريبًــا يتصــور فيــه القبــض 
ــدا لا يتصــور  ــا إذا كان بعي ــض، أم ــام القب ــة مق ــام التخلي ــي الحــال، فتق ــي ف الحقيق

القبــض فــي الحــال، فــا تقــام التخليــة مقــام القبــض(1).

ــا: واشــترط المالكيــة بــأن يخــرج البائــع مــن العقــار، ويمكــن المشــتري مــن  ثانيً
التصــرف فيــه، بتســليم المفاتيــح إن وجــدت، فــإن لــم يكــن لــه مفاتيــح، كفــى تمكينــه 
مــن التصــرف، ولا يشــترط الإخــاء مــن شــواغل البائــع إلا فــي دار الســكنى، وعليــه 

فــا ينتقــل الضمــان للمشــتري إلا بالإخــاء(2).

ثالثًــا: واشــترط الشــافعية إخــاء البائــع للمشــتري بلفــظ يــدل علــى التخليــة مــع 
تســليمه المفتــاح فيمــا لــه مفتــاح وتفريغــه العقــار مــن أمتعتــه نظــرا للعــرف فــي ذلــك 
لعــدم مــا يضبطــه شــرعا، فلــو لــم يخلــه مــن متاعــه لــم يحصــل القبــض لكونــه منتفعــا 
بــه، حتــى لــو جمــع متاعــه ببيــت مــن الــدار حصــل القبــض بالتخليــة فيمــا عــداه، وأنــه 
ــه؛  لا يشــترط حضــور أحــد مــن العاقديــن المبيــع ولا دخــول المشــتري وتصرفــه في
لأنــه قــد يشــق، إلا أنــه يشــترط مضــي زمــن يمكــن فيــه المضــي إليــه وإن كان فــي يــد 

المشــتري(3).

رابعًــا: اشــترط الحنابلــة عــدم وجــود مانــع أي حائــل يحــول دون قبضــه، بــأن يفتــح 
لــه بــاب الــدار، أو يســلمه مفتاحهــا ونحــوه، وإن كان فيــه متــاع للبائــع، ويأتــي عمــاً 

بالعــرف(4).

))) ��انظر: رد المحتار )561/4، 562(، المحيط البرهاني )284/6(، فتح القدير )297/6(، البناية شرح 
الهداية )47/8(، البحر الرائق )323/5، 333(،  مجمع الأنهر )21/2، 22(، مجمع الضمانات )ص219(.

))) انظر: شرح الخرشي )158/5(، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )145/3(.
))) انظر: الغرر البهية )3/3(، نهاية المطلب )177/5(، فتح العزيز )442/8، 443(.

))) �انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي )32/4(،  المبدع )120/4، 121(،كشاف القناع )247/3، 
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ثانيا : كيفية قبض المنقول
تختلــف المنقــولات وتتعــدد مــن منقــول إلــى آخــر، فبعضهــا يتنــاول باليــد عــادة، 
والبعــض الآخــر لا يتنــاول. وهــو نوعــان: أحدهمــا: لا يعتبــر فيــه تقديــر فــي العقــد. 

والثانــي: يعتبــر فيــه تقديــر فــي العقــد.
فتحصل في المنقول أقسام ثلاثة(1):

 أحدهــا: مــا يتنــاول باليــد عــادة كالنقــود، والجواهــر، والحلــي، والثيــاب، ونحــو 
ذلــك. فقبضــه يكــون بتناولــه إذ العــرف فيــه ذلــك. 

، أو ذرع.  والثانــي: أن يكــون ممــا لا يعتبــر فيــه تقديــر مــن كيــل، أو وزن، أو عــدٍّ
إمــا لعــدم إمكانــه، وإمــا مــع إمكانــه لكنــه لــم يــراع فيــه، كالمتــاع والعــروض والــدواب 

والمبيــع جزافــا. فقبضــه يكــون بتحويلــه ونقلــه. 
والثالــث: أن يكــون ممــا يعتبــر فيــه تقديــر مــن كيــل أو وزن أو عــدٍّ أو ذرع. فقبضــه 
يكــون بالكيــل، أو الــوزن، أو العــدّ، أو الــذرع.  مــع ملاحظــة أنــه عنــد الحنفيــة، وروايــة 
حرملــة عــن الإمــام الشــافعي، وروايــة عــن الإمــام أحمــد، يكفــي التخليــة فــي قبــض 

المنقــول كمــا فــي العقــار(2).
وعليــه فــإن قبــض المنقــول فــي هــذه الأقســام الثلاثــة إذا قبــض القبــض المعهــود 
لنوعهــا، وذلــك بالتنــاول فيمــا يتنــاول باليــد، وبالنقــل والتحويــل فيمــا لا يتنــاول باليــد 
ولا يعتبــر فيــه تقديــر، وبالتقديــر فيمــا يعتبــر فيــه تقديــر، كان قبضــا حقيقيــا وتامــا(3).

248(، الروض المربع )ص338( ط دار المؤيد، )252/2( ط دار الركائز.
))) انظر: فتح العزيز )442/8(.

))) �انظر: بدائع الصنائع )244/5(، الوسيط في المذهب )152/3( وجاء فيه: »وأما المنقول هل يكفي 
وهو  بالتخلية،  يكتفى  أنه    للشافعي  قولً  ونقل حرملة  أوجه...  ثلاثة  فيه  المجردة  التخلية  فيه 
مذهب مالك؛ لأن المقصود استيلاء المشتري وقد حصل«، فتح العزيز )444/8(، المغني )85/4( 
وجاء فيه:« وقد روى أبو الخطاب عن أحمد رواية أخرى، أن القبض في كل شيء بالتخلية مع التمييز؛ 
لأنه خلى بينه وبين المبيع من غير حائل، فكان قبضا له، كالعقار«، المبدع في شرح المقنع )121/4(.
))) �انظر: الحاوي الكبير )227/5(، المبدع في شرح المقنع )119/4، 120(، شرح الزركشي على مختصر 

الخرقي )32/4(،كشاف القناع )247/3(. 
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المبحث الأول

التصرف في المال المملوك قبل قبضه بعقد
 من غير عوض، و بعض تطبيقاته الفقهية

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: التصرف في المال المملوك بعقد من غير عوض.

المطلب الثاني: التطبيقات الفقهية للتصرف في المال المملوك من غير عوض 
قبل قبضه. وفيه ثلاثة فروع.

المطلب الأول

التصرف في المال المملوك 
قبل القبض بعقد من غير عوض

يتنوع سبب الملك إلى ملكية تستفاد من عقود المعاوضة، وإلى ملكية تستفاد من 
عقود أيضًا ولكنها بدون معاوضة، وهذا النوع الأخير هو موضوع هذا المبحث، حيث 
نتناول فيه ما يملك بغير عوض، من خلال دراسة بعض المسائل الفقهية المتعلقة 
بالوصية، والهبة، والصدقة. مع بيان مذاهب الفقهاء في حكم التصرف فيها قبل 

قبض، وعرض خلافهم-إن وجد- في هذه المسائل.
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المطلب الثاني

التطبيقات الفقهية للتصرف في المال
 المملوك قبل قبضه من غير عوض 

  في هذا المطلب نعرض لبعض التطبيقات الفقهية لحكم التصرف في المملوك 
بغير عوض قبل قبضه من خلال: الوصية، والهبة، والصدقة. وإليك الفروع الثلاثة:

الفرع الأول

التصرف في الوصية

بــه وصيــة.  المُوصَــى  ثــم ســمي  المصــدر،  اللغــة: اســم بمعنــى  الوصيــة فــي 
يت الوصيــةُ  ء أصُِيــه، إذا وصلتـُـه. وسُــمِّ والوصيــة: مأخــوذة مــن قولهــم: وَصَيـْـتُ الشــيَّ
وصيــةً؛ لأن الميّــتَ لمــا أوصــى بهــا وصــل مــا كان فيــه مــن أمــر حياتــه بمــا بعــده مــن 

ــى وأوَْصَــى، بمعنــى واحــد(1). أمــر مماتــه. يقــال: وَصَّ

قــال ابــن فــارس: »الــواو والصــاد والحــرف المعتــل: أصــل يــدل علــى وَصْــلِ شــيء 
ــهُ كَلَمٌ يوُصَــى  ــاسِ، كَأَنَّ ــةُ مِــنْ هَــذَا القِْيَ ــيْءَ: وَصَلتُْــهُ... وَالوَْصِيَّ ــتُ الشَّ بشــيء. وَوَصَيْ

ــةً، وَأوَْصَيتْـُـهُ إِيصَــاءً«(2). يتُْــهُ توَْصِيَ أيَْ يوُصَــلُ. يقَُــالُ: وَصَّ

أمــا فــي الاصطــاح: فقــد عرفهــا الفقهــاء بتعاريــف مختلفــة فــي الألفــاظ متقاربــة 
ــا لأنــواع  فــي المعنــى، واقربهــا للصــواب هــو تعريــف الحنفيــة لكونــه شــاملً، وجامعً

الوصيــة.

اللغة  تاج  الصحاح   ،)187/12( اللغة  تهذيب  )ص181(،  الشافعي  ألفاظ  غريب  في  الزاهر  ))) �انظر: 
  ،)2525/6(

))) مقاييس اللغة )116/6(.
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فقــد عرفهــا الحنفيــة بأنهــا: تمليــك مضــاف إلــى مــا بعــد المــوت، بطريــق التبــرع، 
ســواء كان فــي المنافــع أو فــي الأعيــان(1).

وعنــد المالكيــة: هــي عقــد يوجــب حقــا فــي ثلــث عاقــده يلــزم بموتــه أو يوجــب 
نيابــة عنــه بعــده(2). 

  وعنــد الشــافعية: هــي تبــرع بحــقٍ مضــاف ولــو تقديــرا لمــا بعــد المــوت، وليــس 
التبــرع بتدبيــرٍ، ولا تعليــقِ عتــقٍ (3).

وعنــد الحنابلــة: هــي الأمــر بالتصــرف بعــد المــوت، والوصيــة بالمــال: هــي التبــرع 
بــه بعــد المــوت (4).

ــه  ــل يجــوز للموصــى ل ــال، فه   وصــورة المســألة: إذا أوصــى شــخص لآخــر بم
ــا؟ ــل قبضه ــا قب التصــرف فيه

و التعريــف الأرجــح والأولــي هــو تعريــف الشــافعية وذلــك لكونــه جامعــا لــكل 
أفــراد المعــرف مانعــا مــن دخــول غيــره فيــه .

تحريــر محــل النــزاع:  اتفــق الفقهــاء علــى أنــه إذا أوصــى إنســان لآخــر ثــم مــات 
الموصــي، وقبــل الموصــى لــه الوصيــة، فللموصــى لــه بيــع مــا أوصــى بــه قبــل قبضــه.

قــال ابــن قدامــة: »وأمــا مــا مُلِــكَ بــإرث، أو وصيــة، أو غنيمــة، وتعيــن ملكــه فيــه، 
فإنــه يجــوز لــه التصــرف فيــه بالبيــع وغيــره قبــل قبضــه؛ لأنــه غيــر مضمــون بعقــد 

))) �انظر: بدائع الصنائع )330/7(، البناية شرح الهداية )387/13(، البحر الرائق )459/8(، رد المحتار 
 ،)646/6(

شرح   ،)364/6( الجليل  )513/8(،مواهب  والإكليل  التاج  انظر:  المالكي.  عرفه  ابن  تعريف  ))) �وهو 
مختصر خليل للخرشي )167/8(. 

))) انظر: أسنى المطالب )29/3(، تحفة المحتاج )3/7(، مغني المحتاج )66/4(،نهاية المحتاج )40/6(.
))) �انظر: الإنصاف )183/7( قال المرداوي:« هذا الحد هو الصحيح«، الكافي لابن قدامة )265/2(، 
المغني )137/6(، المبدع )228/5(،كشاف القناع )335/4(، الروض المربع )ص468( ط دار المؤيد، 

شرح منتهى الإرادات )453/2(. 
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معاوضــة، فهــو كالمبيــع المقبــوض، وهــذا مذهــب أبــي حنيفــة، والشــافعي، ولا أعلــم 
عــن غيرهــم خلافهــم«(1).

ــوت  ــد م ــة بع ــي الوصي ــي التصــرف ف ــاء ف ــف الفقه ــزاع: اختل ــر محــل الن  تحري
ــك  ــل تمل ــة، فه ــك الوصي ــي وقــت تمل ــم ف ــى خلافه ــاء عل ــا، بن ــل قبوله الموصــي وقب
بقبــول الموصــى لــه بهــا بعــد مــوت الموصــي؟  فمــن قــال بذلــك فإنــه ذهــب إلــى عــدم 
جــواز التصــرف فــي الوصيــة قبــل قبضهــا، أم هــل تملــك بمــوت الموصــي؟ فمــن قــال 
بذلــك ذهــب إلــى جــواز تصــرف الموصــى لــه فــي الوصيــة قبــل قبضهــا؛ لأنهــا تدخــل 

فــي ملكــه بمــوت الموصــي، وبيــان القوليــن فيمــا يأتــي:

القــول الأول: عــدم جــواز التصــرف فــي الوصيــة قبــل قبضهــا. وهــو مذهــب 
الحنفيــة(2) ، والمالكيــة(3) ، والشــافعية فــي الأصــح(4) ، والحنابلــة(5) .

القــول الثانــي: جــواز التصــرف فــي الوصيــة قبــل قبضهــا. وهــو قــول منصــوص 
عنــد الشــافعية(6) ، وزفــر مــن الحنفيــة(7) ، وقــول عنــد الحنابلــة(8) .

))) المغني )87/4، 88(. 
))) انظر: بدائع الصنائع )331/7(، الاختيار لتعليل المختار )65/5(.

حاشية   ،)367/6( الجليل  مواهب   ،)1224/3( الثمينة  الجواهر  عقد   ،)219/2( التلقين  ))) �انظر: 
الدسوقي على الشرح الكبير )424/4(، شرح الزرقاني على مختصر خليل )312/8، 313(، حاشية 

الصاوي على الشرح الصغير )466/2( ط الحلبي.
))) انظر: الأم )102/4(،  الحاوي الكبير )252/8(، أسنى المطالب )43/3(، 

))) انظر: المغني )156/6(، المبدع )240/5(، الإنصاف )206/7(، كشاف القناع )344/4(، شرح منتهى 
الإرادات )459/2(. 

))) انظر: الحاوي الكبير )252/8(،  
))) �انظر: تحفة الفقهاء )106/3(، الجوهرة النيرة )289/2(، البناية شرح الهداية )403/13(، رد المحتار 

.)650/6(
الموت.  حين  الملك  يثبت  أن  ويحتمل  وقال:«   ،)206  ،203/7( الإنصاف   ،)156/6( المغني  ))) �انظر: 

وقدمه في الرعايتين، والحاوي الصغير، والخلاصة، والمحرر، والفائق«.  



مجلة جامعة الطائف للعلوم الشرعية والقانونية : العدد ]1[، محـــــرم  ١٤٤٤هـ / أغسطـــس  ٢٠٢٢م
441

د. صالح بن عبد الرحمن بن عبد العزيز الكلية 

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول على قولهم بمنع التصرف في الوصية قبل قبضها، 
بأدلة منها:

1-أنه تملك عين لمعين يفتقر إلى القبول، فلم يسبق الملك القبول، كسائر العقود(1).

2- �أن القبول من تمام السبب، والحكم لا يتقدم سببه. بمعنى أن القبول لا يخلو من 
أن يكون شرطًا أو جزءًا من السبب، والحكم لا يتقدم سببه ولا شرطه(2).

3- �أن الملك في الماضي لا يجوز تعليقه بشرط مستقبل. فإن قيل: فلو قال لامرأته: 
أنت طالق قبل موتي بشهر. ثم مات، تبينا وقوع الطلاق قبل موته بشهر. قلنا: 
ليس هذا شرطًا في وقوع الطلاق، وإنما تبين به الوقت الذي يقع فيه الطلاق. 

ولو قال إذا مت فأنت طالق قبله بشهر. لم يصح(3).

4- أنها هبة بعد الموت، فافتقرت إلى القبول كالهبة في الحياة(4).

5- �ولأن الثابت بالوصية ملك جديد حصل بسبب جديد، ولهذا لم يرد بالعيب ولا 
بقبوله،  إلا  لغيره  الملك  إثبات  يملك أحد  القبول، حيث لا  يرد عليه، فاقتضى 

ورضاه (5).

6- �أن الموصي ما دام حيًّا فله الرجوع في الوصية، فلم يجب للموصى له حق فيعتبر 
قبوله، وإذا مات وجب أن يكون للموصى له حق القبول فإن قبل تمت الوصية وإن 

ردها عادت ميراثًا(6).

))) انظر: مغني المحتاج )88/4(، عجالة المحتاج )1093/3(.
))) انظر: المبدع في شرح المقنع )242/5، 243(. 

))) انظر في هذه الوجوه: المغني )156/6(.  
))) انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي )372/4(، المبدع  في شرح المقنع )240/5(، 

))) �انظر: المبسوط )47/28(، بدائع الصنائع )302/5(، تبيين الحقائق )210/6(، البناية شرح الهداية 
.)403/13(

))) انظر: المعونة )1644/3(. 
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أدلة القول الثاني: 

قبل  الوصية  في  التصرف  بجواز  قولهم  على  الثاني  القول  أصحاب  استدل 
قبضها، بأدلة منها:

1- �القياس على الميراث. وبيانه: أنه لما كان كل واحد من الإرث والوصية يقتضي 
انتقال المال، ثم الإرث يثبت من غير قبول، فلا يرتد بالرد، فكذلك الوصية(1) . 
وذلك لأن الملك بالوصية بمنزلة الملك بالإرث على معنى أنه عقب الموت، ثم 
الإرث لا يرتد برد الوارث فكذلك الوصية، وهذا لأن الملك هاهنا يثبت بطريق 
به  الموصى  ملك  في  الموصي  عن  خلفًا  صار  له  الموصى  أن  وهو  الخلافة، 

كالوارث في التركة(2) .

     �ونوقش: بأن الوراثة خلافة حتى تثبت فيها هذه الأحكام، وهي تثبت جبرًا من 
الشرع من غير قبول الوارث، أي من غير اختيار منه، أما في الوصية فللموصى له 
الخيار، ولهذا ترتد بالرد، ولما ارتدت بالرد، وافقت على القبول كالبيع والهبة(3) .

- أنه استحقاق بالموت، فلم يشترط فيه القبول كالميراث(4) .

- �أن ملك الموصى له بمنزلة ملك الوارث؛ لأن كل واحد من الملكين ينتقل بالموت، 
ثم ملك الوارث لا يفتقر إلى قبوله(5) .

القول الراجح: والذي يظهر لي هو رجحان القول الأول الذي ذهب إليه جمهور 
الفقهاء بالمنع من التصرف في الوصية قبل قبضها، وأنها لا تقاس على الميراث، 
لأن الميراث يثبت جبرًا على الوارث دون تطََلُّبِ قبوله، بخلاف الوصية التي تتملك 

بالاختيار، حيث تتوقف على القبول

))) انظر: البناية شرح الهداية )403/13(، 
))) انظر: المبسوط )47/28(. 

))) انظر: البناية شرح الهداية )403/13، 404(.
))) انظر: عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج )1093/3(.

))) انظر: بدائع الصنائع )332/7(.
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د. صالح بن عبد الرحمن بن عبد العزيز الكلية 

الفرع الثاني

التصرف في الهبة

الهبة في اللغة: التبرع والتفضل بما ينفع الموهوب له مطلقا . وهي مصدر: 
أو غير مال،  ينفعه، سواء كانت مالاً  للغير بما  وهب يهب. ومعناها إيصال الشيء 
الوهّاب،  تعالى  أسمائه  ومن  ولدًا صالحا.  فلانًا  الله  ووهب  مالاً،  له  وهبت  يقال: 
وهو المنعم على العباد. العطية الخالية عن الأغراض والأعواض، فإذا كثرت، سمي 

صاحبها وهّابا، وهو من أبنية المبالغة (1).

  قال الله تعالى ﴿ڃ ڃ ڃ ڃ چ﴾)2) . وقال تعالى ﴿ۅ ۉ ۉ ې ې 
ې ې ى﴾(3) .

وفي الاصطلاح: تمليك المال بلا عوض (4).

سبب الخلاف: اختلف الفقهاء في حكم التصرف في الهبة قبل قبضها، وسبب 
هذا الخلاف هو اختلافهم في شرط تملك الهبة، هل هو بالقبض أو لا؟ فمن قال 
بأن شرط تملك الهبة القبضُ مَنعََ من التصرف فيها قبل قبضها، ومن قال بتملكها 

بمجرد العقد، أو القول، قال بجواز التصرف فيها قبل قبضها بالبيع وغيره.

القــول الأول: عــدم جــواز التصــرف فــي الهبــة قبــل قبضهــا. وهــو مذهــب جمهــور 

))) انظر: المحكم )439/4(، لسان العرب )803/1(، تاج العروس )364/4(. 
))) سورة مريم: الاية رقم )5(. 

))) سورة الشورى: الآية رقم )49(. 
))) �انظر: تبيين الحقائق )91/5(،  العناية شرح الهداية )19/9(، الجوهرة النيرة )324/1(، البناية شرح 

الهداية )159/10(، مجمع الأنهر )352/2(، 
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الفقهــاء مــن الحنفيــة(1) ، والشــافعية(2) ، والمذهــب عنــد الحنابلــة(3) .

القــول الثانــي: جــواز التصــرف فــي الهبــة قبــل قبضهــا. وهــو المذهــب عنــد 
المالكيــة(4) ، وروايــة عنــد الحنابلــة(5) ، وبــه قــال أبــو ثــور، وابــن أبــي ليلــى(6) .

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول بأدلة من السنة، والإجماع، والأثر.

ــةً مِسْــكًا(7)، ثـُـمَّ قَــالَ لِمُِّ سَــلمََةَ  1- أن النبــي � أهَْــدَى إلـَـى النَّجَاشِــيِّ ثلََثِيــنَ أوُقِيَّ
، فَــإِذَا  إنِّــي لَرََى النَّجَاشِــيَّ قَــدْ مَــاتَ وَلَ أرََى الهَْدِيَّــةَ الَّتِــي قَــدْ أهُْدِيـَـتْ إليَـْـهِ إلَّ تسُْــترََدُّ

الاختيار   ،)161/3( الفقهاء  تحفة   ،)512/1( الفتاوى  في  النتف   ،)123/6( الصنائع  بدائع  انظر:   (((
)48/3(، الجوهرة النيرة )325/1(، البناية شرح الهداية )160/10(، رد المحتار )690/5(. 

))) �انظر: الحاوي الكبير )535/7(، المهذب )334/2(، نهاية المطلب )409/8، 412(، تحفة المحتاج 
بداية   ،)987/2( المحتاج  عجالة   ،)414/5( المحتاج  نهاية   ،)565/3( المحتاج  مغني   ،)305/6(

المحتاج )483/2(، النجم الوهاج )551/5(.
))) ��انظر: التذكرة في الفقه لابن عقيل )ص167(، المغني )41/6(، شرح الزركشي على مختصر الخرقي 
القناع  كشاف   ،)431/2( الإرادات  منتهى  شرح   ،)119/7( الإنصاف   ،)192/5( المبدع   ،)300/4(

)301/4(، الروض المربع )487/2( ط دار الركائز.
 ،)361/9( التحصيل  مناهج   ،)108/6( للباجي  المنتقى   ،)238/7( البر  عبد  لابن  التمهيد  ))) �انظر: 
المقدمات الممهدات )408/2(، التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب )334/7(، تحبير المختصر 
 ،)105/7( للخرشي  خليل  مختصر  شرح   ،)186/8( الجليل  منح   ،)54/6( الجليل  مواهب   ،)7/5(

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )101/4(.
      �قلت: والرواية الأخرى المحكية في المذهب بأن الهبة  لا تلزم بالقول وتمَُلَّك وتصح بالقبض، حكم 
عليها أئمة المذهب بأنها شاذة ولا تصح عن الإمام مالك رحمه الله. وأن الذي ذهب إليه  الإمام 

مالك وجميع أصحابه أن الهبة تلزم بالقول وتجب به.
))) �انظر: المبدع )192/5(، وجاء فيه:« اختاره الأكثر.قال ابن عقيل: هي المذهب«، الإنصاف )120/7(، 

الجامع لعلوم الإمام أحمد )284/10(.
))) انظر: البناية شرح الهداية )161/10(. 

الوهاج  النجم  المحتاج 565/03(،  المذهب )235/7(، مغني  الكبير )535/7(، بحر  الحاوي  ))) �انظر: 
)551/5(، التمهيد لابن عبد البر )243/7، 244(.
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د. صالح بن عبد الرحمن بن عبد العزيز الكلية 

تْ إلـَـيَّ فَهِــيَ لـَـكِ فَــكَانَ كَذَلِــكَ«(1). رُدَّ

وجــه الدلالــة: فلــولا أن التملــك يكــون بالقبــض، لمــا اســتجاز رســول الله � أن 
يتملكــه ويتصــرف فيــه(2). ولــو كانــت الهبــة والعطيــة تحتــاز بالــكلام لمــا رجــع النبــي 
� فــي هبتــه ولا هديتــه وكيــف كان يتصــرف فــي ذلــك، وهــو القائــل ليــس لنــا مثــل 

الســوء »العائــد فــي هبتــه كالكلــب يعــود فــي قيئــه«(3) .

2- قوله �(4(: »لا تجوز الهبة إلا مقبوضة«(5) .

وجــه الدلالــة: أي لا يثبــت حكــم الهبــة وهــو الملــك، إذ الجــواز ثابــت قبــل القبــض 
بالاتفاق(6) .

ونوقش: بأن هذا حديث منكر لا أصل له(7) .

3- إجمــاع الصحابــة : وهــو أنَّ أبــا بكــر وعمــر  اعتبــرا القســمة والقبــض، 

))) �أخرجه الإمام الشافعي في الأم )115/3(، ومن طريقه والبيهقي في معرفة السنن والآثار )200/8( 
رقم )11640، 11641(،  وسعيد بن منصور في سننه، )161/1( رقم )485(، والطبراني في المعجم 
الكبير )352/23( رقم )826(، )81/25( رقم )205(، جميعهم من طريق مسلم بن خالد الزنجي عن 

موسى بن عقبة عن أمه أم كلثوم به.
   � �قال الهيثمي في مجمع الزوائد )298/8( رقم )14071(:«رواه الطبراني. وأم موسى بن عقبة لا أعرفها. 

ومسلم بن خالد الزنجي وثقه ابن معين وغيره، وبقية رجاله رجال الصحيح«.
))) انظر: الحاوي الكبير )535/7(، 

))) انظر: التمهيد لابن عبد البر )243/7، 244(.
))) انظر: المبسوط )48/12(، العناية شرح الهداية )20/9(، تبيين الحقائق )91/5(،  

))) �لم أجده.  قال الزيلعي في نصب الراية )121/4(:« غريب، ورواه عبد الرزاق من قول النخعي، رواه 
في آخر الوصايا من مصنفه فقال: أخبرنا سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم، قال: لا تجوز الهبة 

حتى تقبض، والصدقة تجوز قبل أن تقبض«.
     �وقال ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية )183/2( رقم )854(:«لم أجده وهو في آخر 

الوصايا من مصنف عبد الرزاق عن إبراهيم النخعي«.
))) انظر: المبسوط )48/12(، العناية شرح الهداية )20/9(.

))) انظر: البناية شرح الهداية )161/10(
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الأحكام الفقهية المتعلقة  بالتصرف في المال المملوك  قبل قبضه بعقد من غير عوض وبغير عقد، في الفقه الإسلامي ) دراسة فقهية مقارنة (

لجــواز النُّحلــى(1)، بحضــرة الصحابــة، ولــم ينُقــل أنــه أنُكــر عليهمــا منكــر ولــم يعــرف 
لهمــا فــي الصحابــة مخالــف، فيكــون إجماعًــا(2). وقــد قــال بهــذا ســبعة مــن الصحابــة: 
أبــو بكــر، وعمــر، وعثمــان، وابــن عبــاس، وابــن عمــر، ومعــاذ، وأم المؤمنيــن عائشــة 

 ، ولا مخالــف لهــم(3) .

4- وروي عــن أبــي بكــر وعمــر وعثمــان وعلــي وابــن عبــاس ، أنهــم قالــوا لا 
تجــوز الهبــة إلا مقبوضــة محــوزة ولــم يــرد عــن غيرهــم خلافــه(4).

5- مــا رواه البيهقــي مــن حديــث يزيــد بــن زريــع نــا ســعيد عــن قتــادة عــن يحيــى 
ُ عَنـْـهُ:« لا محــال ميــراث  بــن يعمــر عــن أبــي موســى قــال عمــر بــن الخطــاب رَضِــيَ اللَّ

مــا لــم يقبــض«(5) .

6- ومــا رواه البيهقــي(6) أن ابــن شــهاب أخبرهــم عــن عــروة عــن عائشــة رَضِــيَ 
ــا  ــة، فلم ــال الغاب ــقًا مــن م ــذَاذ عشــرين وَسْ ــا جُ ــر   نحله ــا بك ــا » أن أب ُ عَنهُْمَ اللَّ
حضرتــه الوفــاة قــال: والله يــا بنيــة مــا مــن النــاس أحــد أحــب إلــي غنــى بعــدي منــك 
ولا أعــز علــي فقــرًا بعــدي منــك، إلا أنــي كنــت نحََلتْــك مــن مالــي جُــذاذ عشــرين 
ــاك  ــا هــم أخــواك وأخت ــك، وإنم ــك ذل ــه كان ل ــرزت ب ــه واحت ــت جذذت ــو كن ــقًا، فل وَسْ
فاقتســموه علــى كتــاب الله  قالــت: هــذان أخــواي فمــن أختــاي قــال: ذو بطــن بنــت 
ــه إن شــاء قبــض وإن  ــل القبــض قــام وارث ــة فــإن مــات قب ــي أظنهــا جاري خارجــة فإن

شــاء لــم يقبــض«(7.

)))  �النُّحْلى: العطية، على وزن فُعلى. وهي جمع نحُْلةَ. والنُّحلة بالضم: مصدر قولك نحََلتْهُُ - من العَطِيَّةِ - 
أنحَْلهُ نحُلًا. انظر: الصحاح )1826/5(،النهاية في غريب الحديث )29/5(، تاج العروس )462/30(.

))) انظر: المغني )41/6(، 
))) انظر: النجم الوهاج )551/5(. 

))) انظر: بدائع الصنائع )123/6(. 
))) انظر: البناية شرح الهداية )161/10(، تبيين الحقائق )91/5(.

))) انظر: المبسوط )49/12(، البناية شرح الهداية )162/10(، المهذب )334/2(.
))) �أخرجه مالك في الموطأ ،كتاب الأقضية، باب ما لا يجوز من النحل، )1089/4( رقم )2783(، ومن 
طريقه البيهقي في سننه الصغرى )337/2( رقم )2231(، وفي السنن الكبرى، باب شرط القبض 
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د. صالح بن عبد الرحمن بن عبد العزيز الكلية 

وجــه الدلالــة: فهــذا أدل دليــل علــى اشــتراط القبــض. وفــي هــذا دليــل أن الهبــة 
ــا بالغيــن، وفيــه  لا تتــم إلا بالقبــض وأنــه يســتوي فــي ذلــك الأجنبــي، والولــد إذا كان
دليــل علــى أن الهبــة لا تتــم إلا بالقســمة فيمــا يحتمــل القســمة؛ لأن أبــا بكــر  عنــه 
أبطــل لعــدم القبــض(1). فــدل ذلــك مــن قولــه علــى أن الهبــة لا تتــم إلا بالقبــض(2) . فلــو 

كانــت الهبــة تملــك قبــل القبــض لــم يكــن لقولــه: )وددت أنــك لــو حزتيــه( معنــى(3) . 

ونوقــش: بــأن حديــث أبــي بكــر محمــول علــى أنــه أراد بــه عشــرين وســقا مجذوذة، 
فيكــون مكيــا غيــر معيــن، ولا تصــح الهبــة فيــه قبــل تعيينــه، فيكــون معنــاه: وعدتــك 

بالنحلــة(4) .

وأجيب: بأنه خلاف الظاهر.

7- أن عمــر بــن الخطــاب  قــال)5): مَــا بـَـالُ أقَْــوَامٍ ينَحَْلـُـونَ أوَْلَدَهُــمْ، فَــإِذَا مَــاتَ 
أحََدُهُــمْ، قَــالَ: مَالِــي وَفِــي يـَـدِي. وَإِذَا مَــاتَ هُــوَ، قَــالَ: كُنـْـت نحََلتْـُـهُ وَلـَـدِي؟ لَ نِحْلـَـةَ إلَّ 

نِحْلـَـةٌ يحَُوزُهَــا الوَْلـَـدُ دُونَ الوَْالِــدِ، فَــإِنْ مَــاتَ وَرِثـَـهُ«(6).

8- وعــن عمــر  عنــه قــال:« مــن وهــب هبــة لــذي رحــم محــرم؛ فقبضهــا: فليــس 
لــه أن يرجــع فيهــا، ومــن وهــب هبــة لغيــر ذي رحــم: فلــه أن يرجــع فيهــا مــا لــم يثــب 

منهــا »(7) . 

في الهبة، )280/6( رقم )11948(، وعبد الرزاق في المصنف، كتاب الوصايا، باب النحل، )101/9( 
رقم )16507(.

))) انظر: المبسوط )49/12(، البناية شرح الهداية )162/10(
))) انظر: الحاوي الكبير )535/7(.
))) انظر: النجم الوهاج )551/5(. 

))) انظر: المبدع )193/5(.
))) انظر: المغني )41/6(.

رقم   )282/6( الكبرى  السنن  وفي   ،)2233( برقم   )338/2( الصغرى  السنن  في  البيهقي  ))) �أخرجه 
)11953(، وابن أبي شيبة في المصنف )280/4( رقم )20124(.

))) �أخرجهوالطحاوي في شرح معاني الآثار )81/4( رقم )5821(، وابن أبي شيبة في المصنف )420/4( 
رقم )21700(.
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الأحكام الفقهية المتعلقة  بالتصرف في المال المملوك  قبل قبضه بعقد من غير عوض وبغير عقد، في الفقه الإسلامي ) دراسة فقهية مقارنة (

  وهــذا دليــل أن الهبــة لا تتــم إلا بالقبــض؛ لأنــه اعتبــر القبــض للمنــع عــن 
الرجــوع، وهــو دليــل أن الوالــد إذا وهــب لولــده هبــة ليــس لــه أن يرجــع فيهــا كالولــد 
إذا وهــب لوالــده، وهــذا لأن المنــع مــن الرجــوع لحصــول المقصــود وهــو صلــة الرحــم 
أو لمــا فــي الرجــوع والخصومــة فيــه مــن قطيعــة الرحــم، والــولاد فــي ذلــك أقــوى مــن 
القرابــة المتأبــدة بالمحرميــة، وفيــه دليــل علــى أن: مــن وهــب لأجنبــي هبــة فلــه أن 

يرجــع فيهــا، مــا لــم يعــوض منهــا(1) .

9- وعن عمر  عنه قال: مالي أرََاكُمْ تنُحِْلوُنَ لَ نحَْلِ إِلَّ مَا أجََازَهُ المَْنحُْولُ(2) .

10- أنهــا عقــد تبــرع فلــو صحــت بــدون القبــض لثبــت للموهــوب لــه ولايــةُ مطالبــة 
الواهــب بالتســليم، فتصيــر عقــد ضمــان وهــذا تغيير المشــروع. 

11- أن الهبــة عقــد تبــرع، وفــي إثبــات الملــك قبــل القبــض إلــزام المتبــرع شــيئا 
لــم يتبــرع بــه وهــو التســليم فــا يصــح(3) .

12-أنه عقد إرفاق يفتقر إلى القبول فوجب أن يفتقر إلى القبض كالقرض(4) .

13-أنــه عقــد لا يلــزم الــوارث إلا بالقبــض، فوجــب أن لا يلــزم المــوروث إلا 
بالقبــض كالرهــن طــردًا والبيــع عكســا(5) .

14- أن هــذا عقــد تبــرع، فــا يثبــت الملــك فيه بمجرد القبــول كالوصية، وتأثيره: 
أن عقــد التبــرع ضعيــف فــي نفســه؛ ولهــذا لا يتعلــق بــه صفــة اللــزوم. والملــك الثابــت 

))) انظر: المبسوط )49/12(، 
))) انظر: الحاوي الكبير )535/7(.
))) انظر: الجوهرة النيرة )325/1(
))) انظر: الحاوي الكبير )535/7(.

))) انظر: الحاوي الكبير )535/7، 536(.
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د. صالح بن عبد الرحمن بن عبد العزيز الكلية 

للواهــب كان قويًــا؛ فــا يــزول بالســبب الضعيــف حتــى ينضــم إليــه مــا يتأيــد بــه: وهــو 
موتــه فــي الوصيــة؛ لكــون المــوت منافيًــا لملكــه، وتســليمه فــي الهبــة لإزالــة يــده عنــه 
بعــد إيجــاب عقــد التمليــك لغيــره، يوضحــه: أن لــه فــي مالــه ملــك العيــن وملــك اليــد. 
فتبرعــه بإزالــة ملــك العيــن بالهبــة لا يوجــب اســتحقاق مــا لــم يتبــرع بــه عليــه - وهــو 
اليــد -. ولــو أثبتنــا الملــك للموهــوب لــه قبــل التســليم وجــب علــى الواهــب تســليمه 
إليــه، وذلــك يخالــف موضــوع التبــرع - بخــاف المعاوضــات -، والصدقــة كالهبــة - 

عندنــا - فــي أنــه لا يوجــب الملــك للمتصــدق عليــه إلا بالقبــض(1) .

أدلة القول الثاني(2) :

اســتدل أصحــاب هــذا القــول بجــواز التصــرف فــي الهبــة قبــل قبضهــا، بأدلــة مــن 
القــرآن، والســنة، والقياس: 

الإيجــاب  هــو  والعقــد  ک﴾(3).  ڑ  ڑ  ژ  ژ   ﴿: الله  قــول   -1
والقبــول، وذلــك موجــود فــي مســألتنا(4).

ونوقش: بأن المراد به لازم العقود ولزوم الهبة بالقبض لا بالعقد)5) .

2- وعــن أم ســلمة قالــت أتــي رســول الله � رجــان يختصمــان فــي مواريث لهما 
فلــم تكــن لهمــا بينــة إلا دعواهمــا فقــال النبــي � إنمــا أنــا بشــر وإنكــم تختصمــون 
إلــي ولعــل بعضكــم أن يكــون ألحــن بحجتــه مــن بعــض فأقضــي لــه علــى نحــو مــا أســمع 

))) انظر: المبسوط )48/12(، العناية شرح الهداية )21/9(.
))) انظر: المنتقى شرح الموطأ )108/6(، المقدمات الممهدات )409/2(.

))) سورة المائدة: من الآية رقم )1(.
))) انظر: المقدمات الممهدات )409/2(.

))) انظر: الحاوي الكبير )536/7(.
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منــه، فمــن قضيــت لــه مــن حــق أخيــه بشــيء فــا يأخــذه، فإنمــا أقطــع لــه قطعــة مــن 
النــار، فبكــى الرجــان وقــال كل واحــد منهمــا لصاحبــه: حقــي لــك، فقــال لهمــا النبــي 

�: أمــا إذ فعلتمــا فاقتســما وتوخيــا الحــق ثــم اســتهما ثــم تحلــا«(1) .

وجــه الدلالــة: دل الحديــث علــى أن الهبــة تصــح بالقــول ولا تحتــاج إلــى قبــض؛ 
لقولــه« حقــي لــك«،  ولــم يقــل رســول الله � لايصــح لــك حتــى تقبضــه ومــن ههنــا 

قــال مالــك تصــح المطالبــة بالهبــة قبــل القبــض لتقبــض(2) .

3- وعن أنس بن مالك قال: كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالً من نخل، 
وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله � يدخلها 

ويشرب من ماء فيها طيب، قال أنس، فلما أنزلت هذه الآية: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
پ پ﴾)3( قام أبو طلحة إلى رسول الله �، فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك 
بيرحاء،  إلي  أموالي  وإن أحب  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ﴾)4(،  يقول: ﴿  وتعالى 
وإنها صدقة لله أرجو برها، وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث شئت، 
قال: فقال رسول الله �: »بخ ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت 
فيه، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين«، فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله، فقسمها 

أبو طلحة في أقاربه، وبني عمه«(5) .

وجه الدلالة: أن لفظ الصدقة يخرج الشيء المتصدق به عن ملك الذي يملكه 
عن  اللفظة  بهذه  استغنى  إياها  وملكه  مالك  إلى  أخرجها  فإن  به  يتصدق  أن  قبل 
غيرها ولم يكن له الرجوع في شيء منها لأن لفظ الصدقة يدل على أنه أراد الله 

))) أخرجه أبو داود في السنن، كتاب الأقضية، باب في قضاء القاضي إذا أخطأ، )438/5( رقم )3584(.
))) انظر: التمهيد لابن عبد البر )222/22(.

))) [سور آل عمران، الآية 92]
))) [سور آل عمران، الآية 92]

رقم   )119/2( الأقارب،  على  الزكاة  باب  الزكاة،  كتاب  في صحيحه،  البخاري  أخرجه  عليه:  ))) �متفق 
)1461(، ومسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد، 

والوالدين ولو كانوا مشركين، )693/2( رقم )998( )42(.
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بها معطيها لما وعد الله ورسوله على الصدقة من جزيل الثواب وما أريد به الله فلا 
رجوع فيه وهذا مما أجمع المسلمون عليه وفي هذا حجة لمالك في إجازته للموهوب 
له والمتصدق عليه المطالبة بالصدقة وإن لم يحزها حتى يحوزها وتصح له ما دام 

المتصدق أو الواهب حيا وإن لم تقبض(1) .

4- لعموم قوله (2): »العائد في هبته كالكلب يقيء، ثم يعود في قيئه«(3).

5- ولقول رسول الله �(4): »لا يحل لواهب أن يرجع في هبته إلا الوالد فيما 
وهب لولده«(5).

6- ولقوله �(6): »العائد في صدقته، كالكلب يعود في قيئه«(7).

وجه الدلالة:

 دل الحديث على أن العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، وما هذا إلا لأن الهبة 
تجب بمجرد القول.

ونوقش: بأن هذا محمول على ما بعد القبض(8).

))) انظر: التمهيد لابن عبد البر )205/1(.
))) انظر: المبدع )192/5، 193(.

لزوجها،  والمرأة  لامرأته  الرجل  هبة  باب  الهبة،  كتاب  في صحيحه،  البخاري  أخرجه  عليه:  ))) �متفق 
)158/3( برقم )2589(، ومسلم في صحيحه، كتاب الهبات، باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة 

 . بعد القبض إلا ما وهبه لولده وإن سفل، )1241/3( رقم )1622( )8(. من حديث ابن عباس
))) انظر: المقدمات الممهدات )409/2(.

))) �أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار )79/4( برقم )5817(، عن ابن عمر وابن عباس، والشافعي 
في مسنده )ص174(، ومن طريقه البيهقي في معرفة السنن )65/9( برقم )12369(، والبغوي في 

شرح السنة )300/8( رقم )2203( عن طاوس مرسلً.
))) انظر: المنتقى شرح الموطأ )108/6(. 

))) �متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الهبة، باب لايحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته، 
)164/3( برقم )2623(، ومسلم في صحيحه، كتاب الهبة، باب كراهية شراء الإنسان ما تصدق به 

. ممن تصدق عليه، )1239/3( رقم )1620( )1(. من حديث عمر بن الخطاب
))) انظر: الحاوي الكبير )536/7(.
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7- أنه إزالة ملك بغير عوض، فلزم بمجرد العقد كالوقف والعتق، ولأنه تبرع، 
فلا يعتبر فيه القبض كالوصية، ولأنه عقد لازم ينقل الملك، فلم يقف لزومه على 

القبض كالبيع(1).

ونوقش:

ملك لله  إخراج  الوقف  فإن  والعتق،  والوصية  الوقف  وبين  الهبة  بين  بالفرق   
تعالى، فخالف التمليكات، والوصية تلزم في حق الوارث، والعتق إسقاط حق وليس 

بتمليك(2).

8- ومن طريق المعنى:

أن الهبة لو لم تنعقد بالقول، لما لزمت بالقبض؛ لأن مجرد القبض إذا ألغي 
القول ولم يجعل له حكم لا يوجب الهبة، ففي اتفاقنا على لزوم الهبة بالقبض، دليل 
على انعقادها بالقول، إذ القبض لا بد أن يكون تاليًا لعقد متقدم، ومتى لم يكن تاليًا 

لعقد متقدم، لم يوجب حكما بانفراده(3) .

9- ومن جهة القياس:

أ- أن هذا عقد فلم يفتقر لزومه إلى قبض المعقود عليه كسائر العقود(4) .

ب- أن هذا عقد تبرع بتمليك العين، فيفيد الملك قبل القبض كالوصية)(5.لأنه 
عقد تمليك؛ فلا يتوقف ثبوت الملك به على القبض كعقد البيع، بل: أولى؛ لأن هناك 

الحاجة إلى إثبات الملك من الجانبين فمن جانب واحد أولى(6) .

))) انظر: المبدع )192/5، 193(.

))) انظر: المبدع )192/5، 193(.
))) انظر: المقدمات الممهدات )409/2(.

))) انظر: المنتقى شرح الموطأ )108/6(. 
))) انظر: بدائع الصنائع )123/6(، 

))) انظر: المبسوط )48/12(.
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ونوقش:

بأن الهبة خلاف الوصية؛ لأنه ليس في إيجاب الملك فيها قبل القبض تغييرها 
وأما قياسهم  الموصي لأنه ميت(1) .  المتبرع وهو  إذ لا مطالبة قبل  عن موضعها، 
على الوصية فالمعنى في الوصية أنها لما لزمت الوارث لزمت الموروث، والهبة قبل 

القبض لما لم تلزم الوارث لم تلزم الموروث(2(.

ج-أنه عقد لازم يقبل الملك فلم يتوقف على القبض كالبيع(3) .

د- أنه إزالة ملك بغير عوض فلا يعتبر فيه القبض كالوصية والوقف (4).

القول الراجح:

  والذي يظهر لي هو رجحان القول الأول بمنع التصرف في الهبة قبل قبضها، 
لقوة الأدلة التي استدل بها الجمهور، ولأن الهبة لا تتحقق إلا بالقبول، فاقتضى ذلك 

عدم جواز التصرف فيها إلا بعد قبضها.

))) انظر: بدائع الصنائع )123/6(، 
))) انظر: الحاوي الكبير )536/7(.

))) انظر: البناية شرح الهداية )161/10(.

))) انظر: البناية شرح الهداية )161/10(.
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الفرع الثالث

التصرف في الصدقة

ق به على الفقراء. أو ما يتصدق به المرء عن  الصدقة في اللغة: هي ما تصُُدِّ
دَقَةُ، والجمع: صَدَقَاتٌ. قال  نفسه وماله. أو ما أعطيته في ذات الله . والاسم: الصَّ
قُ، إذَا سَأَلَ. وَذَلِكَ غَلطٌَ  ةُ غَيرَْ مَوْضِعِهِ قَوْلهُُمْ: هُوَ يتَصََدَّ ابن قُتيَبَْةَ: ومما تضََعُهُ العَْامَّ
ادِ فَهُوَ الَّذِي يأَْخُذُ صَدَقَاتِ (1). قُ بِتخَْفِيفِ الصَّ قُ المُْعْطِي. وأما المُصَدِّ إنَّمَا المُْتصََدِّ

يَتْ صَدَقَةً؛ لأنها عطاءٌ على غير ثوَابٍ عاجلٍ، دالَّةٌ على صِدْقِ مُعْطِيها  وإنَّما سُمِّ
اعةِ(2) . أو لأن الصَدَقة التي تعطى للفقير من الصلابة: أي معونة بها يتقوى  في الطَّ

ويصلب، أو هي برهان صِدْق الإيمان(3) .

ذِي  تمَْلِيكُ  بغير عوض(4) ، وقيل: هي  الحياة  تمليك في  وفي الاصطلاح: هي: 
ِ بِغَيرِْ عِوَضٍ(5) . وقيل: هي العطية التي بها يبتغى المثوبة من الله  مَنفَْعَةٍ لِوَجْهِ اللَّ

تعالى(6) . أو ما دفع لمحض التقرب(7) .

قبل  الصدقات  في  التصرف  جواز  في  الفقهاء  اختلف  النزاع:  تحرير محل    
قبضها، ومأخذ الخلاف هو أن الصدقة هل تملك بالقبض، أو تملك بمجرد القبول؟ 
فمن ذهب إلى أنها لا تملك بدون القبض منع من التصرف فيها قبل قبضها، ومن 

))) �انظر: الصحاح )1506/4(، مقاييس اللغة )339/3(، المحكم والمحيط الأعظم )191/6(، المصباح 
المنير )335/1(.

))) انظر: حلية العلماء )ص96(.
))) انظر: المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم )1210/3(.

))) المغني )41/6(.
))) شرح حدود ابن عرفه )423/1(.

))) المغرب في ترتيب المعرب )ص265(.
))) المطلع على ألفاظ المقنع )ص181(.
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أما  قبضها.  قبل  فيها  التصرف  يجوز  أنه  إلى  ذهب  بالقبول  تملك  أنها  إلى  ذهب 
بالنسبة للمالكية فلا يغيب عنا أنهم يجيزون التصرف في الأعيان المملوكة بدون 

عوض مطلقًا، كما مرَّ معنا في الهبة.

وهذا الخلاف مبني على الخلاف في الهبة الذي سبق بيانه، حيث إن الصدقات 
عند الفقهاء نوع من أنواع الهبات، وبالتالي فإن حكم الصدقة هو حكم الهبة كما 
المسألة وعدم  دراسة هذه  إلى  ما دعانا  أن  إلا  الجملة،  نفسها في  والأدلة  تقدم، 
الإحالة إلى ما سبق في مسألة التصرف في الهبة، هو وجود أدلة خاصة بالصدقة.

  وإذا تمهد ذلك فإن الفقهاء اختلفوا على قولين:  

القول الأول: لا يجوز التصرف في الصدقة قبل قبضها. وهو مذهب الجمهور 
من الحنفية(1) ، والشافعية (2(، والحنابلة(3(.

مذهب  مشهور  وهو  قبضها.  قبل  الصدقة  في  التصرف  جواز  الثاني:  القول 
المالكية(4) ، ورواية عند الحنابلة(5) .

أدلة القول الأول(6) : استدل أصحاب القول الأول على منع التصرف في الصدقات 
قبل قبضها، بالسنة والأثر والمعقول:

))) �انظر: الأصل لمحمد بن الحسن )359/3(، مختصر القدوري )ص125(، المبسوط )35/12، 48(، 
النيرة )332/1(،  الجوهرة  البناية )217/10(،  الحقائق )104/5(،  تبيين  بدائع الصنائع )121/6(، 

العناية )56/9(، اللباب )178/2(.
المحتاج  تحفة  على  الشرواني  حاشية   ،)113/3( عميرة  حاشية   ،)565/3( المحتاج  مغني  ))) �انظر: 

.)305/6(
))) انظر: المغني )41/6(، شرح الزركشي )300/4(.

))) �انظر: الذخيرة )145/5(، جامع الأمهات )ص364(، شرح الخرشي )163/5(، حاشية الصاوي على 
الشرح الصغير )204/3( ط دار المعارف، منح الجليل )246/5(، شرح الزرقاني على مختصر خليل 

.)295/5(
))) انظر: القواعد الفقهية لابن رجب )ص108( ط وزارة الأوقاف السعودية.

))) �انظر: الحجة على أهل المدينة )95/3-97(، المبسوط )35/12، 48، 52(، القواعد الفقهية لابن 
رجب )ص108(.
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أما السنة: فمنها:

1- �عن موسى بن عقبة، عن غير واحد أن النبي � »نهى أن تبتاع الصدقة حتى 
تعُْقَل، وتوُسم«(1) .

2-وعن شَهْر بن حَوْشَب قال: »نهى رسول الله � عن بيع الصدقات حتى تقُبض«(2(.

3-�وعن  شهر بن حوشب، عن أبي سعيد الخدري قال: »نهى رسول الله � عن بيع 
الغنائم حتى تقسم، وعن بيع الصدقات حتى تقبض، وعن بيع العبد وهو آبق، وعن 
بيع ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن ما في ضروعها إلا بكيل، وعن ضربة 

الغائص«(3) .

4-� �وعن قتادة عن مطرِّف بن عبد الله عن ابيه أن رسول الله � قال: »يقول ابن آدم: 
مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت 

فأمضيت«(4) . وكان قتادة يقول: كل صدقة لم تقبض فليس بشيء.

بالقبض  وذلك  الصدقة،  في  الإمضاء  قد شرط  النبي �  أن  الدلالة:   وجه 
يكون. حيث اعتبر الإمضاء في الصدقة والإمضاء هو التسليم فدل أنه شرط، بمعنى 
وهو  إمضائها،  دون  بالقول  ومنع صحتها  إمضاءها،  الصدقة  أنه شرط في صحة 

))) �أخرجه عبد الرزاق في المصنف )38/4( برقم )6899(. وعن مكحول مرسلً أخرجه ابن زنجويه في 
الأموال )899/3( رقم )1594(، وأبو داود في المراسيل )ص133( رقم )116(. وقال أبو داود: هذا 

يرُوى من قَوْل مكحول.
))) أخرجه عبد الرزاق في المصنف )38/4( برقم )6900(. 

))) أخرجه عبد الرزاق في المصنف )75/8( برقم )14375(. 
))) �أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الزهد والرقائق )2273/4( رقم )2958(، والإمام أحمد في مسنده 
الجامع  في  والترمذي   ،)16327  ،16322  ،16307  ،16305( برقم   )247  ،244  ،234  ،233/26(
الصغرى  السنن  في  والنسائي  حسن صحيح،  حديث  هذا  الترمذي:  وقال   )2342( رقم   )150/4(
)238/6( رقم )3613(، والحاكم في المستدرك )582/2( رقم )3969( وقال الحاكم:« هذا حديث 
صحيح الإسناد وليس من شرط الشيخين وليس لعبد الله بن الشخير راو غير ابنه مطرف، نظرنا 
فإذا مسلم قد أخرجه من حديث شعبة عن قتادة مختصرا«، وابن المبارك في الزهد )ص170( رقم 

)497(، والطيالسي في مسنده )264/2( رقم )1244( وغيرهم.
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الإقباض والتسليم، فدل أنها لا تصح إلا مقبوضة(1) . ويدل عليه قول قتادة أحد رواة 
الحديث، حيث صرح بذلك، كما في مسند الإمام أحمد.

وأما من الأثر:

5- فعن ابن عباس ومعاذ  قالا:»لا تجوز الصدقة إلا مقبوضة«(2) .

إلا  الصدقة  تجوز  لا  قالوا:«  والشعبي  ومسروق،   ، وشريح  شبرمة،  ابن  6- �وعن 
مقبوضة(3) .

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب القول الثاني- المالكية ومن وافقهم - على قولهم بجواز التصرف 
في الصدقة قبل قبضها بنفس الأدلة السابق بيانها في مسألة التصرف في الهبة 

قبل قبضها، مما يغني عن إعادتها(4) .

القول الراجح:

والذي يظهر لي هو رجحان القول الأول قول جمهور الفقهاء بعدم جواز التصرف 
في الصدقة قبل قبضها، لقوة أدلتهم وسلامتها من المناقشات. 

))) انظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص )20/4(، المبسوط )48/12، 49(، بدائع الصنائع )123/6(.  
))) أخرجه البيهقي في معرفة السنن والاثار )51/9( برقم )12321، 12323(.  

))) �أخرجه عبد الرزاق في المصنف، باب لا تجوز الصدقة إلا بالقبض، )121/9، 122( برقم )16590، 
16591، 16592(، وأبو يوسف في الآثار )ص163( رقم )749، 950، 751(.

))) انظر أدلتهم )ص25( من البحث.
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الأحكام الفقهية المتعلقة  بالتصرف في المال المملوك  قبل قبضه بعقد من غير عوض وبغير عقد، في الفقه الإسلامي ) دراسة فقهية مقارنة (

المبحث الثاني

التصرف في المال المملوك قبل قبضه 
بغير عقد وبعض تطبيقاته الفقهية

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: التصرف في المال المملوك فبل قبضه بغير عقد.

قبضه.  قبل  المملوك  في  للتصرف  الفقهية  التطبيقات  بعض  الثاني:  المطلب 
بغير عقد وفيه فرعان:

المطلب الأول

التصرف في المال المملوك قبل قبضه بغير عقد

كما تستفاد من  الشيء  ملكية  أن  الملك،  بيان أسباب  وأوضحنا في  كما سبق 
العقود مثل البيع والشراء، فإنها تستفاد أيضًا من غيره، حيث إن من أنواع الملك ما 
يملك بعقود معاوضة، ومنها ما يملك بعقود غير معاوضة كالوصية والهبة والصدقة، 

ومنها ما يملك بغير عقد من الأساس، كالميراث، والغنيمة، والعطايا والأرزاق.

وعلى ضوء ذلك فإننا في هذا المبحث نبين حكم التصرف في المملوك بغير 
عقد، ومذاهب الفقهاء في هذه المسألة.



مجلة جامعة الطائف للعلوم الشرعية والقانونية : العدد ]1[، محـــــرم  ١٤٤٤هـ / أغسطـــس  ٢٠٢٢م
459

د. صالح بن عبد الرحمن بن عبد العزيز الكلية 

المطلب الثاني

التطبيقات الفقهية للتصرف 
في المال المملوك قبل قبضه بغير عقد 

في هذا المطلب نبين حكم التصرف في بعض المملوكات بغير عقد قبل قبضها، 
من خلال بعض المسائل والتطبيقات. وهما: الميراث، والصكاك.  وذلك من خلال 

الفرعين التاليين:

الفرع الأول

التصرف في الميراث

اتفــق فقهــاء المذاهــب الأربعــة علــى جــواز التصــرف فــي الميــراث قبــل قبضــه 
بالبيــع وغيــره مــن التصرفــات، بعــد مــوت المــورث، وتعييــن مقــدار الإرث، ونصــوص 

الفقهــاء فــي ذلــك كثيــرة، منهــا: 

مــا قالــه الكاســاني )ت587(: »كذلــك الميــراث يجــوز التصــرف فيــه قبــل القبــض؛ 
لأن معنــى الغــرر لا يتقــرر فيــه؛ ولأن الــوارث خلــف الميــت فــي ملــك المــوروث، وخلــف 
الشــيء قائــم مقامــه كأنــه هــو فــكأن المــورث قائــم، ولــو كان قائمــا لجــاز تصرفــه فيــه 

كذا الــوارث«(1(.

وقــال الكمــال ابــن الهمــام )ت861 هـــ(: »وأمــا الميــراث فالتصــرف فيــه جائــز قبل 
القبــض؛ لأن الــوارث يخلــف المــورث فــي الملــك، وكان للميــت ذلــك التصــرف، فكــذا 

للوارث«)2(.

))) بدائع الصنائع )181/5(.
))) �فتح القدير )519/6(. وانظر: حاشية الشلبي على تبيين الحقائق )82/4(. وانظر:  المحيط البرهاني 

)277/6(، رد المحتار )153/5(.
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فمــن هــذه النصــوص يتبيــن لنــا اتفــاق فقهــاء الحنفيــة علــى جــواز التصــرف فــي 
الميــراث قبــل قبضــه، وإن اختلــف تعليلهــم فــي جــوازه، حيــث يــرى الكاســاني جــوازه 
لانتفــاء الغــرر عنــه، وعــدم تحققــه فيــه، فــا يتقــرر معنــى الغــرر فــي بيــع الميــراث 
قبــل قبضــه، ولأن كل مــا لا ينفســخ العقــد بهلاكــه يجــوز التصــرف فيــه قبــل القبــض؛ 
لأنــه لا غــرر فيــه. وكذلــك فــإن الــوارث يخلــف المــورث فــي المــوروث، وأنــه لمــا كان 
ــه، و التعليــل بهــذا الوجــه الثانــي تبعــه  ــه التصــرف جــاز ذلــك لوارث المــورث يجــوز ل

عليــه ابــن مــازة وابــن الهمــام وغيرهــم.

وعند المالكية: 

 أجــازوا بيــع الميــراث قبــل قبضــه:  ففــي الجامــع لأحــكام المدونــة: »فأمــا مــا كان 
لصلــة أو عطيــة -يريــد أو هبــة، أو ميــراث- قــال مالــك فــي العتبيــة: أو مثــل مــا فــرض 
عمــر  لأزواج النبــي � مــن الأرزاق مــن الطعــام فــا بــأس أن يبُــاع ذلــك كلــه قبــل 
قبضــه«(1) . ويقــول الإمــام ابــن عبــد البــر )تــه463(: »وكذلــك كل مــا ملــك بغيــر عــوض 
مثــل الهبــة والميــراث جائــز بيــع ذلــك كلــه قبــل قبضــه واســتيفائه لأن رســول الله � 

خــص مبتــاع الطعــام بذلــك دون غيــره«(2) .

وأما عند الشافعية:

فيقــول الإمــام الشــافعي رحمــه الله: »ومــن ملــك طعامــا بإجــازة بيــع منالبيــوع فــا 
يبيعــه حتــى يقبضــه، ومــن ملكــه بميــراث كان لــه أن يبيعــه، وذلــك أنــه غيــر مضمــون 
علــى غيــره بثمــن، وكذلــك مــا ملكــه مــن وجــه غيــر وجــه البيــع كان لــه أن يبيعــه قبــل 
أن يقبضــه إنمــا لا يكــون لــه بيعــه إذا كان مضمونــا علــى غيــره بعــوض يأخــذه منــه إذا 

فــات«(3) .

))) �الجامع لأحكام المدونة )395/11(. وانظر: التاج والإكليل )422/6(، شرح مختصر خليل للخرشي 
 .)163/5(

))) الكافي )663/2(. وانظر: القوانين الفقهية )ص171(.
))) الأم )70/3، 71(.



مجلة جامعة الطائف للعلوم الشرعية والقانونية : العدد ]1[، محـــــرم  ١٤٤٤هـ / أغسطـــس  ٢٠٢٢م
461

د. صالح بن عبد الرحمن بن عبد العزيز الكلية 

وعلَّــق العلامــة المــاوردي )ت450هـــ(  علــى كلام إمامــه الشــافعي بقولــه:« وهــذا 
صحيــح بيــع الميــراث قبــل قبضــه جائــز لعلتيــن: إحداهمــا: أن تلفــه قبــل القبــض لا 
يبطــل بســبب ملكــه، وهــو الميــراث وتلــف المبيــع قبــل قبضــه يبطــل بســبب ملكــه وهــو 
البيــع. والعلــة الثانيــة أنــه مضمــون عليــه إن تلــف قبــل قبضــه، وليــس مضمونًــا علــى 

غيــره«(1) . 

وعليــه فالتصــرف فــي الميــراث قبــل قبضــه جائــز عنــد الشــافعية بنــص الإمــام 
ــف قبــض قبضــه،  ــوارث إن تل ــى ال ــراث مضمــون عل الشــافعي نفســه، وذلــك أن المي
وليــس مضمونًــا علــى غيــره، وأن الملــك فــي الميــراث مســتقر بعكــس البيــع. فــإذا بــاع 
الــوارث ميراثــه قبــل قبضــه وهلــك أو تلــف قبــل أن يقبضــه المشــتري، فضمانــه علــى 

الوارث؛ لأن ضمان المبيع لا ينتقل عندهم إلا بقبضه(2) .	 

وعند الحنابلة: 

 قــال الإمــام ابــن قدامــة )ت620هـــ(: »وكل عقــد ينفســخ بتلــف عوضــه قبــل قبضه 
كالإجــارة، والصلــح حكمــه حكــم البيــع فيمــا ذكرنــاه، ومــا لا ينفســخ كالخلــع، والعتــق 
علــى مــال والصلــح عــن دم العمــد جــاز التصــرف فــي عوضــه قبــل قبضــه، طعامــاً كان 
أو غيــره، وكذلــك أرش الجنايــة، وقيمــة المتلــف، والمملــوك بــإرث أو وصيــة أو غنيمــة 
إذا تعيــن ملكــه فيــه، لأنــه لا يتوهــم غــرر الفســخ بهــاك المعقــود عليــه جــاز بيعــه«(3) .

وقــال العلامــة ابــن مفلــح )ت763ه(: »وإن تعيــن ملكــه فــي مــوروث أو وصيــة أو 
غنيمــة لــم يعتبــر قبضــه، ذكــره شــيخنا، بــا خــاف، لعــدم ضمانــه بعقــد معاوضــة، 

الطالبين  روضة  وانظر:   .)423/8( الوجيز  بشرح  العزيز  فتح  وانظر:   .)229/5( الكبير  ))) �الحاوي 
)510/3(، المجموع شرح المهذب )265/9( وجاء فيه:« ولو ورث مالا فله بيعه قبل قبضه إلا إذا كان 

المورث لا يملك بيعه أيضا بأن اشتراه ولم يقبضه«.
البائع. وانظر  المبيع قبل قبضه من ضمان  النووي في منهاج الطالبين )ص102( باب  ))) �بوب الإمام 
المنهاج  المحلي على  قليوبي وعميرة على شرح  المحتاج )456/2(، حاشيتا  المنهاج: مغني  شروح 

)261/2(، بداية المحتاج )67/2(، النجم الوهاج )152/4(، عجالة المحتاج )713/2(. 
))) الكافي لابن قدامة )18/2(.وانظر: المغني )87/4، 88(.
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كمبيــع مقبــوض، وكوديعــة ونحوهــا«(1) .

وفي كشاف القناع:« )وإن تعين ملكه( أي ملك إنسان )في موروث أو وصية أو 
غنيمة لم يعتبر( لصحة تصرفه فيه )قبضه وله التصرف فيه قبله( أي القبض )لعدم 
ضمانه بعقد معاوضة( فملكه عليه تام لا يتوهم غرر الفسخ فيه )كمبيع وكوديعة ومال 

شركة وعارية( لما تقدم«(2) .

الربعة في جواز التصرف في  لنا أنه لا خلاف بين المذاهب  ومن هذا يتبين 
الميراث قبل قبضه، بالبيع وغيره من التصرفات.

الفرع الثاني

التصرف ببيع الصكاك )العطايا-المنح(

الورقة  أي:  السلطانية،  التواقيع  وهي  صك،  جمع  الصكوك:  أو  الصكاك  بيع 
المكتوبة التي تخرج من ولي الأمر بالرزق لمستحقه بأن يكتب فيها للإنسان كذا وكذا 
من طعام أو غيره فيبيع صاحبها ذلك لإنسان قبل أن يقبضه. وهي الأرزاق والعطايا 
التي يخرجها الإمام للناس لصلة، أو عطية من غير عمل، سواء أكان من يعطاها من 

أهل الحاجة أم لا(3) .

))) �الفروع ومعه تصحيح الفروع )284/6(. وقال المرداوي في الإنصاف )469/4(:« لو تعين ملكه في 
موروث، أو وصية أو غنيمة: لم يعتبر قبضه في صحة تصرفه فيه. ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله 
بلا خلاف. وجزم به في التلخيص، والمغني، والمحرر، والشرح، والحاوي الكبير، والفائق. وقدمه في 
الفروع، والرعاية الكبرى وغيرهما. لعدم ضمانه بعقد معاوضة. كمبيع مقبوض، وكوديعة، وكماله في 
يد وكيله. ونحو ذلك«. وانظر: المبدع في شرح المقنع )119/4(، منتهى الإرادات )340/2(، الروض 

المربع )ص337( دار المؤيد، )251/2( ط دار الركائز.
))) كشاف القناع )245/3(  

))) �انظر: شرح النووي على مسلم )171/10(، كشف المشكل من حديث الصحيحين )552/3(، المفهم 
لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم )380/4(، المعلم بفوائد مسلم )253/2(، إكمال المعلم )2152/5(، 
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  وقد اختلف الفقهاء في جواز بيع هذه العطايا قبل قبضها على قولين:

القول الأول: أنه لا يجوز بيعها قبل قبضها. وهو مذهب الحنفية(1) ، والحنابلة(2) .

القول الثاني: جواز بيعها قبل قبضها. وهو مذهب المالكية(3) ، والشافعية(4) . 

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول بعدم جواز بيع الصكاك قبل قبضها، بأدلة منها:

1- عن سليمان بن يسار، عن أبي هريرة، أنه قال لمروان: أحللت بيع الربا، فقال 
مروان: ما فعلت؟ فقال أبو هريرة: »أحللت بيع الصكاك، وقد نهى رسول الله � 
عن بيع الطعام حتى يستوفى«، قال: فخطب مروان الناس، »فنهى عن بيعها«، قال 

سليمان: فنظرت إلى حرس يأخذونها من أيدي الناس(5) .

النوادر والزيادات )32/6(، الإفصاح عن معاني الصحاح )35/8(، مشارق الأنوار )43/2، 44(، النهاية 
في غريب الحديث )43/3(، المصباح المنير )345/1(، تاج العروس )243/27(.

))) �انظر: الأصل لمحمد بن الحسن )50/3(، المبسوط )47/14(، رد المحتار )516/4(، البحر الرائق 
)280/5(، ويسميها الحنفية: بيع البراءات، وقد استثنوا من المنع- على الراجح - بيع حظوظ الأئمة، 

وهو: النصيب المرتب له من الوقف أي فإنه يجوز بيعه.
))) �انظر: الإنصاف )303/4( وجاء فيه:« لا يجوز بيع العطاء قبل قبضه؛ لأنه غرر ومجهول، ولا بيع رقعة 
به«، شرح منتهى الإرادات )14/3(، كشاف القناع  )167/3( وجاء فيه:« )ولا يصح بيع العطاء قبل 
قبضه(؛ لأن العطاء مغيب فيكون من بيع الغرر )وهو( أي: العطاء )قسطه في الديوان ولا( يصح )بيع 
رقعة به( أي: العطاء؛ لأن المقصود بيع العطاء لا هي«، مطالب أولي النهى )30/3(، غاية المنتهى 

.)503/1(
رشد  ابن  الوليد  أبي  مسائل   ،)231/2( التلقين  شرح   ،)395/11( المدونة  لمسائل  الجامع  ))) �انظر: 

)388/2(، النوادر والزيادات )32/6(، المنتقى شرح الموطأ )285/4(.
أن  قبل  يبيعها  للناس  السلطان  يخرجها  التي  والأرزاق  الشافعي:«  الإمام  يقول   )71/3( الأم  ))) �انظر: 
يقبضها ولا يبيعها الذي يشتريها قبل أن يقبضها؛ لأن مشتريها لم يقبض، وهي مضمونة له على 
بائعها بالثمن الذي ابتاعه إياها به حتى يقبضها أو يرد البائع إليه الثمن«، بحر المذهب )515/4(، 

فتح العزيز )426/8(، المجموع )267/9(، روضة الطالبين )511/3(، التهذيب )412/3(.
))) �أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، )1162/3( برقم )1528( 

.)40(
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في  للناس  خرجت  أن صكوكا  بلغه  أنه  الموطأ:«  في  مالك  الإمام  رواية  وفي 
بينهم، قبل  الصكوك  تلك  الناس  الجار ،(1)فتبايع  الحكم، من طعام  بن  زمان مروان 
أن يستوفوها. فدخل زيد بن ثابت، ورجل من أصحاب رسول الله �، على مروان 
بن الحكم. فقالا: أتحل بيع الربا، يا مروان؟. فقال: أعوذ بالله. وما ذاك؟. فقالا: 
هذه الصكوك تبايعها الناس، ثم باعوها. قبل أن يستوفوها. فبعث مروان الحرس 

يتبعونها، ينتزعونها من أيدي الناس. ويردونها إلى أهلها(2).

وجه الدلالة: 

  دل ظاهر قول أبي هريرة ، وما استدل به عن رسول الله � على منع بيع 
الصكاك أو العطاء قبل قبضه(3) .

ونوقش:

بأن المقصود من الحديث أن المشتري ممن خرج له الصك باعه لثالث قبل أن 
يقبضه المشتري، فكان النهي عن البيع الثاني، لا عن الأول؛ لأن الذي خرجت له 

ا، وليس هو بمشتر، فلا يمتنع بيعه قبل القبض(4). مالكٌ لذلك مُلكًا مستقرًّ

قال القاضي عياض:« الذي نهى عنه من بيع صكوك الجار، عند أهل العلم من 
أئمتنا وغيرهم، أن يبيعها مشترى ما فيها لا الذى خرجت له فى أرزاقه ليقبضها فى 
الجار؛ لأن الذى خرجت فى أرزاقه ليس حكمه حكم المشترى وهو كمن وهبت له، 

))) �الجار: موضع على ساحل البحر الأحمر يجمع فيها الطعام ثم يصرف على الناس بصكاك، درس 
قديما، وهو في المنطقة التي يقال لها الأن: ينبع. وهي كانت أعطيات أقطعها أهل المدينة من مال 

الله، الذي كان يحمل من مصر في السفن إلى الجار.
     �انظر: معجم ما استعجم من أسماء البلاد )355/2(، معجم البلدان )92/2، 93(، الأماكن للحازمي 

)ص177، 178( بتحقيق العلامة حمد الجاسر.
)))  �الموطأ رواية يحيى الليثي )927/4( رقم )2360( ط مؤسسة زايد، )641/2( رقم )44( ط دار إحياء 

التراث العربي.
))) انظر: شرح النووي على مسلم )171/10(.
))) انظر: شرح النووي على مسلم )171/10(.
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ورافعها من أرضه، فله بيعها قبل كيلها وقبضها، وإنما كانوا يبيعونها من غيرهم ثم 
يبيعها المشترى من غيرهم قبل قبضها، فمنعوا من ذلك، وهكذا جاء فى الحديث 
مفسرًا فى الموطأ؛ أن صكوكًا خرجت للناس فى زمان مروان من طعام الجار فيتبايع 

الناس ذلك الصكوك بينهم قبل أن يستوفوها«(1) .

وإنما أنكر زيد بن ثابت ، ومن معه بيع المبتاع لها ولم ينكر الابتياع ممن 
خرجت له الصكوك لما ذكرناه على أن لفظه يحتمل الأمرين؛ لأن قوله هذه الصكوك 
تبايعها الناس ثم باعوها فظاهر هذا اللفظ يقتضي كراهية الجمع بين الأمرين غير 
أن قوله في آخر الحديث فبعث مروان بن الحكم الحرس ينتزعونها من أيدي الناس 
ويردونها إلى أهلها يقتضي أنها ترد إلى من خرجت له؛ لأنهم أهلها فاقتضى ذلك 
نقض البيعتين ولو نقض الثاني خاصة لقال يردونها إلى من ابتاعها من أهلها(2) . 
والحاصل: أن النهي إنما هو لمن اشترى ممن خرجت له الصكوك أن يبيعها قبل أن 
يقبضها، لا أن أصحاب الصكوك  أنفسهم يمُنعون من بيع صكوكهم؛ لأنها في ملكهم 

المستقر، ولا تحتاج إلى قبض، وبالتالي يجوز لهم بيعها والتصرف فيها.

2- أن العطاء من قبيل الصلة، وكل صلة يخرج له لا تملك إلا قبل الوصول إليها، 
فإذا باعها قبل أن يقبضها، فهي من بيع ما لا يملك، وهو غير جائز(3) .

3- أنه من قبيل بيع الغرر؛ لأن العطاء مغيب فيكون من بيع الغرر، وهو لا يجوز(4) .

ونوقش: 

  بأن تعيين العطاء من قبل ولي الأمر، يقوم مقام معرفة الجنس، وبالتالي ينتفي 
عنه الغرر والجهالة.

))) إكمال المعلم بفوائد مسلم )152/5(.
))) انظر: المنتقى )285/4(.

))) انظر: المبسوط )47/14(.
))) انظر: الإنصاف )303/4(، كشاف القناع  )167/3(.
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أدلة القول الثاني: 

استدل أصحاب القول الثاني بجواز بيع العطايا والأرزاق والصكاك قبل قبضها، 
بأدلة منها:

1- �أن عمر  صك للناس بذلك الطعام صكوكا، فتبايع التجار الصكوك بينهم قبل 
أن يقبضوها، فلقي عمرُ بن الخطاب العلاءَ بن الأسود فقال: كم ربح حكيم بن 
حزام؟ فقال: ابتاع من صكوك الجار بمائة ألف درهم وربح عليها مائة ألف، فلقيه 
عمر فقال له: يا حكيم كم ربحت؟ فأخبره بمثل خبر العلاء. قال عمر: فبعته 
قبل أن تقبضه؟ قال نعم. قال عمر: فإنّ هذا بيع لا يصح فاردده. فقال حكيم: 
ما علمت أن هذا بيع لا يصح، وما أقدر على ردّه. فقال عمر: لا بدّ. فقال حكيم: 

والله ما أقدر على ذلك، وقد تفرّق وذهب، ولكن رأس مالي وربحي صدقة(1).

الناس  فباع  للناس  أخرج طعاماً  الله �  رسول  »أن  عقبة:  بن  موسى  روى  2- �ما 
الصكاك قبل قبضها«(2).

3- �وروي أن عمر  أمر بطعام للناس فابتاع حكيم بن حزام منهم ثم باع قبل أن 
يقبض فقال عمر : »لا تبع طعاماً ابتعته قبل القبض ولم يمنعه من الابتياع 

منهم«(3) .

قال البيهقي: » قال الشافعي: فلم ينه عمر حكيما عن أن يبتاع الطعام بالمدينة 
من الذين أمر لهم بالجار وهو بعينه، إلا أنهم إنما باعوه بصفة ولم يقبضوه إذ كانوا 

ملكوه بلا بيع«(4) .

وقال ابن العربي: »صكوك الجار نازلة بديعة أطال العلماء فيها النفس وما حلوا 

))) فتوح مصر وأخبارها لابن عبد الحكم )182( ط دار الفكر، بيروت، 1416ه-1996م.
))) معرفة السنن والآثار )111/8( رقم )11311(.

))) انظر: بحر المذهب )515/4(.
))) معرفة السنن والآثار )111/8( رقم )11314(.
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ليس  الثانى  البيع  والعلماء هو  الصحابة  الذي فسخ  أن  فيها  والنكتة  عقدة حبس، 
الأول. وقد كلمني في ذلك بعض المنتحلين إلى العلم فقلت إن البيع الثانى انعقد على 
معاوضة من الجهتين والبيع الأول شرع محض ليس في مقابلة عوض، فقال لي: بل 
البيع الأول عوض لأن الديوان أخذه كفأ عن خدمته ورأيته لا يفقه فتركته وليس كما 
زعم؛ لأن الإمام إذا أخرج صكوك أهل الديوان إنما يخرجها عطاء محضًا يوفيهم بها 
حقوقهم في بيت المال، وعليهم أن يقوموا بفرض الجهاد، ولا يجوز أن يكون أحدهما 
يتعين من جهة صاحب  والعوض مجهول، ولا  الصك معلوم  عوضًا عن الآخر؛ لأن 
الديوان عوض. والحاسم لداء الجهالة اتفاق الأمة من لدن زمن الصحابة إلى زماننا 

هذا على تسميتهم ما يأخذ الأجناد عطاء«(1) .

4- وروى أن ابن عمر وزيد بن ثابت  أنهما كانا لا يريان ببيع الرزق بأساً، 
وعلى هذا غلة الوقوف إذا حصلت لأقوام وعرف كل واحد قدر حقه فباعه قبل أن 

يقبضه يجوز كالرزق سواء(2) . 

القول الراجح:

 والذي يظهر والله أعلم بعد عرض أدلة الأقوال ومناقشة ما أمكن مناقشته، أن 
الراجح هو القول بعدم بجواز بيع الصكاك أو العطايا والأرزاق قبل قبضها، لما جاء 

من إنكار بعض الصحابة على مروان، ولأنه من قبيل بيع ما لا يملك .

))) القبس في شرح موطأ مالك )828/2(.
))) انظر: بحر المذهب )515/4(.
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الخاتمة

وفيما يلي أبرز أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث:

1- �يقصد بالتصرف في اصطلاح أهل العلم: ما يصدر عن الشخص المميز بإرادته، 
ويرتب عليه الشارع نتيجة من النتائج، سواء كانت في صالح ذلك الشخص، أو لا.

2- �أن الملكية علاقة شرعية بين الإنسان والمال تجعله مختصًا به اختصاصا يمنع 
غيره عنه، وتمكن صاحبها من التصرف بكل الطرق المباحة شرعًا، وفي الحدود 

التي بينها الشرع الحنيف

إن  فالاختياري  واضطراري،  اختياري،  نوعان:  الفقهاء  عند  التملك  أسباب  3- �أن 
شاء دخلت في ملكه، وإن شاء رده كالهبة، والاضطراري ما يدخل في ملكه إجبار 

كالميراث.

4- �أن تقسيمات الفقهاء المعاصرين لأسباب الملك تعددت نظرًا لتعدد اعتباراتها 
والنظرة إليها، ومنها ما قسمه بعضهم إلى ثلاثة أقسام: أحدها: سبب منشيء 
للملك على الأعيان بعد أن لم يكن ثابتًا فيها. والثاني: أسباب تنقل الملكية من 
والهبة.  كالبيع  للملكية  الناقلة  العقود  ذلك  ويشمل  غيره،  إلى  شخص  سلطان 
والثالث: سبب للملك هو خلافة الشخص لغير في الملكية، وهذا يشمل الميراث 
وهي:  أنواع،  أربعة  في  وحصرها  التملك  أسباب  آخرون  م  قسَّ بينما  والوصية. 

إحراز المباحات، والعقود، والخَلفَِيَّة، والتولد من المملوك.

5- �أن الملك نوعان: إما تام، أو ناقص. فيكون تامًا إذا كان شاملً للعين ومنفعتها 
المنفعة  على  أو  وحدها،  الرقبة  على  اقتصر  إذا  ناقصًا  ملكًا  أويكون  جميعًا، 

وحدها.

6- �القبض هو حيازة الشيء، بمعنى التمكين والتخلي، وارتفاع الموانع عرفًا وعادةً 
حقيقةً.
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7-� �أن التصرف في المملوك بعقد من غير عوض )عقد غير معاوضة(، مثل الوصية، 
والهبة، والصدقات، فيما ترجح لي لا يجوز قبل القبض؛ لأنه يكون من باب بيع 
ما لا يملك، والملك في هذه المسائل لا يتحقق إلا بالقبض، ومن ثم لا يجوز 

التصرف فيه بالبيع أو بغيره من التصرفات إلا بعد قبضه وحيازته.

بوفاة  يتحقق  لأنه  قبضه؛  قبل  الميراث  في  التصرف  جواز  على  الفقهاء  8- �اتفق 
أنواع  بشتى  فيه  التصرف  له  ويكون  الميراث،  الوارث  يملك  ثم  ومن  المورث، 

التصرفات، ولا خلاف بينهم في ذلك.

9- �أن الراجح ايضًا في بيع الصكاك أو العطايا والأرزاق التي تمنح من ولي الأمر 
أنه لا يجوز التصرف فيها قبل قبضها، لأنه وعلى فرض أنها متعينة له، لإلا أنه 

لا يملكها إلا بالقبض.
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الأحكام الفقهية المتعلقة  بالتصرف في المال المملوك  قبل قبضه بعقد من غير عوض وبغير عقد، في الفقه الإسلامي ) دراسة فقهية مقارنة (

المصادر والمراجع

القرآن الكريم

١- �الآثار لأبي يوسف الآثار؛ لأبي يوسف  يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري )ت 
182هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت.

٢- أحكام المعاملات الشرعية، للشيخ علي الخفيف، ط دار الفكر العربي، القاهرة.

٣- �الاختيار لتعليل المختار؛ لعبد الله بن مودود الموصلي الحنفي، مطبعة الحلبي، 
القاهرة، 1356ه-1937م.

الكتب  دار  السود،  عيون  باسل  محمد  تحقيق:  للزمخشري،  البلاغة؛  ٤- �أساس 
العلمية، بيروت، 1419هـ - 1998م.

الكتاب  دار  ط  الأنصاري،  لزكريا  الطالب،  روض  شرح  في  المطالب  أسنى   -٥
الإسلامي.

٦- الإشارة إلى الإيجاز، للعز ابن عبد السلام، ط دار المعرفة، بيروت، لبنان.

٧- �الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان، لابن نجيم، دار الكتب العلمية، 
ط1، 1419هـ - 1999م.

مصطفى  ودراسة:  تحقيق  الملقن،  لابن  الفقه،  قواعد  في  والنظائر  ٨- �الأشباه 
الرياض، ط1، 1431  والتوزيع،  للنشر  القيم  ابن  دار  الناشر:  محمود الأزهري، 

هـ - 2010م.

٩- �الأشباه والنظائر، لتاج الدين السبكي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 
1411هـ- 1991م.
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١٠- �الأشباه والنظائر، لجلال الدين السيوطي، دار الكتب العلمية، ط1، 1411هـ - 
1990م

١١- �الأصل المعروف بالمبسوط، لمحمد بن الحسن الشيباني، الناشر: إدارة القرآن 
والعلوم الإسلامية،كراتشي.

١٢- �إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، للبكري الشافعي، دار الفكر، ط1، 
1418هـ - 1997م.

١٣- �الإفصاح عن معاني الصحاح، لابن هبيرة، تحقيق فؤاد عبد المنعم أحمد، دار 
الوطن، 1417هـ.

١٤- �إكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض المالكي، دار الوفاء، مصر، ط1، 
1419هـ - 1998م.

١٥- الأم، للإمام الشافعي، ط دار المعرفة، بيروت، 1410هـ-1990م.

١٦- �الأماكن أو ما اتفق لفظه وافترق مسماه من الأمكنة،لأبي بكر الهمداني، تحقيق 
والنشر، عام  والترجمة  للبحث  اليمامة  دار  الجاسر،  بن محمد  العلامة حمد 

النشر: 1415ه.

١٧- �الأموال لابن زنجويه، تحقيق الدكتور: شاكر ذيب فياض، الناشر: مركز الملك 
فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، السعودية، ط1، 1406هـ - 1986م.

١٨- �الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، لعلاء الدين المرداوي الحنبلي، دار 
إحياء التراث العربي، بيروت.

١٩- البحر الرائق شرح كنز الدقائق، لابن نجيم الحنفي، ط دار الكتاب الإسلامي.

العلمية،  الكتب  دار  ط  وياني،  للرُّ الشافعي،  المذهب  فروع  في  المذهب  ٢٠- �بحر 
بيروت، ط1، 2009 م.
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الأحكام الفقهية المتعلقة  بالتصرف في المال المملوك  قبل قبضه بعقد من غير عوض وبغير عقد، في الفقه الإسلامي ) دراسة فقهية مقارنة (

٢١- �بداية المحتاج في شرح المنهاج، لابن قاضي شهبة الشافعي، دار المنهاج، ط1، 
1432 هـ - 2011 م.

٢٢- �بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، لعلاء الدين الكاساني الحنفي، دار الكتب 
العلمية، 1406هـ - 1986م.

بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  الحنفي،  العيني  الدين  لبدر  الهداية،  ٢٣- �البناية شرح 
ط1، 1420هـ - 2000م. 

٢٤- �البيان في مذهب الإمام الشافعي، للعمراني اليمني، دار المنهاج، جدة، ط1، 
1421هـ- 2000م.

بيدي، مجموعة من المحققين،  ٢٥- �تاج العروس من جواهر القاموس، لمرتضى، الزَّ
ط دار الهداية.

٢٦- �التاج والإكليل لمختصر خليل، لأبي عبد الله المواق المالكي،دار الكتب العلمية، 
1416هـ-1995م.

٢٦- �تاريخ الفقه الإسلامي ونظرية الملكية والعقود، د. بدران أبو العينين بدران، دار 
النهضة العربية، بيروت.

، لفخر الدين الزيلعي الحنفي،  لبِْيِّ ٢٨- �تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّ
المطبعة الكبرى الأميرية، بولاق، القاهرة، ط1، 1313 هـ.

٢٩- التجريد للقدوري،الناشر: دار السلام، القاهرة، ط2، 1427 هـ - 2006م.

٣٠- �تحبير المختصر على مختصر خليل، لتاج الدين بهرام الدميري، مركز نجيبويه 
للمخطوطات، ط1، 1434هـ - 2013م.

بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  الحنفي،  السمرقندي  الدين  لعلاء  الفقهاء،  ٣١- �تحفة 
ط2، 1414هـ - 1994م. 
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٣٢- �تحفة المحتاج في شرح المنهاج، لابن حجر الهيتمي، المكتبة التجارية الكبرى 
بمصر، 1357هـ- 1938م.

٣٣- �التذكرة في الفقه، »على مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل«، لأبي الوفاء ابن 
عقيل، الناشر: دار إشبيليا للنشر والتوزيع، الرياض، ط1، 1422 هـ - 2001 م.

٣٤- �التراضي في عقود المبادلات المالية، د. السيد نشأت إبراهيم الدريني، دار 
الشروق للنشر والتوزيع، جدة.

٣٥- �التلقين في الفقة المالكي، للقاضي عبد الوهاب المالكي، دار الكتب العلمية، 
ط1، 1425هـ-2004م.

٣٦- �التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، لابن عبد البر، ط وزارة الأوقاف 
المغربية، 1387هـ.

بيروت، ط1،  العربي،  التراث  إحياء  دار  الأزهري،  اللغة، لأبي منصور  ٣٧- �تهذيب 
2001م.

٣٨- �التهذيب في فقه الإمام الشافعي، ملحيي السنة البغوي، ط دار الكتب العلمية، 
ط1، 1418هـ - 1997م.

٣٩-� �التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب، لخليل بن إسحاق الجندي، 
مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، ط1، 1429هـ - 2008م.

الكردي  ابن الحاجب  الدين  أبو عمرو جمال  ٤٠- �جامع الأمهات، عثمان بن عمر، 
المالكي )ت 646هـ(، المحقق: أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضرين الناشر: 

اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، 1421هـ - 2000م.

٤١- �الجامع لعلوم الإمام أحمد، خالد الرباط وآخرين، الناشر: دار الفلاح، مصر،ط1، 
1430 هـ - 2009م. 
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الأحكام الفقهية المتعلقة  بالتصرف في المال المملوك  قبل قبضه بعقد من غير عوض وبغير عقد، في الفقه الإسلامي ) دراسة فقهية مقارنة (

معهد  الناشر:  المالكي،  الصقلي  التميمي  بكر  المدونة، لأبي  لمسائل  ٤٢- �الجامع 
والنشر  للطباعة  الفكر  دار  توزيع:  التراث الإسلامي،  وإحياء  العلمية  البحوث 

والتوزيع، ط1، 1434هـ - 2013م.

٤٣- �جمهرة اللغة، لأبي بكر بن دريد، المحقق: رمزي منير بعلبكي، دار العلم للملايين، 
بيروت، ط1، 1987م.

بِيدِيّ اليمني الحنفي، ط  ٤٤- �الجوهرة النيرة على مختصر القدوري، لأبي بكر الزَّ
المطبعة الخيرية، ط1، 1322هـ.

مطبعة  الشافعي،  البجَُيرَْمِيّ  لسليمان  المنهج،  شرح  على  البجيرمي  ٤٥- �حاشية 
الحلبي، 1369هـ- 1950م.

بدون طبعة  الفكر،  دار  الأزهري،  لسليمان  المنهج،  على شرح  الجمل  ٤٦- �حاشية 
وبدون تاريخ. 

٤٧- �حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، لمحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، دار 
الفكر، بدون طبعة وبدون تاريخ. 

)بدون  الحنبلي،  قاسم  بن  محمد  بن  الرحمن  لعبد  المربع،  الروض  ٤٨- �حاشية 
ناشر(، ط1،1397 هـ. 

٤٩ - حاشية الصاوي على الشرح الصغير، ط مكتبة مصطفى البابي الحلبي.

بدون  المعارف،  دار  المالكي،  للصاوي  الصغير؛  الشرح  على  الصاوي  ٥٠- �حاشية 
طبعة وبدون تاريخ.

٥١- حاشيتا قليوبي وعميرة، دار الفكر، بيروت، بدون طبعة، 1415هـ-1995م.

ط1،  لبنان،  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  الشافعي،  للماوردي  الكبير،  ٥٢- �الحاوي 
1419هـ -1999م.
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٥٣- �الحجة على أهل المدينة، لمحمد بن الحسن الشيباني، عالم الكتب، بيروت، 
الطبعة: الثالثة، 1403 ه.

مكتبة  الشافعي،  القفال  للشاشي  الفقهاء،  مذاهب  معرفة  في  العلماء  ٥٤- �حلية 
الرسالة الحديثة، ط1، 1988م.

٥٥- �درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، لعلي حيدر، الناشر: دار الجيل، الطبعة 
الأولى، 1411هـ - 1991م.

٥٦- �الذخيرة، لأبي العباس القرافي المالكي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة 
الأولى، 1994م.

٥٧- �رد المحتار على الدر المختار، لابن عابدين الحنفي، دار الفكر، بيروت، ط2، 
1412هـ - 1992م.  

٥٨- �الروض المربع بشرح زاد المستنقع مختصر المقنع، للبهوتي الحنبلي، تحقيق د 
خالد بن علي المشيقح، وآخرين، الناشر: دار الركائز للنشر والتوزيع، الكويت، 

ط1، 1438هـ.

٥٩- الروض المربع شرح زاد المستقنع ، الناشر: دار المؤيد، مؤسسة الرسالة.

بيروت،ط3،  الإسلامي،  المكتب  للنووي، ط  المفتين،  وعمدة  الطالبين  ٦٠- �روضة 
1412هـ - 1991م.

الحميد  عبد  مسعد  المحقق:  للأزهري،  الشافعي،  ألفاظ  غريب  في  ٦١- �الزاهر 
السعدني، الناشر: دار الطلائع.

٦٢- �الزهد والرقائق، لابن المبارك، المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي، الناشر: دار 
الكتب العلمية، بيروت.

٦٣- �سنن ابن ماجه، تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرين، ط دار الرسالة العالمية، ط1، 
1430هـ- 2009 م.
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الأحكام الفقهية المتعلقة  بالتصرف في المال المملوك  قبل قبضه بعقد من غير عوض وبغير عقد، في الفقه الإسلامي ) دراسة فقهية مقارنة (

٦٤- �سنن أبي داود، تحقيق: شعَيب الأرنؤوط وزميله، ط دار الرسالة العالمية، ط1، 
1430هـ- 2009م.

الغرب  دار  معروف، ط  عواد  بشار  د  تحقيق  الكبير،  الجامع  الترمذي=  ٦٥- �سنن 
الإسلامي، بيروت، 1998م.

 1406 ط2،  حلب،  الإسلامية،  المطبوعات  مكتب  للنسائي،  الصغرى  ٦٦- �السنن 
هـ- 1986م.

ط3،  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  الناشر:  البيهقي،  بكر  لأبي  الكبرى،  ٦٧- �السنن 
1424 هـ - 2003 م.

٦٨- �شرح التلقين، للمازري المالكي، الناشر: دار الغرب الِإسلامي، بيروت، الطبعة 
الأولى، 2008 م.

ط1،  لبنان،  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  خليل،  مختصر  على  الزرقاني  ٦٩- �شرح 
1422هـ - 2002م.

دار  جبرين،  بن  الله  عبد  د  تحقيق  الخرقي،  مختصر  على  الزركشي  ٧٠- �شرح 
العبيكان، ط1 ، 1413هـ - 1993م.

٧١- شرح النووي على مسلم، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط2، 1392ه.

٧٢- شرح حدود ابن عرفة؛ للرصاع المالكي، الناشر: المكتبة العلمية، ط1، 1350هـ

٧٣- شرح زاد المستقنع، د. محمد المختار الشنقيطي، دروس صوتية مفرغة.

٧٤- �شرح مختصر الطحاوي، لأبي بكر الرازي الحنفي، دار البشائر الإسلامية، ط1، 
1431 هـ - 2010م.

٧٥- �شرح مختصر خليل للخرشي، ط دار الفكر للطباعة، بيروت، بدون طبعة وبدون 
تاريخ.
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٧٦- شرح منتهى الإرادات؛ للبهوتي الحنبلي، ط عالم الكتب، ط1، 1414هـ - 1993م.

٧٧- �الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، لأبي نصر الجوهري، دار العلم للملايين، 
ط4، 1407هـ- 1987 م.

٧٨- صحيح مسلم بن الحجاج، ط دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان

الأردن،  إربد،  الكتاب،  الملقن،دار  لابن  المنهاج،  توجيه  إلى  المحتاج  ٧٩- �عجالة 
1421هـ - 2001 م.

تاريخ  طبعة،  بدون  القاهرة،  الحديث،  دار  الدين،  لبهاء  العمدة،  شرح  ٨٠- �العدة 
النشر: 1424هـ- 2003 م.

٨١- �عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، لابن شاس المالكي، دار الغرب 
الإسلامي، بيروت، 1423هـ- 2003م.

٨٢- العناية شرح الهداية، لأكمل الدين البابرتي، ط دار الفكر، بيروت.

مؤسسة  الحنبلي،  الكرمي  لمرعي  والمنتهى،  الإقناع  جمع  في  المنتهى  ٨٣- �غاية 
غراس، 1428هـ - 2007م.

المطبعة  الشافعي،  الأنصاري  كريا  ل  الوردية،  البهجة  في شرح  البهية  ٨٤- �الغرر 
الميمنية، بدون طبعة وبدون تاريخ.

الكتب  دار  الحنفي،  للحموي  والنظائر،  البصائر في شرح الأشباه  ٨٥- �غمز عيون 
العلمية، 1405هـ- 1985م. 

دار  القزويني، ط  الرافعي  بن محمد  الكريم  لعبد  الوجيز،  بشرح  العزيز  ٨٦- �فتح 
الفكر، بيروت.

٨٧- �فتح القدير، لكمال الدين ابن الهمام، ط دار الفكر، بيروت، بدون طبعة وبدون 
تاريخ.
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الأحكام الفقهية المتعلقة  بالتصرف في المال المملوك  قبل قبضه بعقد من غير عوض وبغير عقد، في الفقه الإسلامي ) دراسة فقهية مقارنة (

٨٨- �الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق، لأبي العباس القرافي المالكي، عالم 
الكتب، بدون طبعة وبدون تاريخ.

٨٩- �القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، لابن العربي المعافري المالكي، دار الغرب 
الإسلامي، ط1، 1992م.

٩٠- �قرة عين الأخيار لتكملة رد المحتار علي »الدر المختار شرح تنوير الأبصار« 
)مطبوع بآخر رد المحتار(، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 

- لبنان.

٩١- �قواعد الأحكام في مصالح الأنام، للعز بن عبد السلام، مكتبة الكليات الأزهرية، 
1414هـ - 1991م.

ط1،  السعودية،  الأوقاف  وزارة  الحنبلي،  رجب  لابن  الفقهية  ٩٢- �القواعد 
2008م-1429ه.

٩٣- القوانين الفقهية، لابن جزّي، بدون تاريخ، ومكان الطبع.

٩٤- �الكافي في فقه الإمام أحمد، لابن قدامة، ط دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 
1414 هـ - 1994 م.

إبراهيم  د  المخزومي،  مهدي  د  المحقق:  أحمد،  بن  للخليل  العين،  ٩٥- �كتاب 
السامرائي، الناشر: دار ومكتبة الهلال.

٩٦- �كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع، لابن مفلح الحنبلي، المحقق: عبد الله بن 
عبد المحسن التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة، ط1، 1424هـ - 2003م.

٩٧- �كتاب المعاملات في الشريعة الإسلامية والقوانين المصرية؛ للشيخ أحمد أبو 
الفتح، الجزء الأول، مطبعة البوسفور، مصر، ط1، 1332ه-1913م.

٩٨- �كشاف القناع عن متن الإقناع، للبهوتى الحنبلى، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
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حسين  علي  المحقق:  الجوزي،  لابن  الصحيحين،  حديث  من  المشكل  ٩٩- �كشف 
البواب، دار الوطن، الرياض.

١٠٠- �اللباب في الجمع بين السنة والكتاب، لجمال الدين الخزرجي المنبجي الحنفي، 
الناشر: دار القلم - الدار الشامية - سوريا / دمشق - لبنان / بيروت، ط2، 

1414هـ - 1994م.

الطبعة  بيروت،  صادر،  دار  الناشر:  الأنصاري،  منظور  لابن  العرب،  ١٠١- �لسان 
الثالثة، 1414هـ.

١٠٢- �المبدع في شرح المقنع، لإبراهيم ابن مفلح، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 
1418هـ - 1997م.

١٠٣- �المبسوط، للسرخسي، الناشر: دار المعرفة، بيروت، بدون طبعة، تاريخ النشر: 
1414هـ - 1993م.

١٠٤- �مجلة الأحكام العدلية، المحقق: نجيب هواويني، الناشر: نور محمد، كراتشي، 
باكستان.

١٠٥- �مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، لشيخي زاده، دار إحياء التراث العربي، 
بيروت، بدون طبعة وبدون تاريخ.

١٠٦- مجمع الضمانات، دار الكتاب الإسلامي، بدون طبعة وبدون تاريخ.

١٠٧- المجموع شرح المهذب مع تكملة السبكي والمطيعي، الناشر: دار الفكر .

١٠٨- �المحرر في الفقه، لأبي البركات ابن تيمية، الناشر: مكتبة المعارف- الرياض، 
ط2، 1404هـ -1984م.

ط1،  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  سيده،  لابن  الأعظم،  والمحيط  ١٠٩- �المحكم 
1421هـ - 2000 م.
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الأحكام الفقهية المتعلقة  بالتصرف في المال المملوك  قبل قبضه بعقد من غير عوض وبغير عقد، في الفقه الإسلامي ) دراسة فقهية مقارنة (

١١٠- �المحيط البرهاني في الفقه النعماني، لابن مَازَةَ الحنفي، دار الكتب العلمية، 
ط1، 1424هـ - 2004م.

١١١- �مختصر القدوري، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: الأولى، 1418هـ 
- 1997م 

١١٢- �المدخل الوسيط لدراسة الشريعة الإسلامية والفقه والتشريع، د. نصر فريد 
واصل، المكتبة التوفيقية، القاهرة. 

الجامعية،  الدار  شلبي،  مصطفى  محمد  د.  الإسلامي،  الفقه  في  ١١٣- �المدخل 
بيروت، ط10، 1405ه-1985م.

١١٤- �المدخل لدراسة الفقه الإسلامي، د. رمضان علي السيد الشرنباصي، مطبعة 
الأمانة، ط2، 1403ه.

١١٥- �المدخل للفقه الإسلامي، د. محمد سلّم مدكور، دار الكتاب الحديث، القاهرة، 
ط2، 1996م.

١١٦- �المراسيل لأبي داود سليمان، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة: الأولى، 1408هـ.

المطبعة  باشا،  قدري  لمحمد  الإنسان،  أحوال  معرفة  إلى  الحيران  ١١٧- �مرشد 
الكبرى الأميرية، 1308هـ- 1891م.

١١٨-� مسائل أبي الوليد ابن رشد )الجد(، الناشر: دار الجيل، بيروت، ط2، 1414هـ 
- 1993م.

العلمية، بيروت، الطبعة الأولى،  ١١٩- �المستدرك على الصحيحين، ط دار الكتب 
1411 هـ- 1990م.

١٢٠- �مسند أبي داود الطيالسي، الناشر: دار هجر، مصر، الطبعة الأولى، 1419 
هـ - 1999م.
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 - هـ   1421 الرسالة، ط1،  مؤسسة  الناشر:  حنبل،  بن  أحمد  الإمام  ١٢١- �مسند 
2001 م.

١٢٢- �مشارق الأنوار على صحاح الآثار، للقاضي عياض، دار النشر: المكتبة العتيقة 
ودار التراث.

١٢٣- �المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، للفيومي، الناشر: المكتبة العلمية، 
بيروت.

الهند، ط2،  العلمي،  اليماني الصنعاني، ط المجلس  الرزاق  ١٢٤- �المصنف، لعبد 
1403هـ.

المكتب  الحنبلي،  للرحيبانى  المنتهى،  غاية  شرح  في  النهى  أولي  ١٢٥- �مطالب 
الإسلامي، ط2، 1415هـ - 1994م.

١٢٦- �المطلع على ألفاظ المقنع، للبعلي، الناشر: مكتبة السوادي للتوزيع، الطبعة 
الأولى 1423هـ - 2003م.

١٢٧- �معالم السنن، للخطّابي، الناشر: المطبعة العلمية،حلب، الطبعة الأولى 1351هـ 
- 1932م.

ل ببيان العلاقات بين  ١٢٨- �المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم )مؤصَّ
ألفاظ القرآن الكريم بأصواتها وبين معانيها(، د. محمد حسن حسن جبل، 

الناشر: مكتبة الآداب، القاهرة، الطبعة الأولى، 2010 م.

صادر،  دار  الناشر:  الحموي،  الرومي  الله  عبد  بن  لياقوت  البلدان،  ١٢٩- �معجم 
بيروت، الطبعة الثانية، 1995م.

١٣٠- �معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء، د. نزيه حماد، دار 
القلم، دمشق، ط1، 1429ه-2008م.



مجلة جامعة الطائف للعلوم الشرعية والقانونية : العدد ]1[، محـــــرم  ١٤٤٤هـ / أغسطـــس  ٢٠٢٢م
482

الأحكام الفقهية المتعلقة  بالتصرف في المال المملوك  قبل قبضه بعقد من غير عوض وبغير عقد، في الفقه الإسلامي ) دراسة فقهية مقارنة (

١٣١- �معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم، 
دار الفضيلة، القاهرة.

النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، ط2، 1408هـ -  الفقهاء، دار  ١٣٢- �معجم لغة 
1988م.

١٣٣- �معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع، للبكري الأندلسي، عالم الكتب، 
بيروت، ط3، 1403هـ. 

١٣٤- �معجم مقاييس اللغة، المؤلف: لابن فارس الرازي، ط دار الفكر، عام النشر: 
1399هـ - 1979م.

جامعة  الناشرون:  للبيهقي،  الحسين،  بن  لأحمد  والآثار،  السنن  ١٣٥- �معرفة 
الدراسات الإسلامية )كراتشي - باكستان(، دار قتيبة )دمشق -بيروت(، ط1، 

1412هـ - 1991م.

١٣٦- �المعلم بفوائد مسلم،لمازري المالكي،الدار التونسية للنشر، المؤسّسة الوطنية 
بيت  والدّراسات  والتحقيق  للترجمة  الوطنية  المؤسّسة  بالجزائر،  للكتاب 

الحكمة، الطبعة: الثانية، 1988م، والجزء الثالث صدر بتاريخ 1991م. 

المكتبة  المالكي،  الوهاب  عبد  للقاضي  المدينة،  عالم  مذهب  على  ١٣٧- �المعونة 
التجارية، مكة المكرمة.

زِىّ، دار الكتاب العربي، بدون طبعة وبدون  ١٣٨- �المغرب في ترتيب المعرب، للمُطَرِّ
تاريخ. 

دار  الشربيني،  للخطيب  المنهاج،  ألفاظ  معاني  معرفة  إلى  المحتاج  ١٣٩- �مغني 
الكتب العلمية، 1415هـ - 1994م.

١٤٠- المغني، لأبي محمد موفق الدين ابن قدامة الحنبلي،ط مكتبة القاهرة.
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ط1،  مشق،  القلم،  دار  الأصفهانى،  لالراغب  القرآن،  غريب  في  ١٤١- �المفردات 
1412هـ.

الناشر:  القرطبي،  العباس  مسلم،لأبي  كتاب  تلخيص  من  أشكل  لما  ١٤٢- �المفهم 
)دار ابن كثير، دمشق - بيروت(، )دار الكلم الطيب، دمشق - بيروت( الطبعة: 

الأولى، 1417هـ - 1996م.

١٤٣- �المقدمات الممهدات، لابن رشد الجد، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، 
ط1، 1408هـ - 1988م.

١٤٤- �الملكية في الشريعة الإسلامية، للشيخ علي الخفيف، ط دار الفكر العربي، 
القاهرة، 1416ه-1996م.

١٤٥- �الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية؛ للإمام محمد أبو زهرة، دار 
الفكر العربي، القاهرة.

١٤٦- �مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، لأبي 
الحسن الرجراجي دار ابن حزم، ط1، 1428هـ - 2007م.

١٤٧- �المنتقى شرح الموطأ، لأبي الوليد الباجي، مطبعة السعادة، بجوار محافظة 
مصر، ط1، 1332 هـ.

١٤٨- �المنثور في القواعد الفقهية، لبدر الدين الزركشي، وزارة الأوقاف الكويتية، 
ط2، 1405هـ - 1985م.

١٤٩- �منح الجليل شرح مختصر خليل، لمحمد عليش المالكي، دار الفكر، بيروت، 
1409هـ-1989م.

١٥٠- �منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه،للإمام النووي، دار الفكر، الطبعة 
الأولى، 1425هـ-2005م



مجلة جامعة الطائف للعلوم الشرعية والقانونية : العدد ]1[، محـــــرم  ١٤٤٤هـ / أغسطـــس  ٢٠٢٢م
484

الأحكام الفقهية المتعلقة  بالتصرف في المال المملوك  قبل قبضه بعقد من غير عوض وبغير عقد، في الفقه الإسلامي ) دراسة فقهية مقارنة (

١٥١- �المهذب في فقة الإمام الشافعي، لأبي اسحاق الشيرازي دار الكتب العلمية، 
بيروت، لبنان.

١٥٢- �مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، للحطاب المالكي، دار الفكر، بيروت، 
ط3، 1412هـ - 1992م.

١٥٣- الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت.

١٥٤- �الموطأ، للإمام مالك، مؤسسة زايد بن سلطان، أبو ظبي، الإمارات، الطبعة 
الأولى، 1425هـ - 2004م.

غْدي، حنفي  ١٥٥- �النتف في الفتاوى، أبو الحسن علي بن الحسين بن محمد السُّ
)ت 461هـ(، الناشر: دار الفرقان / مؤسسة الرسالة - عمان الأردن / بيروت 

لبنان، الطبعة الثانية، 1404ه-1984م.

مِيري، الشافعي، دار المنهاج،  ١٥٦- �النجم الوهاج في شرح المنهاج، لكمال الدين، الدَّ
ط1، 1425هـ - 2004م.

١٥٧- �نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، لشهاب الدين الرملي، دار الفكر، بيروت، ط 
أخيرة - 1404هـ-1984م.

ط1،  جدة،  المنهاج،  دار  ط  للجويني،  المذهب،  دراية  في  المطلب  ١٥٨- �نهاية 
1428هـ-2007م.

العلمية،  المكتبة  ابن الأثير،  الدين  ١٥٩- �النهاية في غريب الحديث والأثر؛ لمجد 
بيروت، 1399هـ - 1979م.

١٦٠- �النهر الفائق شرح كنز الدقائق؛ لابن نجيم الحنفي،ط دار الكتب العلمية، ط1، 
1422هـ - 2002م.

١٦١- �النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات؛ لابن أبي زيد 
القيرواني المالكي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط1، 1999م.



تلاوة القرآن الكريم وتدارسه عند الآجري في كتاب  )أخلاق حملة القرآن(
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